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المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الرسل محمد بن عبد الله وعلى آل بيته وصحبه الكرام المنتجبين الأخيار ، وبعد :


بعد دخول المصادر الحديثة إلى المكتبة العربية بدأ اتجاه الجامعات العراقية يلفت أنظار الباحثين في الدراسات اللغوية إليها ، فكان أن اختار لي الأستاذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي أطروحة (الفكر الصرفي عند المحدثين) قياساً على أطروحة زميل لي (الفكر النحوي عند المحدثين) وقد عدّلت عنوانه إلى (البحث الصرفي في الدراسات اللغوية العربية الحديثة) بعد جمع مادة البحث وقراؤها، وقد اطلع الأستاذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي على خطة الأطروحة قبل مناقشة ذلك الطالب فأعجبته. وقال عنها الأستاذ الدكتور محمد حسين آل ياسين هذا هو المنهج العلمي الرصين .

 وبعد التوكل على الله وحبّ جمّ للغة العربية جمعت مادة هذه الأطروحة بكثير من الوقت وعجلة في كتابتها فإن (( من أحبّ النبي العربي أحبّ العرب ، ومن أحبّ العرب أحب اللغة  العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب ، ومن أحب العربية عني بها ، وثابر عليها ، وصرف همته إليها )) (
) .


وقد وجدت أن هذه الأطروحة تنبع أهميتها من كونها درساً حديثاً فيه نوع من الطرافة والجدة ، فضلاً عن أنها يمكن أن تعد أحد الروافد التي تمدّ المكتبة العربية بتصور عن أبرز اتجاهات الباحثين العرب لدراسة الصرف العربي في العصر الحديث.


فقد توصل البحث في هذا الموضوع إلى أن هناك ثلاثة اتجاهات للباحثين المحدثين العرب لدراسة الصرف العربي القديم ، وعني الاتجاه الأول في الدراسات الصرفية التيسيرية التعليمية وكان له بعدان أحدهما تعليمي والآخر نظري . ولم يقدم هذا الاتجاه جديداً إلى الصرف العربي ، فالقواعد هي هي كما ورثناها والأمثلة لم يصبها من التجديد إلا نصيب ضئيل إذ اقتصر الباحثون في هذا الاتجاه على اختصار القواعد والشروح والتعليقات وحذفها ، واستعمال الأسلوب السهل البسيط ، وهذا ليس تيسيراً بالمعنى العلمي الدقيق . إذ أن التيسير يكون يعرض جديد للموضوعات الصرفية القديمة ، كما أن محاولات التيسير تلك تجاوزت وصف اللغة إلى مسّ حقائقها وجوهرها وخصائصها ولذلك أخرجت من بحوث علم اللغة الحديث ، وتمثل الاتجاه الثاني في تفسير النظام الصرفي العربي :

أ – تفسيراً تاريخياً .

ب – تفسيراً مقارناً . بعد اطلاع الباحثين العرب على اللغات الجزرية أخوات العربية ، وتعدّ العربية أقدمها وأرقاها في نظر اولئك الباحثين .

  وقد ظهر هذان المنهجان في القرن الثامن عشر واتسع مداهما في القرن التاسع عشر.

وقد توصل البحث إلى أن اولئك الباحثين في هذين التفسيرين قد انجزوا إلى تعليلات تأويلات وتقديرات لمراحل تاريخية فلسفية ومنطقية تقوم على تصورات خاصة بهم عن تلك المسائل التي يعرضونها ، ولم يعدّ هذان المجالان من بحوث علم اللغة أيضاً .


وتمثل الاتجاه الثالث في الدراسة العلمية للنظام الصرفي العربي في ضوء علم اللغة الحديث أو ما يمكن أن يسمى (اللسانية) .


وقد تناول فيه الباحثون العرب النظام الصرفي العربي القديم بالنقد في ضوء :

أ – المنهج الوصفي : علماً بأن منهج النحاة العرب القدماء بدأ وصفياً ثم تحول إلى المعيارية شيئاً فشيئاً بعكس منهج الغرب الذي كان تاريخياً بحتاً .

ب – معطيات علم الأصوات الحديث .


وفي ضوء هاتين الحقيقتين انطلقوا إلى إيجاد تفسيرات وتعليلات حديثة للصرف العربي أفادوا فيها من الحاسب الألكتروني ومن معطيات علم الأصوات الحديث وتطوره في العصر الحاضر ، فربطوه بالنظام الصرفي العربي ، وهذا ما لم يقل به أجدادنا القدماء ، ولكن ليس معنى هذا أنهم قد نجحوا في تفسير كل تلك القضايا ، إذ ترى الباحثة أنهم قد أرهقوا النظام الصرفي العربي بإدخال مفهوم المقطع الذي جرهم إلى تفسيرات حديثة للنظام الصرفي العربي وهو أعسر على المتعلم من تفسيرات القدماء كما أن أكثرهم قد أخرج من الصرف العربي الكثير من موضوعاته بناء على ذلك المفهوم الصوتي بعدها موضوعات صوتية بحته في حين نجد منهم من عدها موضوعات صرفية صوتية من أمثال الطيب البكوش في كتاب ( التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث ) وعبد الصبور شاهين في (المنهج الصوتي للبنية العربية) وديزيزه سقال في كتابها (الصرف وعلم الأصوات) كما أنهم اخطأوا في إدخال مفهوم المورفيم (المميز) على الصرف العربي لأنه مفهوم غربي لا يصلح للعربية التي تبني ألفاظها على القياس والاشتقاق إلى جانب استعمال اللواصق بعكس اللغات الأوربية التي تقتصر على الالصاق في بناء مفرداتها . إلا أن ما يستحق الذكر أن هؤلاء الباحثين لم يقوموا في دراساتهم الحديثة تلك من فراغ ليأتوا لنا بصرف أو نحو أو لغة مبدعة مبتكرة للغة العرب كما فعل النحاة الأوائل ، وإنما بنوا تصوراتهم على تراث علمي رصين لا يماري فيه ممارٍ . وبناءً على هذا التصور الذي توصلت إليه الدراسات الصرفية العربية الحديثة ، قسّمت الأطروحة على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وفهرس للمصادر والمراجع .  جعلت الفصل الأول فصلاً تمهيدياً تناولت فيه الصرف التيسيري التعليمي ببعديه التعليمي والنظري ، كما عرضت للدراسات التاريخية والمقارنة وأثرها في الدرس الصرفي العربي الحديث ، وتناولت في هذا الفصل أيضاً الدراسات اللسانية – علم اللغة الحديث – وأثرها في الدرس الصرفي العربي القديم فوجدتها قد تركزت في أثر المنهج الوصفي في الصرف العربي ، وأثر معطيات علم الأصوات الحديث وربطه بالصرف العربي القديم .


وجعلت الفصل الثاني للصرف التاريخي والمقارن فعرضت فيه آراء الباحثين المحدثين العرب لتفسير مسائل الصرف العربي في ضوء المنهج اللغوي التاريخي ، وتفسيرها في ضوء المنهج المقارن .

وخصصت الفصل الثالث للصرف اللساني وتناولت فيه المنهج الوصفي في الصرف العربي وقد اقتصرت فيه على مسألتين لضيق الوقت وهما : الأصل المقدر، وإعادة الاستقراء لبعض مسائل الصرف وتناولت فيه كذلك نقد الصرف العربي في ضوء علم الأصوات الحديث ، وأخيراً عرضت لتفسير المحدثين للصرف العربي على الأسس الصوتية الحديثة التي وجهوا النقد بموجبها إلى الصرف العربي .


وقد تعرضت إلى صعوبها جمة في جمع مادة البحث من دكسنات أغلب مكتبات بغداد كتاباً كتابا ومجلةً مجلة لتصويرها ، فأحتاج مني هذا العمل المتواصل إلى وقت ليس بالقليل وإلى أن أضحي بصحتي لذلك .

وفي الختام أتقدم بشكري إلى الأستاذ المشرف الدكتور هاشم طه شلاش على قراءته هذه الأطروحة .


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الباحثة
الفصل الأول

الفصل التمهيدي

الصرف التيسيري
أ - الأبعاد التعليمية للصرف التيسيري :
لقد مثل الاتجاه التيسيري للصرف العربي المراحل الاولى لنقد التراث اللغوي العربي والصرفي القديم ولاسيما في بدايات الانفتاح على العالم الغربي الحديث وقد نفذ ذلك الموفدين العرب الى الغرب ولكن تلك البذور لم تكن الآت لسانية كما سنرى في الفصل الاخير من الرسالة وانما كانت محاولات جزئية لاتخرج في محتواها واطارها العام عن المنهج القديم كالدعوة الى الحذف او الاختصار او التعديل في قضايا ومسائل لغوية وصرفية وصاحبتها دعوات مغرضة هدّامة تحاول النيل من تراثنا اللغوي العربي العريق كالدعوة الى العامية وترك الفصحى من أجل القفز الى صرح العربية العظيم والنيل من تراثها العريق وابعادها عن اصالتها، وعن فهم كتاب الله العزيز الذي نزل بأجود اللغات وأرقاها وهي لغة العرب، ولكن أنّى لهم ذلك وفي بقاع العالم العربي حراس أمناء وحماة أشداء. ولم يعرض البحث لتلك الدعوات واصحابها، لأنها ليست من مهمته اما الدعوات الى الاختصار في القواعد الصرفية بدمجها او حذف شيء من قواعدها، ففي نظر البحث كانت دعوات مغرضة أيضا وان كان أصحابها حسني النية بقصد التيسير والتسهيل لأن مهمة الباحث اللغوي هي وصف ماهو موجود في اللغة لاحذف مافرضه الاستعمال اللغوي ولايزال يفرضه . اما الدعوات الى حذف غير المستعمل او حذف فلسفة اللغة او نقلها الى كتب متخصصه لاصحاب الفلسفة والمنطق اللغوي لامتعلم العربية الذي يريد ان يطلق لسانه بها ويقوى قلمة بهديها فهي دعوات حسنة تحاول ان تزيل عن الطالب ماوضع على كاهله من نصب لايغنيه في نطق سليم قويم. ولكن " مازال الناس يفضلون السهل ويتتبعون اليسير حتى اصبح ذلك عندهم عادة لايقدرون على مخالفتها، وتعودت نفوسهم وعقولهم واجسامهم حبَّ التيسير حتى اصبح ذلك مرضا تجاوز عندهم حبّ التيسير من الامور المعاشية ووسائل الحياة المادية الى مالايجوز التهاون فيه من أمور العقل ومسائل العلم . ونحن نرى أنه لو لم يكن أمام النفس إلا الحياة الناعمة لوجب ان نوجد لها حياة خشنة تعود النفس ركوبها ولو لم يكن امام العقل إلاّ السهولة واليسر لوجب أن نوجد له المشاكل والفرضيات ليتمرس بالصعب ويقوى على العسير. وما نظن أن القدماء من العلماء كانوا يكثرون على طلابهم من الامور الفرضية في الفقه واللغة والنحو إلاّ لهذا الضرب من تمرين الناشئة وتثقيف العقول.


وأما (مرض) التيسير اليوم فقد استشرى وتجاوز كل حدّ وأصبحنا نرى العلماء يتنادون ويعقدون المؤتمرات لتسهيل الاملاء أو تطوير النحو أو تيسير العربية… تماما كما يتنادى زملاؤهم ويتكاتفون لتطوير وسائل النقل وأدوات الرفاه…


هؤلاء يتنافسون في الوصول الى القمر والمريخ ومسابقة الصوت واولئك يجهدون لحشو حقائق العلم او قواعد العربية في (حبوب) يبتلعها المتعلم الغض بيسر ورفق ليكون بعدها ناطقا لسنا او ادبيا مبينا ! " (
) .


" وقد مضت على تلك الدعوات والمحاولات سنوات وسنوات، وهي ماتزال تتجدد بين الحين والحين بازياء مغرية واسماء جذابة … ولقد لفتت نظر الكثيرين … فكان من العلماء من شارك فيها واسهم… وكان منهم من عارض وانتقد " (
) . حتى نجد من غالى في صعوبة العربية ووصف متعلميها بقوله: " لقد اصبحت لغتنا اليوم كمئذنة يلفها الغبار فالناطقون يضيقون بها ويهربون من قواعدها وتراكيبها بل بعض المتعلمين العرب لايعرفون تركيب جملة عربية سليمة السكنات والحركات . والأنكر من ذلك أننا نرى بعض طلبة الجامعات في أقسام اللغة العربية وآدابها لايدركون فصاحة القول لسانهم يلحن ومعارفهم اللغوية على كل المستويات لاتتناسب وشهاداتهم الجامعية يصرف أكثرهم سنوات دراسته الجامعية متذمرا شاكيا من هذه اللغة البعيدة المأخذ العسير المنال.


ولنا أن نتساءل الى من يعزى سبب ذلك ، هل يعزى الى العربية أم يعزى الى القائمين بتدريسها؟ أعتقد على العموم كما يعتقد غيري أن السبب الأول قد يكمن في العربية ! أساليب ومناهج وقواعد وموازين جامدة أدت إلى أن ينفر الدارسون فيها ويتمردوا عليها مما أدى الى اتساع الشقة بينهم وبينها. أما السبب الثاني فيكمن في القائمين على تدريس العربية والبحث فيها، وطبيعة مناهجهم في الدرس والبحث " (
) ، أين الجمود في لغة وسعت كتاب الله لفظا وتركيبا ومعنى واعجزت من يدانيها في الميدان ، أين الجمود من قواعدها والفاظها وكل يوم نجد المجامع اللغوية في العالم العربي توقع على قبول جديد فيها استأنس به المتحدثون من العرب، إذن فالجمود ليس في قواعد العربية وموازينها وتراكيبها، انما في طريقة التدريس التي تتبع اسلوب (هاك القاعدة فاحفظها) وتكمن في الالحاح على حفظ غير المستعمل، والقواعد المصنوعة على امثلة غير مستعملة ايضا ولايمكن ان تستعمل او تخطر على البال لمجرد التمرين وابراز عضلات اللغوية بتصرفه في وضع القوانين والقواعد الصرفية والنحوية بدلا من وصف ماهو موجود فعلا في لغة العرب، ويكمن أيضاً في تلك الفلسفة والمنطق التي تجعل الطالب يعيش في كابوسها، الى جانب الامثلة المكررة المفردة، غير الملتزمة بسياق، او شواهد موثوقة عملية تفيد الطالب وتكون من مخزوناته الثقافية في حياته. وتكمن الصعوبة في تضارب الاراء التي تعطى في بعض المواضع للطالب، حتى شاعت بين الطلبة مقولة عن قواعد اللغة : (جائزة الوجهين) وهذا يؤدي الى ارباك الطالب وعدم ثقته بالقواعد التي تقدم اليه في مراحل لم تبلغ نضجها الكامل لديه فأكثر التعريفات او الاصطلاحات تصرف الطالب عن اخذ اللغة مرانا ودربة الى الانشغال بحفظها وترديدها بلا وعي ولا ادراك لمعناها. الاولى ان تقدم القاعدة وبعد ان يفهمها الطالب تشبع بامثلة او اسئلة يجيب عنها الطالب تكون امثلة القاعدة من الحياة ومن الالفاظ الموجودة حوله كاسمه واسماء الموجودات حوله او مايعرفه ثم الانتقال به الى شاهد قرآني او شعري او تقدم القاعدة في ضوء نصوص نثرية عالية الفصاحة والبلاغة، لافادة الطالب من جانبين.


أما فلسفة اللغة ومنطقها فالاولى ان توضع في كتب خاصة بها، او ان تقدم القواعد للطالب من خلال النصوص الجميلة او الشواهد المبدعة المعبرة.


ولعلنا بذلك نتخلص من تلك التيارات الخبيثة التي ترمي اللغة العربية بالصعوبة والتعقيد، بغية القفز على تراثنا اللغوي والديني . خيَّب الله فالهم (
) وصدق قوله في محكم التنزيل ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ( (
) .


لقد توالت تلك الشكوى من صعوبة القواعد العربية وعسر تعلمها، وهي شكوى مخطئة ومسرفة، وأول شاهد ببطلانها انتشار اللغة العربية وانسيابها في الاقطار وهزمها لكثير من اللغات من غير جهد لنشرها ولا انفاق على تعليمها، فها نحن اولا نرى الان ماتجاهد به الدول الاوربية في نشر لغتها، وما تنفق من المال على تعليمها نرى اللغة العربية قد انساقت في يسر وتوسعت في غير جهد، وتركت امم لها السانها من غير عنف، فهذا لايتسق مع مايدعى من صعوبة اللغة العربية وعسر تعليمها وكثرة قواعدها. واغلب الظن ان مثار هذه الشكوى من بعض المستشرقين الذين حاولوا تعلم اللغة العربية ، وهي شديدة البعد عن لغتهم الاوروبية، في بناء الكلمات ونظام التأليف وعادات النطق.


ومقارنة اللغات تشهد بيسر قواعد اللغة العربية، ومثال ذلك تشتت التذكير والتأنيث في اللغة الالمانية وعدم جريه على قاعدة، ومثال ذلك ايضا الازمان في الفرنسية وصيغها وتعددها واختلافها، فليس لمنصف اذا تأمل وتروي الا ان يشهد للعربية باطراد قواعدها ، ويسر أحكامها وقلة تعقيدها (
) .


ويؤكد هذه المقولة العلامة وليم مارسيه المستشرق الفرنسي وعضو المجمع العلمي العربي العام بقوله : " ان من السهل جدا تعلم اصول اللغة العربية فقواعدها الصرفية التي تظهر معقدة لاول مرة هي قياسية ومضبوطة بشكل عجيب لايكاد يصدق حتى ان صاحب الذهن المتوسط يستطيع تحصيلها باشهر قليلة وبجهد معتدل، ان الفعل العربي هو لعبة اطفال اذا قيس بالفعل اليوناني او الفعل الفرنسي، فليس هناك صعوبة في الاشتقاق ، اما النحو فبسيط لاتعقيد فيه مطلقا " (
) .


" هذه شهادة عن اللغة العربية عن عالم غربي غير متهم بالتحزب لنا، ونرجو من بني قومنا العرب ان يراجعوا انفسهم ويكفوا عن ترديد اراء تقليدية عن قصور لغة وسعت كتاب اللغة لفظا وغاية " (
) .


والملاحظ على كتب التيسير التعليمية انها صبت اهتمامها على الدراسات النحوية اكثر مما هي عليه في الدراسات الصرفية ولعل السبب صعوبة ماكتب في هذا الميدان ووعورته وتعقده او لكونهم يعدونه جزءا من الدراسات النحوية اسوة بأجدادهم القدماء من علماء اللغة الاوائل، فاذا ماوجدت اشارة الى اصلاح او شكوى من دراسة الصرف فكثيرا ما اجدها مبثوثة في كتب عنواناتها نحوية، نحو كتاب (تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده) لشوقي ضيف وغيره.


ويلاحظ ايضا على كتب التيسير ايضا انها لم تأت لنا بصرف جديد. وإنما عدلت قاعدة او حذفت اخرى او ادمجت ثالثة.


فالفصل الاول والاخير في وضع احكام الصرف يرجع الى علماء العربية الاوائل وشيخهم سيبويه في هذا الميدان .


وقد " ارتفعت مع نهاية القرن الثاني تقريبا اصوات تطالب بتيسير النحو اخذت تظهر احيانا في صورة آراء وتعليقات لبعض علماء اللغة والنحو… ولكن هذه الدعوات تجاوزت هذه الاراء وظهرت بشكل عملي في صورة كتب تعليمية ميسرة تلبي حاجات الطلاب والمتكلمين، نجد اسماءها مبثوثة في ثنايا كتب التراجم والطبقات، ويدور معظمها حول اختصار القواعد النحوية وتقديمها في صورة سهلة ميسرة . ومن هذه الكتب على سبيل المثال: مقدمة في النحو المنسوبة الى خلف الاحمر (ت 180هـ) ومختصر في النحو للسكاكي (ت 198هـ) ومختصر اخر للجرمي ( ت 225هـ) ثم كتاب الجمل للزجاجي (ت337هـ) والتفاحة في النحو لابي جعفر النحاس) (ت328هـ) وقدم ابو علي الفارسي (ت377هـ) كتابين هما الايضاح من النحو والتكملة في الصرف. وشارك تلميذه ابن جني (ت 392هـ) في هذا النوع من الكتب بكتاب اللمع. وقد وصلتنا بعض هذه المختصرات مثل مقدمة خلف الاحمر وتفاحة ابي جعفر النحاس وجمل الزجاجي ولمع ابن جني " (
) .


ومما دفع بالباحثين الى التيسير ماتدافع في كتاب سيبويه من سيول من تعليلات الخليل واقيسته وما اضافه سيبويه من تعليلات واقيسة كثيرة (
) " بنظر نافذ وعقل ثاقب وفتحا معا بابا واسعا للتمارين على قواعد النحو والصرف مما فسح لكثير من الصيغ الافتراضية المقترحة التي لم ينطق بها العرب ولا جرت على السنتهم. وفي كثير من صحف الكتاب ظلال من الغموض والابهام ربما كان مرجعها ان سيبويه كان يضع قواعد النحو والصرف لاول مرة وضعامفصلا غاية التفصيل . فطبيعي ان يدخل عمله شيء من الابهام والغموض في بعض العبارات وربما رجعت جوانب من ذلك الى تلميذ سيبويه الاخفش الاوسط الذي حمل عنه الكتاب واذاعه في الناس إذ كان الطريق الوحيد اليه . وقد جلس للطلاب مجلس استاذه يمليه عليهم بعد وفاته. ويبدو أنه اشاع فيه غير قليل من الغموض والعسر اللذين عرف بهما في مؤلفاته النحوية … ويبدو ان الاخفش الاوسط اشاع في كتاب سيبويه بعض ماكان يشيعه في كتبه من الغموض ومن العويص الذي لايفهم الا بعد تأمل كثير فيه ولعل ذلك ماجعل النحاة بعد سيبويه يتداولون شرحه مرارا وتكرارا وكانوا لايزالون يضيفون الى شروحهم له من العلل والاحتجاجات والاقيسة والتمارين غير العملية اثقالا فوق اثقال، مع تشعيب مسائل النحو وتفريعها الى اقصى حد ، حتى لتتحول بعض شروح الكتاب الى مايشبه موسوعات نحوية كبرى على نحو ماتقرأ عند السيرافي المتوفى سنة (368 هـ) في شرحه الكتاب وهو يقع في ستة مجلدات ضخام، تفيض بالاقيسة والعلل وكثرة التخريجات لوجوه الاعراب والرد على مخالفي سيبويه والمدرسة البصرية في بعض المسائل " (
) .


" وبجانب شروح كتاب سيبويه اخذت تؤلف كتب مطولة في النحو كثيرة من اهمها المقتضب للمبرد في القرن الثالث الهجري وكتاب الاصول الكبير لتلميذه ابن السراج ومؤلفات أبي علي الفارسي والمفصل للزمخشري وشرح ابن يعيش له موسوعة نحوية كبرى في عشرة مجلدات ومن ذلك ايضا نتاج الفكر للسهيلي الاندلسي المتوفى سنة (581هـ) وكان يشغف بالعلل النحوية ويخترعها ويرى ذلك كمالا في صنعة النحو وبصر بها " (
) . ومنذ القرن الثالث الهجري عني غير امام نحوي بتأليف المطولات من علم الصرف منهم المازني الذي يعد اول من فصل مباحثه عن مباحث النحو التي كان مختلطة بها في كتاب سيبويه. واهم من خلفوه على هذا العلم ابن جني في موسوعته الكبرى الخصائص وكثر بعدهما النشاط الصرفي على مر العصول (
) و"توسعت الدراسات فيه على مر الزمن بين من مزجه بموضوعات النحو ومن فصله عنه، وصنفت فيه رسائل وكتب عدة مختصرة ومطولة " (
) .


وقد كان معظم علماء اللغة واقعا تحت تأثير ماجاء في كتاب سيبويه "على الرغم من ان الدراسات النحوية واللغوية قد شهدت بعد سيبويه عقولا علمية فذة لاتقل عنه قدرة على الابداع، إلاّ ان الايمان بكمال اللغة العربية وافضليتها على سائر اللغات قد انتقل الى كتاب سيبويه كأنما اصبح هو واللغة سواء فعكفوا عليه شرحا وتعليقا واختصارا واصبح كثير من اعمالهم يتصل بالتحليل الجزئي دون الاصول النظرية، بل نسوا في غمرة الاعجاز والسحر الذي يبثهما كتاب سيبويه في عقولهم طبيعة الدراسة اللغوية وهدفها فتحولت دراسة اللغة من منهج علمي يقوم على التحليل والاستنباط الى دراسة هذه المسائل الجزئية في ذاتها، فتصخمت المؤلفات النحوية واتسعت وظهرت المنظومات والمتون التي كان هدفها ان تقرب الاقصى بلفظ موجز كما يقول ابن مالك ولكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف لانها جاءت في لغة معماة واحتاجت المتون الى شروح والشروح الى حواشي وتعليقات " (
) .


" وان من يعود الى شروح الحواشي على الفية ابن مالك سوف يجد ان بعض هذه الشروح قد اغرقتها الصنعة وجعلتها اقرب الى المماحكات اللفظية " (
).


" وقد ذكر شوقي ضيف (
) هذه المتون بجوار المختصرات وعدها جميعا من محاولات التيسير وكان عليه ان يخرج المتون من بين محاولات التيسير فالتيسير لايكون بتصفية القواعد او (تقطيرها) – على حد عبارته في صيغ مجملة اشبه ماتكون بقوانين مركزة كي يستظهرها الناشئة فتستوعب اوضاع العربية ومقومات صياغتها. بيد أن المتون اضاعت اعمار عشرات من المؤلفين وهم يسعون وراء تركيز القاعدة في بيت او جملة يكون اشبه بالاحجية المعماة او اللغز كما اضاعت اعمار الاف من الطلاب وهم يحاولون فك معماتها، وحل طلاسمها المعقدة " (
) . وانتهى امر هذه الدراسات الى الازهر (
) . " وكانت دروس النحو قد استقرت في الازهر محصورة في اطار الشروح والمتون وكانت قيمة أي مؤلف في النحو تتركز في احاطته واشتماله على كل تفاصيل الخلاف بين النحاة مثل حاشية الصبان على شرح الاشموني كما قام بعض علماء الازهر بوضع شروح تعليمية مختصرة مثل الشيخ حسين العطار استاذ رفاعة الطهطاوي كما تولي بعضهم ايضا شرح شواهد الكتب التعليمية التي وضعها بعض العلماء مثل شرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي وشرح شواهد شذور الذهب للفيومي. وظل اهتمام علماء النحو في الازهر محصورا في داخل هذه الدائرة ومع ذلك جاءت المحاولة الاولى لعرض النحو العربي عرضا حديثا بعيدا عن هذه المتون والشروح على يد عالم من علماء الازهر هو رفاعة الطهطاوي الذي الف اوله كتاب يعرض للنحو العربي عرضا مختلفا عن طريق المتون والشروح وسمى كتابه هذا (التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية) وقد الف رفاعة هذا الكتاب فيما يبدو على نمط مؤلفات الفرنسيين في النحو التي اعجب بها في اثناء بعثته الى فرنسا، فخرج فيه على طريقة معاصريه من علماء الازهر في الشروح والحواشي والتعليقات والتقريرات فجاء الكتاب بسيط العبارة، سهل العرض ليس له متن او شرح واستخدم فيه اول مرة الجداول الايضاحية " (
) .


ومن كتب القدماء في التيسير التعليمي كتاب (الجمل) للزجاجي الذي ضم ابوابا من النحو والصرف والاصوات والاسلوب، تجمع بين الاجمال والتيسير والهدف التعليمي واضح فيه لانه يخلو من عنت الاختلافات وتشعب الفروع (
) . قال الزجاجي "إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام في عقولها علله وان لم ينقل ذلك عنها " (
) . وهذا كلام رائع من عالم فذّ يؤكد على ضرورة تعلم اللغة سليقة ومرانا وترك الجري وراء العلل والاسباب التي تجز الى لعل السبب وعساه وماشابه ذلك.


" والملاحظ ان هذه الكتب ومايشبهها من المؤلفات النحوية لم تقرب من اصول التفكير النحوي والنظرية النحوية كما وضعتها البصرة وانها اتجهت الى التطبيق والتعليم والاختصار في اطار هذه النظرية " (
) .


" والمحاولة الوحيدة التي تتصل بمبدأ التيسير والاصلاح من ناحية ومناقشة الاصول والمبادئ النظرية التي وضعتها البصرة من ناحية اخرى ونقدها وفق اصول نظرية جديدة كانت محاولة ابن مضاء القرطبي ( ت 592هـ) في كتابه (الرد على النحاة ) الذي نشره شوقي ضيف اول مرة عام 1947 في نطاق حركة اصلاح النحو العربي وتيسيره في العصر الحديث .


ومنذ ذلك الحين اثار الكتاب ضجة كبيرة في البيئات العلمية، فألقى الدكتور طه حسين كلمة عنه في مجمع اللغة العربية وكتب عنه الشيخ محمد علي النجار سلسلة من المقالات في مجلة الازهر واتخذه عدد من الباحثين موضوعا لدراستهم الجامعية وتردد ذكره في كثير من كتابات الباحثين والدارسين المعاصرين من عرب ومستشرقين ووصل بعضهم بين منهج ابن مضاء والمنهج الوصفي – الذي سيعرض له البحث في فصل لاحق – في دراسة اللغة عند الاوربيين ورأوا فيه دراسة وصفية رائدة في الفكر اللغوي العربي القديم " (
) فهو يدعو الى حذف التعليل والتأويل والتقدير المنطقي والغاء كل مالا يفيد نطقا، وحذف غير المستعمل من اللغة وهذه هي لب مبادئ المنهج الوصفي كما سيعرض له البحث في فصل لاحق.


" وواضح من عنوان الكتاب ان ابن مضاء يحاول وضع نموذج جديد لوصف اللغة اللعربية والتقعيد لها وفق اصول ومبادئ فكرية وفلسفية تختلف اختلافا جذريا عن تلك التي وضعتها البصرة. فقد كان ابن مضاء ظاهري المذهب لايؤمن بالتأويل والتعليل كما يتمثل من الفقه المشرقي. وكان من رأي الظاهرية التمسك بحرفية النص القرآني والعودة الى الحديث الشريف والاستغناء عن تأويلات الفقهاء التي باعدت بين الناس وبين هذه الاصول وصرفتهم الى الفروع ومافيها من اختلافات وحيل كانت دولة الموحدين.


منذ اول امرها تدعو الى هذا المذهب حتى جاء يعقوب بن يوسف ( ت595هـ) وهو احد خلفاء الموحدين ، ورأيناه يأمر بحرق كتب المذاهب الاربعة ويرد فقه المشرق بتأويلاته وفروعه، وأراد ابن مضاء قاضي القضاء في دولته انذاك ان يرد ايضا نحو المشرق او بعبارة ادق يريد ان يرد اصول هذا النحو ويخلصه من كثرة الفروع والتأويل (
) . وبناء على اصول المذهب الظاهري اقام ابن مضاء نظريته على وفق الاسس الاتية:

1- الغاء نظرية العامل، ومايتصل بها من تقدير وتأويل.

2- الغاء القياس المنطقي.

3- الغاء العلل الثواني والثوالث.

4- الغاء التمارين والتطبيقات الافتراضية ) (
) . وضمنها دعوته الى الغاء التمارين غير العملية نحو (ابن من كذا مثال كذا) (
) وتابعه شوقي ضيف في دعوته تلك ويزعم انه اذا طبق مادعا اليه ابن مضاء من منع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات فانه يستطيع ان يصنف النحو تصنيفا جديدا يحقق مايبتغيه من تيسير قواعده تيسيرا محققا وهو تيسير لايقوم على ادعاء النظريات وانما يقوم على مواجهة الحقائق وبحثها بطريقة منظمة لاتحمل ظلما لاحد وانما تحمل التيسير من حيث هو حاجة يريدها الناس (
) .

 
ويعد القرن الثامن عشر الميلادي احلك اوقات " تاريخ المشرق العربي واوفرها نصيبا من التأخر والجمود في الوان الثقافة والعلوم التي كادت تندثر الا ماكان من بعض الدراسات الدينية والعربية التي انقذها الازهر من هذا المصير. وهذا الظلام الحالك كان ثمرة طبيعية لقرون من الضعف والتمزق وهجمات الصليبيين والتتار وتوالى الحكم في بلاد المسلمين حكام لايحسنون العربية، مثل المماليك والاتراك العثمانيين الذين وضعت في ايديهم مقادير بلدان الشرق العربي " (
) .


" كانت اللغة العربية – على الرغم من مزاحمة التركية لها خلال مدة حكم محمد علي هي لغة التعليم والترجمة فضلا عن كونها احدى المواد الاساسية في مناهج المدارس العامة . ومن هنا احس القائمون على هذه النهضة في مختلف جوانبها باهمية هذه اللغة وفي نفس الوقت ، احسوا بما تعانيه من قصور في مادتها في الكتب التي تدرس من خلالها. إن الجزء الاكبر والمهم للنهضة. من مفردات العربية قابع في بطون الكتب والمعاجم التي لاتصل اليها يد وكتب تعليم العربية ليست الا هياكل بالية، ليس فيها من العربية الا القليل وحتى هذا القليل معروض بطريقة كزة ومعقدة. لهذا كان لابد من بذل جهود كثيرة وجبارة لاحياء هذه اللغة وتيسير السبيل الى تعلمها على الناشئين ، اما الاحياء – بمعنى بعث المفردات والتراكيب القديمة التي يمكنها التعبير عن المعاني المستحدثة، وصوغ ماتدعو اليه الحاجة من ذلك عن طريق الاشتقاق او النحت او التعريب او حتى الاقتراض فقد بذلت فيه جهود كثيرة ومتنوعة قام بها عدد من الحريصين على نهضة هذه اللغة من امثال رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك وزملائها من اعضاء البعثات الذين اشتغلوا بعد عودتهم بالتدريس او الترجمة او التأليف في مختلف الفنون ومن امثال الشيخ محمد عبده ورشيد رضا وغيرهم من خريجي المدارس العليا والجامعات " (
) و " مع مطلع العصر الحديث اخذت مشكلة دراسة العربية وتدريسها طابعا حضاريا نتيجة لشعور حاد بتخلفها عن تلبية حاجات المتكلمين بها في مواجهة الحضارة الغربية الحديثة ومبتكرات العلوم والفنون وتمثل ذلك في سؤال عريض هو هل العربية وافية بمطالب العلوم والفنون في هذا العصر وطرح هذا التساؤل مشكلة قواعد النحو والصرف وتضخم قواعده وتعقيداتها فظهرت دعوات لاصلاحه وتيسيره ولكن هذه الدعوات لم تخرج عن حدود ما وضعه القدماء وماجاء في كتاب سيبويه وغيره من علماء العربية القدماء وظلت هذه الدعوات تدور في حلقة مفرغة حتى ذهب عدد من اساتذة الجامعات المصرية للتخصص في دراسة علم اللغة مع نهاية النصف الاول من هذا القرن . وبعد عودتهم أخذ الفكر اللغوي العربي يتعرف ويتصل بمناهج ونظريات وآراء جديدة في دراسة اللغة. ومن ثم بدأت حركة نقدية للتراث اللغوي العربي تصاحبها وتواكبها حركة اخرى تتمثل في تقديم النظريات اللغوية الحديثة ومحاولة قراءة التراث اللغوي العربي على ضوها بحثا عن اصول جديدة تلائم ماتوصل اليه علم اللغة الحديث والمعاصر من آراء ونظريات في بحث اللغة ومعرفة حقيقتها " (
) . وهذا ماسيعرض له البحث في فصول قادمة ان شاء الله.


فكان الاحساس بوظيفة اللغة دافعا الى ان يتصور البعض ان تيسير قواعد الصرف يكون بجعلها في مصنفات موجزة تفي بأصول المادة دون تفاصيلها والشاذ منها وغالبا مايعود المؤلف نفسه فيتناول بالشرح والتمثيل ما أوجزه ويجمع العلمين في مصنف جديد. واذا ما فاته ذلك، نهض للعمل بعده آخرون من ابنائه او تلامذته تتميما للعمل وتحقيقا للهدف عينه (
) .


" وتبدأ المحاولات لتذليل صعوبة تعلم العربية واستعمالها مع النهضة الشرقية الحديثة ولعلها في مصر تظهر مع (محمد على باشا) ولعل اصحاب هذا العهد وماتلاه لم يضعوا مسألة اللغة موضع الدرس النظري والتدبير بل سلكوا فيها خطوات عملية ذللوا فيها ماواجههم " (
) من صعوبات.


وقيل ابتدأت تلك الجهود مع رفعت رفاعة الطهطاوي في كتابه ( التحفة المكتبية في تقريب العربية 1869) وهي جهود العرب لمواكبة النظريات اللغوية لتيسير العربية وجعلها لغة تطلب فتدرك (
) .


فقد بدأ معه انتقال الفكر اللغوي الحديث الى ميدان التفكير اللغوي في مصر والعالم العربي فقد اثار في بعض كتبه الاهتمام بدراسة اللغات واللغة الفرنسية في اثناء وجوده هناك ودعا الى انشاء مجمع اللغة العربية على غرار المجمع العلمي الفرنسي(
).


وتبدأ مع الطهطاوي ايضا جذور نقد التراث " في عصر لم توجد فيه الالسنية الوصفية بعد بل لم تكتشف فيه السنسكريتية الا منذ وقت قصير في عصر كانت الالسنية التاريخية فيه في بدايتها. ولم يكن يعرف اعمال رسموس راسك وجاكوب غريم الا البعض المتخصص من علماء العربية. ولهذه النقطة اهميتها ذلك ان النقد اللغوي بدأ تاريخه منعزلا عن التيار الالسني عند رجل لم تكن غايته لغوية وانما كانت غايته " الحضار ة" والاخذ بأسباب التمدن والعمران، فاتجه الى التطبيق بوضع كتب في التدريس فيها سهولة وتيسير وكان لهذا اثر بارز في توجيه النشاط اللغوي عند العرب وجهة بقيت اثارها الى وقت غير بعيد ذلك ان الطهطاوي بعمله احدث تيارا يمكن ان يسمى اصحابه بمدرسة التيسير" ولسنا نعني بالمدرسة انها اتجاه منظم في اللغة متماسك التنظير ففيها ماشئت من الاراء والفرق والخصوم المتزمنين والمستخفين والعلماء المتطفلين إنما هي مدرسة من حيث الغرض والاتجاه فاصحابها جميعا يتجهون نحو تيسير التدريس اللغوي، وغرضهم من ذلك النجاعة التربوية ووراء هذا الغرض غرض اهم وهو التقدم الحضري وجميعهم يشتركون في ان اللغة وسيلة وليست غاية في حد ذاتها ، وفي انهم نتيجة ذلك لايبحثون عن نظرية لغوية جديدة باستثناء البعض القليل منهم.


ومن الصعب تصنيفهم لكثرتهم لأن تصنيفهم يختلف باختلاف الدراسات ونظرتها اليهم وان نظرتنا الى الامور تجعلنا نصنفهم تصنيفا قد يصلح لغير هذا الموضوع واننا نراهم صنفين صنفا شغلته الحضارة وحب التقدم عن اللغة ونظمها فذهب في التيسير مذهبا عملت فيه العوامل الحضارية عملا لم تترك معه للالسنية مكانا، وذهب في التيسير الى التفكير في التصرف من النظام اللغوي تصرفا يجعله على طرفي نقيض مع الالسنية ، وصنفا راعى النظام ولم يفكر في تغيره واقام تيسيره على نقد النظرية الغربية … ومثال الصنف الاول سلامة موسى ومحمد كامل حسن…


اما الصنف الثاني من الميسرين فتيسيرهم لايقوم على التصرف في النظام اللغوي وانما يقوم على التصرف في تقويم هذا النظام وتعليمه واغلبهم جماعات مرتبطة بالتقاليد اللغوية القديمة متشبثة باراء القدماء حتى في اشد مواقفهم نقدا للقديم وهذا الصنف فرعان : فرع بدأ مع الطهطاوي وتواصل الى الان وكان اخر ممثليه الكبار الشرتوني : وقد اتجه الى التطبيق الصرفي، والى تخفيف كتب النحو، وتقديم المبدأ وترك التعمق لذوي الاختصاص . وهو بعيد عن التيار الالسني، وله مشاركة في ابعاد الناس عن الالسنية لسيطرته على اغلب كتب التعليم. واما الفرع الثاني فصيغ لتكوينه تيارا من التجديد معتبرا رصينا " (
) .


لقد كانت الجهود في تيسير السبيل الى اللغة العربية ذات اتجاهين متميزين يختلفان في الوسائل ولكنهما يلتقيان في الغاية " الاول عملي يراعي الواقع ويرتبط بحركة الظروف القائمة ، ومن ثم يعمد الى اسرع الوسائل وايسرها لتذليل العقبات أمام دارسي العربية وذلك عن طريق ايجاد الكتاب السهل الخالي. قدر الامكان. من العيوب والصعوبات التي تعرقل طريق العربية امام الدارسين او تنفيرهم منها. اما الثاني فنظري متأن لايقنع بالتيسير الظاهري والمحدود وإنما يبغي الوصول الى جذور المشاكل ومنبع الصعوبات بغية علاجها والقضاء على الداء من اصله لينتهي بذلك الى التيسير الحق المبني على اساس متين " (
) .


ومنذ القرن التاسع عشر بدأت رياح اليقظة والتجديد تهب على المشرق العربي حين بدأت حركة احياء اللغة العربية وآدابها.


وظهرت كتب مدرسية اتجهت اتجاها عمليا، وسارت هذه المصنفات في عرض المادة على غرار ماسبقها من مصنفات، تقوم على تقرير القاعدة في الاذهان بأبسط الطرق وأقربها تناولا – يليها المثال ثم الدعوة الى القياس في التطبيق . وفي الحق كانت مؤلفات كثيرة تسعى الى التجديد في العرض والترتيب في حقل النحو والصرف فبدأت تلجأ الى تمرينات تطبيقية تدعم بها المادة المعروضة وبدأت وفرة الامثلة والتطبيقات العملية في المادة تحتل مكانة اساسية في محاولات تيسير العربية او تيسير تعليمها (
) .


وما أن ينتهي القرن التاسع عشر حتى نلاحظ ان كثيرا من مؤلفي المصنفات التعليمية في النحو لم يعودوا يكتفون بالتمرينات التطبيقية، وإنما توسعوا في ذلك ، وتجاوزوه الى مايسمونه بالتمرينات الانشائية وذلك للوصول بالمتعلم لفهم جوهر المادة فهما دقيقا وعلى الرغم من التنبيه على اهمية التدريبات العملية في تعلم قواعد النحو في تلك المدة نجد الاتجاه العام اذ ذاك يعول على حفظ قواعد الاحكام ويعلق المدرسون عليها الاهمية العظمى، ومافتئت كتب النحو المدرسية ان اتخذ كثير منها منهج الحوار اسلوبا لعرض المادة متكئة على طبيعة الجمل الانشائية وقدرتها على اثارة الاهتمام وبث الحيوية في نفوس المتعلمين والى جانب هذا اللون من التجديد في النحو الذي يمس وسائل العرض ومناهج التعليم دون العبث بجوهر النحو والصرف نلاحظ منذ نهاية القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين نشوء حركة اخرى تواكبها وتنادي تحت ستار تيسير العربية … وباتت قواعد اللغة الفصحى تتعرض لاعنف الهجمات الحاقدة من الداخل والخارج، وذلك في اطار ماتحاول رسمه من صورة مضللة عن صعوبة فهم قواعد العربية… وواكب هذا التيار الجاحد انفتاح على دراسة اللغات المحلية واللهجات العامية ونشر الدراسات المتخصصة في قواعدها نحوا وصرفا ومفردات " (
) .


" وهناك مجموعة من الظروف والملابسات الاجتماعية والثقافية والتعليمية كانت ولاتزال ذات تأثير قوي على محاولات اصلاح العربية وتيسيرها كتبا وقواعد فالبيئة التي يقع الدارس تحت تأثيرها – بما تشتمل عليه – من واقع لغوي معين ومن ظروف اقتصادية وثقافية وسياسية – ذات أثر كبير في مساعدة الدارس بتيسير او عرقلة مسيرته في هذا المجال فوجود الهوة الواسعة بين العامية والفصحى في بدايات عصر النهضة – وكون الاولى هي المسيطرة على عقل الطفل ولسانه منذ نشأته . وعلى نشاطه اللغوي هو ومن حوله – في مختلف المواقف في البيت والشارع والمدرسة مما يعرقل – الى حد كبير عملية اكتساب الدارس للفصحى وهذه المشكلة كانت ولاتزال حتى الان أكبر عقبة في طريق كل محاولة للتبوّؤ العربية مكانها الطبيعي لغة قومية. وهو الهدف الأسمى وراء كل محاولات التيسير والاصلاح هذا فضلا عن مزاحمة اللغات الاجنبية للعربية في مختلف المجالات " (
) .


ثم ان " نظام المدرسة والمناهج التي تسير عليها من حيث عناية المسؤولين باللغة العربية وتوزيع ساعات الاسبوع الدراسي على مختلف المواد ومايوجد من انشطة ثقافية تقوم على اللغة العربية، ومقدار ماتحظى به بقية فروع العربية – كالادب والبلاغة ونحوها – من اهتمام وجدية – كل ذلك له تأثيره على فاعلية محاولات التيسير والاصلاح ايضا فان كفاءة المعلم خاصة في ميدان تدريس النحو، وكفاءة الطرق التربوية والوسائل التعليمية المستخدمة في التعليم مما يؤثر كثيرا في تلك الفاعلية.


وأخيرا فان نظرة ابناء الامة الى اللغة العربية – هي النظرة التي تتكون نتيجة العديد من الاتجاهات والافكار – والاوضاع السياسية والحضارية وتمارس ايضا تأثيرا قويا على نجاح جهود الاصلاح او فشلها لانها ان كانت نظرة قائمة على الحب والاكبار والايمان بأهمية اللغة وبأنها عنصر اساسي في شخصية الفرد والامة ، دفعت المتعلم الى الاقبال على اللغة والاهتمام بها وبذلك الجهد في التمكن منها واستغلال المواقف والامكانيات لصالحها.


أما ان كانت نظرة استخفاف فان النفور والاهمال والاستصعاب ستكون كل ماتلقاه اللغة من ابنائها " (
) .


" وفي العصر الحديث بدأت المحاولات الاولى لاصلاح كتب تعليم العربية من عهد اسماعيل (1863 – 1879) وكانت اول محاولة من وضع علي باشا مبارك (1824-1893) فقد (عهد اليه وهو ناظر للقناطر الخيرية بوضع كتاب مدرسي لتلاميذ المدارس فوضع كتاب ( التمرين) الذي ظل وقتا طويلا يقرأه لتلاميذ (
) المدارس الابتدائية والفرق المتأخرة من المدارس التجهيزية " (
) .


وتجدد الشعور في العقد الثالث من القرن الحاضر – وقيل في النصف الاول من القرن العشرين - في حاجة اكثر الى التبسيط والتيسير فظهرت مصنفات مدرسية ترمي الى جمع دقائق النحو والصرف وكل مايتطلبه متعلم اللغة العربية وتذليل صعوباتها وعرضها بأسلوب سهل واضح . وفق مستويات علمية وتربوية محددة … منها كتاب (جامع الدروس العربية) لمصطفى الغلاييني وكتاب ( النحو الواضح) لعلي الجارم الذي ضمنه ابوابا يفتتح الموضوع فيها بأمثلة له ويتبعها بحث تحليلي تعقبه القاعدة او القواعد المستنبطة منه ثم تمرينات تدريبة (
) .


ويرى شوقي ضيف " أن اهم مايوجه الى هذا الكتاب من نقد انه وزع ابواب النحو على سنوات التعلم ، فتقطعت بذلك اوصاله وكان حريا ان يسير على منهج القدماء في عرض النحو جملة بصورة موجزة وتتسع تدريجا مع السنين حتى تتمثله الناشئة تمثيلا واضحا " (
) .


ويرى عبد الكريم خليفة " ان كل ماوضع في النحو بعد هذين الكتابين كان إما تحقيقا وشرحا للقديم وإما عيالا عليها " (
) .


" التجديد والتيسير والاصلاح اذن كلها مصطلحات اطلقت منذ العقد الثالث من هذا القرن " (
) و" أن معظم جهود اصحاب حركة التيسير والاصلاح انصبت على الجانب التعليمي العملي دون الجانب المنهجي النظري فلم يفكر واحد منهم في استبدال النموذج القديم بنموذج جديد يقوم على استقراء جديد للغة العربية المعاصرة مثلا" (
) .


وقد اطلق المحدثون على الصرف المعني بالجانب التعليمي اسم (المورفولوجيا  التعليمي) (
)او (علم البنية التعليمي) وعرف بانه العلم (الخاص بدراسة القواعد التي تساعد على تصحيح تعلم اللغة) (
) . وليس هذا القسم من بحوث علم اللغة (
) . وكذا اطلقوا على علم المعنى – الدلالة – التعليمي اسم السنتكس التعليمي) أي علم التنظيم التعليمي وعرف بانه العلم الذي " يدرس قواعد التنظيم في لغة ما لمجرد جمعها وترتيبها وتنسيقها حتى يسهل تعلمها وتعليمها واحتذاؤها في الحديث والكتابه" (
) . وهو ليس من بحوث علم اللغة (
) .


وترى الباحثة عدم حاجة العربية الى مصطلح (مورفولوجيا) وسنتكس، لامكان ايجاد مصطلحات اخرى في العربية تعبر عنهما. 

وهناك كتب تعليمية متعددة سارت على المنهج التعليمي سيعرض البحث جزءا منها، جاءت باسلوب سهل يسر قدر الامكان بالفاظ سلسلة واضحة بعيدة عن التعليلات والتأويلات المنطقية، كما ابتعدت عن تضارب الاراء وتعددها في المسألة الواحدة، مع أمثلة وتمرينات ولكنهم لم يخرجوا عن نهج اجدادهم فيما سنوه في هذا المجال ثم انهم عرضوا لغير المستعمل في عصرنا الحاضر ولما لايفيد نطقا.


ويبدو ان استعمال الالفاظ السهلة الواضحة التأليف كتب التيسير لاشأن له بالتيسير فان استعمال الالفاظ الموحية المعبرة الجميلة المتينة الواضحة من الفاظ العرب القدماء والقرآن الكريم وأحاديث الرسول ( هو الذي يمكّن الطالب من لغته وفهمها لأن مايقرؤه يكون له عونا على فهم قواعد لغته اما اذا تعودت نفسه على اللغة والاسلوب السهل اليسير فاءنه سيواجه صعوبة  في فهم التعبيرات الجميلة الموحية في لغته العربية ثم انه لن يحسن استعمالها في كلامه مستقبلا.


ومن تلك الكتب كتاب (شذا العرف في فن الصرف) لاحمد الحملاوي الذي جعل أساس دراسته الصرفية ماحفظه من مسائل ابن هشام الانصاري ( ت 708-761هـ) في اوضح المسالك الى الفية ابن مالك) مع شذرات اخرى من مفصل الزمخشري ومن شافية ابن الحاجب وشرحها لرضي الدين الاسترابادي وغيره من محققي الاعاجم المتأخرين الذين عنوا بالدراسات الصرفية واشبعوها تأليفا وتوضيحا وتصنيفا. وقد اسبغ الشيخ احمد الحملاوي على هذه المادة التي احسن اختيارها من كتب العلماء كثيرا من ذوقه وخبرته باساليب التعليم والتصنيف، فتصرف فيها توضيحا وتهذبيا وتنسيقا وتبويبا حتى جاء كتابه محكم الطريقة واضح الاسلوب جامعا للعناصر الضرورية التي لابد منها لدارس اللغة وفنونها ممثلا ماوصلت اليه الثقافة اللغوية في مدارس البصرة والكوفة وبغداد والفسطاط والاندلس ثم ما انتهت اليه اخيرا على يد ابن مالك وابي حيان وتلاميذهما من رجال المدارس النحوية الاخيرة التي لاتزال اثارها قوية باقية (
) .


وكان كتاب (عمدة الصرف) دروسا يلقيها كمال ابراهيم على طلاب قسم الاداب في دار المعلمين العالية، ثم ضمها في كتاب يقرب مادة علم الصرف من افهام الطلبة ويوفر لاستاذه بعض الوقت ويكفيهم عناء المراجعات الطويلة (
) . فجاء كتابه وسطا بين المختصر والمطول واتبع كل موضوع بتمارين متعددة لغرض تعليمي يرى ان فائدته في مساعدة الطالب على تطبيق ما درسه من قواعد ولشحذ ذهنه وتقويه ملكته وتمرينه على تطبيق معلوماته في صور متنوعة من المفردات والعبارات (
) .


والف المهذب من علم التصريف لطلبة الكليات في قسم اللغة العربية واكثر فيه المؤلفون من الامثلة والاسئلة والتمرينات عقب كل موضوع ، وعلة تأليفه " صعوبة المتون القديمة والمتأخرة وعسرها، وسيرا على نهج علمائنا حاولوا ان يضعوا موضوعات الصرف المقررة على طلبة الصفين الاول والثاني في قسم اللغة العربية في منهج يناسب قدراتهم ويرمي الى الشمول والدقة واليسر بعد ان كرمتهم وزارة التعليم العالي فكلفتهم بتأليف كتاب يتناول هذه المادة على الرغم من ان كتب الصرف الحديثة تفادت في غالبيتها صعوبة الكتب القديمة فانها قليلة جدا ولاتوازن بما الف في النحو العربي، وهي على قلتها لم تجمع كل مفردات الدرس ولم تفه حقه من الامثلة والشواهد. ويرى المؤلفون انهم جاهدوا من اجل ان يناسب مؤلفهم قدرات الطالب في استيعاب هذه المادة التي هي اقرب الى درس الرياضيات في اقيستها الدقيقة وحلقاتها المتصلة مما دفعهم الى تيسير مادة البحث وتنقيتها من الشوائب واغنائها بعشرات من الامثلة والتمرينات وحاولوا الابتعاد عن القواعد الحوشية التي تضر الطالب اكثر مما تنفعه وقد اعتمدوا في ذلك كله على امهات كتب الصرف القديمة والحديثة وكل تجربتهم الطويلة في تدريس هذه المادة " (
) . وبسبب اهمية درس الجموع والتصغير والنسب لدى مؤلفي (المهذب) درسوه دراسة وافية (
) . ويؤخذ عليها وعلى اكثر قواعد الكتاب درج غير المستعمل وكثرة التأويلات والتعليلات المنطقية والفلسفية ولاسيما في موضوع الاعلال والابدال .


وجاء (محاضرات) في علم الصرف على وفق مايدرس من مواد صرفية في كلية الشريعة وفي كليات الاداب والتربية في الجامعات العراقية والعربية والكتاب يفيد المتخصصيين والمعنيين بالدراسات الصرفية بقدر مايفيد الدارسين من الطلاب وقد وضح المؤلف فيه المادة المدروسة مع الامثلة الوافية والتمرينات التطبيقية التي يتصور المؤلف انها تنمي القابلية من ناحية وتزيل الابهام عن المادة المدروسة من ناحية ثانية(
).


اما كتاب ( الصرف الوافي ) لهادي نهر فقد نهج فيه المؤلف نهج استاذه عباس حسن في كتابه ( النحو الوافي) باستعمال الجداول الميسرة والمساعدة على الفهم والايجاز وقد اولى التدريب والتطبيق بالجواب والارشاد والتمرين وترك بعضه لتفكير الطالب واجابته (
) الا انه خلافاً لزملائه التعليميين وضع عنوانا لفصله الرابع (مباحث صرفيه صوتية عامة ) (
) .


ووضع الراجحي كتابه (التطبيق الصرفي ) بغية مساعدة طلاب قسم اللغة العربية على فهم كثير من مسائل الصرف اسوة بمنهج كتاب (التطبيق النحوي) فهدفه تعليمي تيسيري (
) . ويمكن عده من دعاة الوصفية لدعوته الى حذف غير المستعمل في اللغة التي تعد احد مبادئ الوصفية.


ونجد مختصرات اخرى شديدة الايجاز لعلم الصرف وقواعده مثل ( موجز التصريف …) لعبد الهادي الفضلي الذي عرض فيه مادة التصريف باختصار وتركيز التزم فيه عرض القواعد الصرفية بعيدا عن الاستطراد والتعليل والتأويل.


وهناك كتب اتخذت (التيسير) عنوانا لها ولكنها فشلت على مايبدو في ذلك فكتاب ( تيسير الاعلال والابدال) لعبد العليم ابراهيم يعرض فيه المؤلف امثلة الاعلال والابدال ثم يذكر القاعدة لها في جداول مفصلا القول بقضاياها الاعلالية المنطقية الفلسفية شافعا كتابه بالتدريبات واجاباتها ظانا ان هذه الجداول هي عين التيسير لطلاب الدراسات الصرفية لما يلاقونه من عناء في فهم قواعد الاعلال والابدال والتطبيق عليها. فلما كانت التجارب في الميادين التعليمية قد اثبتت ان قواعد هذا الباب لاتثبت في ذهن الطالب ولاتقرب له الغاية المرتبطة بها الا بكثرة التدريبات وعلاج مئات من الكلمات التي يعتريها هذا التعبير الذي يرى ان وضع هذا الكتاب على هذا النهج فيه شيء من الغناء له يجمع بين التوضيح والتدريب وتجنب ذكر الشروط والتعرض للكلمات الشاذة او النادرة الاستعمال (
) .


والكتاب الاخر هو التيسير في النحو والصرف لفتحية توفيق صلاح تناولت في تيسير الصرف ثلاثة موضوعات فقط هي الادغام والامالة والوقف فقط باسلوب ميسَّر ومختصر لكثير من التعليلات والتأويلات ظانة انه عين التيسير بدافع حب مساعدة الطلاب المختصين باللغة العربية، كما حرصت في المقدمة . فكل ما جاءت به هو تفسير هذه الموضوعات وتحليلها وتوضيحها وترتيب عناصرها فضلا عن شكل معظم الشواهد والامثلة الواردة فيها وردها الى اصحابها مع شرحها وبيان معاني مفرداتها(
) .


ونجد كتاب اسمه ( الصرف العربي صياغة جديدة) فنتصور انه جاء بشيء جديد عن القدماء او زملائه التيسيريين التعليميين ولكن لانجد فيه سوى مارسمه القدماء ولكن اسوة بزملائه دعاة التيسير التعليميين اتبع الاسلوب الميسر الموجز الخالي من العلل.


أما موضوعات الصرف لدى دعاة التيسير التعليمي فان بعضها قد اضطرب لديهم فانفرد (المهذب في علم الصرف) بعرض ابواب الثلاثي متخمة بالامثلة.


وكان الاولى به عرض هذه الابواب بايجاز شديد وترك التفصيل لعالم اللغة او لمعجماتها المخصصة واعرض كمال ابراهيم في (عمدة الصرف) عن الميزان الصرفي في حين عرض لاصل الاشتقاق واعرض عن ذكر المصادر لانه يرى ان اصل الاشتقاق منها والمذهب الراجح كما يرى . فالتغيير جار على ماهو متفرع عنها لاعليها، وترك موضوع المجرد والمزيد من الاسماء لأنه يرى انها وردت في لغة العرب كذلك (
) .


وعرض الشيخ الحملاوي لهمزة الوصل والامالة والوقف وتابعه في هذا هادي نهر، ولم يعرض الراجحي في (التطبيق الصرفي ) للمبني للمجهول وصياغته وانما عرض لصيغ التعجب والفتح والامالة والوقف.


وعرض عبد الهادي الفضلي في (موجز التصريف) للتعويض وهمزة الوصل والوقف ويرتئي انه لايدخل في موضوع علم الصرف بشكل مباشر مخارج الحروف والامالة وقلب النون ميما لأنها من مسائل التجويد والاصوات في حين يرى انه العدد والاضافة والتعويض مرتبطة بمادة علم الصرف (
) .


اما بالنسبة الى موضوع الامالة في الصرف فقد ذهبت الدراسات الحديثة الى عده من الموضوعات الصوتية التي تتعلق باللهجات والقراءات اكثر من كونها قضية نحوية معنوية او لفظية (
) . كما ان الامالة لم تعد تمارس على مستوى الفصحى الحديثة الا في كلمات مسموعة مثل (بسم الله مجريها ومرساها) (
) .


وان كانت فاشية في اللهجات العربية على اختلافها، فهي من اهتمامات اصوات اللهجات اساسا اما الوقف فهو في الحق ظاهرة نحوية (
) .


ومن دعاة التيسير المخزومي الذي يرى ان " دراسة العربية تحتاج الى اصلاح جذري لايكفيه تنسيق الموضوعات القديمة ولا الاخراج الجميل ولا احداث الطرائق التربوية التي تتناول الموضوعات القديمة كما تناولها الدارسون الاولون، ويعالجها معالجة سطحية، فيسمى الدارسون هذه المعالجة طريقة استنتاجية او طريقة استقرائية ، فلن ينفع تجديد الاسلوب اذا كان الموضوع المدروس متغضنا باليا . فان هذه الموضوعات وتلك المصطلحات التي تمخضت عنها عقلية الدارسين في القرن الثامن للهجرة لم تعد ملائمة للذوق الحديث ولا للعقلية الحديثة ولاسيما بعدما درست المناهج ، وارجع كل موضوع دراسي الى منهج يناسبه فأول مايتجه اليه النظر هو محاكمة المنهج القديم الذي درست العربية على وفقه أيتلاءم مع طبيعة الموضوع ام انه لاصلة له به ام ان القدماء فهموا طبيعة اللغة فدرسوها على وفق منهج يلائم طبيعتها ام انهم لم يعنوا بشيء من ذلك.


وسينتهي الدارس حتما الى الاحساس بالهوة السحيقة بين طبيعة اللغة وفنونها والمنهج الذي سار عليه القدماء فيه، وبالجفوة البعيدة بين موضوع سبيله النقل والتتبع ومنهج عقلي سبيله النظر الفلسفي والاقيسة المنطقية " (
) .


ولننتقل الى دعوة ابراهيم مصطفى الى التيسير التعليمي الذي يقول " فنحن ندعو الى المزيد من دراسة النحو وخصائص اللغة، وفقه ابنيها وتراكيبها، وندعو الى ارهاف الحس في تذوق اللغة، والى اصطناع الاساليب اللغوية العامة في درسها اما الذي نريد تهوينه وتقريبه فهو تعليم الناشئين ماينبغي ان يأخذوا منه من هذه القواعد ليصلوا من قريب الى تقويم السنتهم وتصحيح لغتهم والمدرسون جميعا يرون هذه الصعوبة، ويجاهدون في تذليلها ونفور المتعلمين مما يتعلمون من القواعد يشهد انها لم تسلك سبيلها او لم تسلك اقرب سبلها وليس من شك في ان النحو العربي قد اختلط بالفلسفة وبانواع من التعليم قد لايقرها العلم الان ، واذا أقرها فليس للمتعلمين من حاجة اليها، ولاسيما، اوالئك المتعلمون الذين يقصدون الى اللغة ليتكلموا بها ، ثم يتوجهون الى ماشاءوا من علوم.


فلهؤلاء نريد ان نقلل القواعد ويهون من تعليمها من غير ان تبدل قاعدة عربية او نمس اصلا من اصولها " (
) .


وقال : " ومهما يكن الرأي في الاعتماد على القواعد الميسرة او غير الميسرة فانه يجب ان نذكر حقيقة واضحة مؤيدة لايماري فيها ممار ، وهي ان تعلم لغة ما انما يجيء استعمالها واللغة ملكة بابها الاذن، فلابد ان تسمع الاذن قولا مستقيما صحيحا لتحقق الملكة . وكل ماتلقفته الاذن وتكرر عليها سرى اللسان به فطبعه وقومه او عوجه.


وقد شاركت الاذن الان في هذا السبيل العين ، فما نقرأ ويتردد امام اعيننا من الاساليب يطبع ايضا لساننا ويحكم ملكتنا" (
) .


فهو يرى انه لابد ان نهيئ للغة الصحيحة بيئة تحيا فيها جارية على الالسن وماضية على الاذن تبدأ بالمدرسة، وتكون محتاجة الى الاستاذ الذي يحسن العربية وينطلق لسانه بها سليمة معربة فلا تستعمل في معاهد المعلمين الا اللغة الصحيحة أيا كان المدرس وأية كانت المادة التي تدرس.


واختتم مصطفى جواد كلامه على مشكلة الصرف بقوله : " إنه يجب علينا ان لانجعل القواعد الصرفية غاية وهي وسيلة ولانبقى متمسكين بمذهب البصريين فيه، فالقول مثلا بأن ( المصدر ) اصل المشتقات قد اصبح خرافة صرفية ورأيا قائلا فالمصدر اسم للفعل وتجريد منه ولايوجد الاسم قبل وجود المسمى واللغة سارت في اطوارها من الاشارة الى العبارة، ومن التجسيد الى التجريد والفعل تجسيد والمصدر تجريد، ولفرعية المصدر من الفعل قال النحويون ان المصدر يعمل عمل فعله ولم يقولوا ان الفعل يعمل عمل مصدره فيجب اخراج رأي البصريين والاخذ بمذهب الكوفيين في ذلك، فهو المذهب الحق الذي يفيدنا في هذا العصر كما قدمنا في الكلام على ( فعل ) في أنه يؤخذ من جملة استعماله من الاسماء الذاتية " (
) .


وأومأ مصطفى جودا الى ان أولى مشكلات اللغة العربية مشكلة المصطلحات والثانية مشكلة النحو والصرف لذا يدعو الى اعداد الوسائل لإنهاض اللغة العربية التي هي معرفة الطرائق المؤدية الى حل مشكلاتها التي لاتزال عسيرة ، صعبة العلاج وتمهيد طرائق جديدة اخرى لتقويمها وتنميتها وتطويرها على حسب طور هذا العصر من جميع الوجوه الحيوية والتمدن وهو يرى ان مشكلة الصرف في العربية صغرى تلك المشكلات وقد ادمج معظمها في الكلام على المصطلحات (
) .


فعلماء العربية القدماء لم يكن همهم دراسة اللغة في ذاتها ومن اجل ذاتها وانما كان همهم الاول دراسة اللغة العربية وحدها بما لها من صلة بالقرآن الكريم فهما وأداءً ومن هنا برز الجانب التعليمي او المعياري او هو ضرورة كان يحتمها اتجاه العرب في دراسة العربية (
) ، ويرتئي مصطفى جواد ان مشكلة صرف العربية الذي هو قوام تطورها عنده، اشد تعقيدا من مشكلة النحو، فكان التفريط بحقها باتباع المذهب البصري وهو مذهب مناف لطبيعة اللغات فاللغات سارت في اطوارها من الاشارة الى العبارة ومن التجسيد الى التجريد (
) .


ويرى مصطفى جواد ان اختيار المذهب البصري في النحو والصرف في اصل المشتقات في مدارس العرب بالعصر الحاضر كان من اسباب استصعاب الدراسة النحوية والدراسة الصرفية ومن البواعث على النفور من اللغة العربية وذلك لتشدد هذا المذهب وميله الى الاشكال وكثرة التأويل والتعليل " (
) .


ولقد رأى جمع من اللغويين ان المشكلة متأتية من صعوبة في المادة والبرامج واعداد المعلم، ووضع الكتب واساليب التدريس (
) .


وينادي باحث اخر بان لغتنا عماد وجود امتنا ويعتقد ان ضعف طلبتنا في هذه اللغة اصبح بديهة لاينكرها إلاّ مغرض أو معاند . ومن الطلبة يتكون رجلات البلد، واذن فليس من اللائق ان يقف المسؤولون متفرجين من هذه الظاهرة المؤلمة المؤسفة المخزية لذا يرجو ان ترعى وزارة المعارف هذه الناحية وتوليها عنايتها فتؤلف اللجان الجادة لتشخيص الداء ووصف الدواء العاجل (
) . ويرى غيره انه " ينبغي ان نتناول لغتنا باصلاح حر طليق اذا ما أردنا لها ان تكون في حياتنا، كما يجب ان تكون اللغات في حياة الامم " (
) . ويرى صبحي الصالح " أن اجل خدمة تؤديها للغة الضاد هي وضع كتب في قواعد النحو واللغة يراعي فيها الوضوح … والتيسير وأنّ خطوة علمية لابد ان تسبق ذلك الصنيع ، وهي الاتفاق على صياغة المقاييس التي تحدد ماينبغي الحفاظ عليه من القواعد والضوابط من الالفاظ والتراكيب " (
) .


" ان الكتب القديمة التي افردها اصحابها للصرف امتلأت بكثير من الفروض والتمرينات التي يبلغ بعضها درجة الحيل والالغاز، مما يجعلها عسيرة الفهم من ناحية ومشكوكا في جدواها من ناحية اخرى " (
) .


ومع اهمية الصرف في الدرس اللغوي العربي إلا أنه لم يلق حتى الآن ما ينبغي من الدرس الذي يعين على تقديمه في صورة تيسر الإفادة منه (
) .


" والصرف ركن من اركان اللغة العربية ومقدمة ضرورية لدراسة نحوها وتراكيبها اللغوية يجب العمل على دراسته وتجلية ماغمض منه وتيسير الوصول اليه ولهذا كان جعل مادة الموضوع من اهمية لدارس اللغة العربية من كل مراحل الدراسة.


الصرف موضوع شائك يلقى دارسوه عناء كبيرا في تفهم قواعده الكلية فإن دراسة الصرف امر لامندوحة عنه " (
) .


ويقول احمد عبد الستار الجواري " اذا كان علم النحو مما يستحق ان ينظر في بعض قضاياه نظرة اخرى غير نظرة السابقين من علماء العربية، فان قسيمه علم الصرف يراد له ان يكون محل تدبر وتأمل ونظر فاحص دقيق فلا يجوز ان يظل رهين التقليد والاتباع المطلق. ذلك بأن من فوائد معاودة النظر في علوم العربية ان يعاد عرضها على الدارسين عرضا يُيسّر عليهم فهم حقائقها والانتفاع بها وجعلها جزءا من المعارف التي يحتويها الفكر ويستوعبها التفكير وتسيغها الافهام.


ومن الامور التي تدعو الى التأمل والتدبر ان علم الصرف قد ضُرب عنه صفحا فلم يعد في موضع العناية والاهتمام مثل اهتمام الناس بالنحو وشكواهم من وعورة مسالكه وتقعيد قواعده. ولعل مرد ذلك الى ان الصرف وقرينه أو فرعه  -الاشتقاق – أدنى الى الضبط وأقرب الى الدقة لأن قواعدهما محدودة محصورة مقصورة على بناء الكلم في ذاتها مفردة باعتبارها جزءا من التركيب لأن الغلط او الشطط في بناء الكلمة المفردة قد يغيب التقاطه واكتشافه والالتفات اليه على كثير من الناس ، بل انهم قد لايجدون الى التحقق من الصواب سبيلا الا بالرجوع الى المعاجم وكتب اللغة ، بل انهم قد يتجاهلون في بعض الاحيان او يتناسون ان لهذا العلم – علم الصرف – قواعد في التصريف والاشتقاق وبناء الكلم لايحسن بدارس العربية جهلها او الاعراض عنها ثم ان قواعد التصريف والاشتقاق في جملتها وعمومها قواعد هي ادنى الى الاستقرار والثبات من القواعد الاخرى في علوم العربية " (
) .


وذهب احمد سليمان ياقوت الى ان من بعض مواضع القلب والاعلال والابدال طول نظر وامعان فكر واجهاد للعقل وعمليات صرفية معقدة لرد الفرع الذي امامنا لاصله المقترض عند الصرفيين، مثل خطايا ومطايا وقسي (
) .


ويقول باحث " ان اهم مشكلة تعرض لدارس العربية هي مشكلة طبيعة القواعد كما رسمها النحاة، وقد رأينا ان النحاة في العصور الاولى وضعوا القواعد المستنبطة من كلام العرب وادبهم وشعرهم تقويما للسان وابعادا للذوق الادبي عن الانحراف لقد انصرف اجدادنا الى خدمة لغة القرآن الكريم، فوضعوا كتبا تعليمية في مختلف علوم اللغة وكان النحو اول ما انصرفت اليه الهمم فكانت الكتب التعليمية التي تعنى بتقديم القواعد بعبارات موجزة وصفحات محدودة، وقد راعى كثير من المؤلفين الجانب التربوي في التأليف ولعل ابن هشام الانصاري (ت761هـ) خير من يمثل هذا الاتجاه في تدريس النحو حتى بدأ بكتابه الجامع الصغير، ثم كتاب مغني اللبيب عن كتب الاعاريب وهذا الارتباط بين الحلقات ضرورة يقتضيها المنهج التربوي الذي كان العرب حريصين عليه منذ القديم " (
). ومن دعاة تيار نقد الكتب التعليمية على جواد الطاهر الذي توجه بالنقد الى كتاب ( النحو الواضح) ، اذ يرى انه قد عني بموضوعات كثيرة دون ان تكون ذات جدوا في حياة الطلبة ودون ان تكون ذات قيمة تستحق بها هذه العناية منها توكيد الفعل وجموع القلة وجموع الكثرة والتصغير والنسب فهذه الموضوعات الميتة في نظره قد احتلت اكثر من نصف النحو الواضح اما الباقيات فللابدال والاعلال والميزان الصرفي كما ان فيه شروحا وشواذ تضيع على الطلبة مجال الفائدة العملية وتضيع عليهم الجوهر الاساسي. اما التمارين فطامة اخرى ويكفى ان نجد بينها مالايطابق القاعدة التي ذكرت قبلها او مالم يدرسه الكتاب قط (
) . وتخالف الباحثة علي جواد الطاهر في دعوته الى حذف تلك الموضوعات لان في هذا القول طعن في اللغة وسلب لاحد مقوماتها، فلما زلنا نتعامل بتلك الموضوعات في حياتنا اليومية وفي كل مرافق الحياة فكيف ندعو الى حذفها وهي من صميم اللغة التي نتحدث بها .


كما يرى ان السبب في مشكلة ضعف طلبتنا في لغتهم " المنهج السقيم الذي يحشي ادمغة الناشئة بما لايحتاجون اليه في حياتهم اذ يتكلمون او يكتبون او يقرأون … إنما هي متحجرات وتعقيدات كانت شغل من لاشغل له وأصبحت عاملا يكره العرب عربيتهم ويكره التلاميذ معلميهم " (
) .


ويجد يوسف السود ان المشكلة تكمن من ( ان اللغة العربية شيء والقواعد التي سنها النحاة شيء اخر فاللغة كانت قد بلغت الاوج في الجاهلية في القرن الخامس للمسيح ومابعده الى صدر الاسلام. اما النحاة فلم يتصدوا لوضع قواعدهم إلا في القرن الثامن  …

ان النحاة لم يقتصروا على وضع الضوابط التي تضمن الكتابة الصحيحة وهي غاية القواعد، بل تعدوها الى فلسفة اللغة وفقهها واصل الكلمة وتقلبها ودقائق الاعراب والغازه، الى مالانهاية له من مشاكل لغوية ومذاهب صرفية ونحوية جمعوا كل تلك الدراسات والاجتهادات المختلفة في نطاق " القواعد" مع ان تلك المواضيع (
) خارجه عن ذلك النطاق وكل موضع منها يشكل علما قائما بذاته فضلا عن انهم في ما شرعوا وحددوا وشرحوا كانوا معتنين بالشكل اكثر من المعنى حتى استقام الشكل فضحوا بالمعنى.


وتعاقب النحاة في كل البلاد العربية طوال الف وثلثمائة سنة ينسجون على المنوال عينه فلا يغيرون ولايعدّلون مكتفين حتى يومنا هذا بالشرح وشرح الشرح والتعليق والتعليل والتأويل " (
) .


ويقول سعيد الافغاني " كانت تصلنا ونحن من الشام في الثلاثين سنة الماضية بين الفنية والفنية ضجات مصطنعة واصوات مريبة تجتمع على التشكيك في صلاح اللغة العربية لحياتنا الحاضرة ، وعلى الشكوى من صعوبتها وكأنّ جهازا مسيرا يبعث هذه الاصوات في كل قطر على ميعاد وبقدر معلوم يناسبه، ثم يرصد صداها بدقة استعداداً لجولة ثانية يصلح فيها من خططه ومظاهر دعايته  على هدى مارصد في الجولة السابقه" (
) .


ويرى ان العلاج الذي يؤيده الواقع ويسلم به اهل الاختصاص وغيرهم وتؤيده التجارب المتواترة والمستمرة هو اكتساب اللغة ممارسة ومرانا بسماعها دأبا وقرائتها وكتابتها والتعبير بها دأباً متصلاً ايضا (
) . وهو خير الحلول في نضر الباحثة.


ويقول باحث بانه " اذا كان لكل لغة قواعدها فان مايعود منها الى الصرف ليصدمنا بكثرته ومتنوعاته… فإنه لما يزيد عيوب الصرف ضخامة ان قسما منه كبير يمتاز بالتنطع والشذوذ عن كل قاعدة ونظام… كما ان قسما منه كبير كذلك وان وجدت له قواعد الا انها من الكثرة بحيث تضيع فائدتها العملية ولعل اشهر الصعوبات في هذا الصدد هي تلك الراجعة الى الفعل الثلاثي وصيغة ابوابه فإنه وان كان  " (دحرج)  و(استخرج) مثلا صيغ معينة يأتي عليها المصدر وبقية التصاريف فان قواعد جل الثلاثي هي على العكس غير شاملة، فضلا عن كونها لاتعدو التقريب فهذه مثلا عين الفعل – السالم – لاتلتزم حركه واحدة من جميع تصاريف الازمنة، بل هي تارة مكسورة وأخرى منصوبة وأخرى مرفوعة، ومتى تكون على هذه او تلك ؟ -لاضابط غير "السماع" او معنى ذلك ان طالب العربية ملزم لايحفظ المادة اللغوية وحسب بل وايضا يحفظ تغيرات الحرف الاوسط منها! " (
) .


ويرى ان اكثر الصعوبات ترتكز على كثرة القواعد وتعقدها وعبثها حينا وعلى فقدان القاعدة اطلاقاً او توقفها هي نفسها على السماع حينا آخر (
) .


وهو ينقد القدماء ويؤاخذهم على المنهج الذي استخدموه في تمييزهم بين النحو وبين فن كالصرف، اذ يرى انهما متكاملان متحدات في الغاية ايمانا منه بالنظريات الحديثة ، لان القدماء يصدرون عن نظريات تجزئية مفككة فيما عدا ذلك أي اختلاف المنهجية فان الاخذ بتمييزهم بين النحو والصرف لايمضي هنا دونما فائدة في تتبع الصعوبات ومن ثمة في اقتراح الحلول ولعل الصعوبات الصرفية تتجلى اولا في المقارنة بين ظاهرة الصرف وبين ظاهرة الاعراب فإنهما وان كانتا تشتركان كلتاهما في تغير الحركات من حيث هي مطلق حركات، فان الاولى تتميز بتغير الحروف نفسها ومعنى ذلك انها صعوبة مزدوجة ومتنوعة (
).


ويرى باحث ان " التيسير لايعني الاخذ بما يصادم الكثير المطرد من حقائق اللغة ونصوصها، اولا يعنى ترك المشهور المستفيض والاخذ بالمهمل والنادر بحجة ان الثاني ايسر على الدارسين  إذ ما قيمة هذا التيسير حين لايجد الدارس للقاعدة التي تعلمها اثرا فيما يطلع عليه من النصوص المتداولة والمقبولة من الجميع وانما يصادفها في قراءة شاذة او رواية معلولة او بيت شعر كبلته الضرورة دعك من احتمال الخطأ في بعض الشواهد (
) " (
) .


ويوجه امين الخولي النقد الى دعاة التيسير بقوله : " والحق ان الصعوبة ذاتية ليست شكلية يدفعها ضم باب الى باب وادماج مسألة من اخرى" (
) .


والذي لابد منه " ان نفرق بين الدراسات المتخصصة في النحو والصرف واللغة وفقهها وصوتياتها وبكل مايتعلق بها في ضوء ماوصل اليه علم اللسانيات الحديث بين مايجب تقديمه لعامة المتعلمين في اطار عربية فصيحة ميسرة " (
) .


وقال " واذا اعتبرنا ان اللغة هي النطق بها كما ينطقها اهلها والتعبير بها وفق قواعد اساليبها وتراكيبها نستطيع ان نقول : ان قواعد الصرف لاسيما الاشتقاق بانواعه يجب ان تحظى باهتمام كبير لدى معلمي قواعد العربية ومؤلفي الكتب التعليمية " (
) .


ولو قمنا باحصاء الاخطاء الحاصلة من جهل قواعد الصرف وممارستها تطبيقا وتدريسها لوجدنا انها تفوق الاخطاء في الاعراب كما انها تحتل المقام الاول بين الاخطاء في اوساط المثقفين والمتعلمين ووسائل الاعلام (
) .


ونسمع صرخة اخرى من ان " جميع البلاد العربية اليوم تشكو مر الشكوى من ان الناشئة فيها لاتحسن النطق بالعربية نطقا سليما وكأنما اصيبت السنتها بشيء من الاعوجاج والانحراف جعلها لاتستطيع اداء العربية اداء صحيحا وتخطئ خطأ كبيرا اذا ظننا ان شيئا من ذلك اصاب السنة الناشئة في بلداننا العربية جعلها تعجز عن النطق السديد بالعربية " (
) .


ويرى الشويري ان في بعض " كتب التدريس من التخلف عن حاجات المدارس ومقتضيات العصر ومافي البعض الاخر من التعقيد الذي تضطرب به اسباب الاكتساب وتخمد عنده غرائم الطلاب الى غير ذلك مما عمت الشكوى منه وكان لايفتأ مدعاة الى الاعراض عن العربية والانصراف الى اللغات الاجنبية "(
)، كلام غير معقول وغير صحيح لانه اقبال الطلبة على اللغة العربية في الجامعات يفوق اقبالهم على باقي اللغات.


وتشكو باحثة من موضوع الجموع الاوزان والصيغ الكثيرة التي ابتليت بها العربية وكانت مدعاة للخلط بين ماهو مفيد نافع منها وبين مالانفع منه وكل ذلك مأتاه الحركات التي كانت في كثير من الاحيان نعمة للعربية فصارت هنا نقمة عليها تبعث الفوضى والاشكال وتجعل كثيرا من ابواب اللغة غير ذي فائدة (
) ليست الحركات هي النعمة التي تستحق ان يصب عليها الغضب فهي التي تجعل اللغة العربية مرنة مطواع، ترفدها بما تحتاج اليه من الفاظ بدلالات جديدة ورائعة فالنقمة في منهج النحاة الذي خلط بين اللهجات فأصبحت الجموع بهذه الاوزان الكثيرة لكل مفردة، وترجع النقمة ايضا الى متبعي هؤلاء من التعلميين الذين تابعوهم في هذا وشاركها في هذه الشكوى باحث اخر . اذ يرى ان جموع التكسير من اكبر الصعوبات في اللغة العربية لانها جعلت اللغة العربية في حجم اربع او خمس لغات كما عدها نوعا من الفوضى في اللغة وان كان الاخرون يسمونها غنى وسعة (
) .


ويشير انيس فريحة بقوله " وقد لاحظنا في الاونة الاخيرة اعراضا عن  احكام الصرف ولانلوم المدرس ولا الطالب على اعراضه لان قواعد الصرف وفي اساليب تعليمه وتعلمه ارهاقا وتنفيرا " (
) . ويشكو قواعد اللغة العربية التي دونت منذ ماينوف على الالف سنة ولما يطرأ عليها تعديل بعد يقربها الى افهام الاولاد او يحببها الى نفوسهم وهو ينسب الخطأ في الوسيلة الى قدامى الصرفيين والنحويين وهو يلوم المعاصرين المحدثين لالتزامهم الفلسفة اللغوية التي اخذ بها المتقدمون ولا تباعهم الاسلوب ذاته في التأليف (
) . كما انه ( لم يكن التأليف للاطفال والاحداث: كانت العلوم اللسانية رياضة عقلية من المنطق والتخريج لطلاب الفلسفة وعلم الكلام وعلوم الدين ونقد الادب والتأليف للاطفال والاولاد اعسر مطلبا من التأليف للكبار. وقد جاء التأليف على غاية من النقص في الوصف وعلى غاية من التعقيد في اللغة والمصطلح وأدهى من هذا وذاك ان تظل هذه الكتب البعيدة عن روح العصر مثال الذي يحتذى في التبويب والمصطلح والاستشهاد مع الملاحظة ان القدامى انفسهم شعروا بهذه الاخطاء في التأليف فنشطوا فيما بعد (للشرح) و (التقريب) و (التبسيط) و (التعليق) و (التشذيب) في كتب تدل عناوينها على ان مؤلفيها ادركو ان علم الصرف والنحو لم يعد في متناول الرجل العادي . ويكفيهم فضلا انهم حاولوا تبسيط هذا العلم وتقريبه من الافهام ولكنا نشعر انهم لم يحلو المشكلة. وقد حاول بعض المحدثين تأليف كتب في القواعد تكون اقرب منالا من كتب القدامى. ولكنها جاءت تختلف في روحها وتنسيقها ومصطلحاتها وفلسفتها اللغوية عن امهات كتب اللغة القديمة قد يكون فيها شيء من السهولة من عرض القاعدة وسوى هذا فانها صورة من كتب القدماء رغم اصرار بعض المؤلفين انهم (شالوا الزير من البير) (
) . ويرى ان تبويب القدماء للقواعد مدعاة للتشويش (
) .


ويرى ان أول ما " ناخذه على كتب التدريس لغتها ومادتها والمأخذ الثاني الخطير الذي ناخذه على كتب التدريس العربية تعليم الاطفال الصرف والنحو على الاساليب القديمة التي تحدّرت الينا من السلف الصالح والمصطلحات ذاتها وبالفلسفة اللغوية ذاتها … إن الصرف والنحو نوع من التجريد نوع من الفلسفة ولا يستطيع الاطفال ادراك المجردات والقضايا الفلسفية اللغوية " (
) .


ويقترح أنيس فريحة وجوب اعادة النظر في تعليم الصرف والنحو في كتابه (تبسيط قواعد العربية وتبويبها على اساس منطقي جديد 1952) (
) وقد رد عليه عمر فروخ الذي رأى أن دعوته هذه هدامة فاتهمه بالزندقة والخروج على العروبة. ويحاول أنيس فريحة التدليل على ان الصرف والنحو علم مصطلحاته فوق ادراك الاولاد كما ان وضع البرنامج العربي لم يدرك ان الصرف والنحو نوع من التجريد الفلسفي والتجريد الفلسفي ليس من المواد التي تعطى للاولاد بل درس يعطي للناضحين (
) . ويرتئي أنيس فريحة ان من المشاكل الملازمة للغة العربية هي وجود لغتين عامية وفصيحة لذا يرى ان الحل هو جعل الفصحى لغة التخاطب وهو عين الصواب ويضاف اليها مشكلة او صعوبة ملازمة للغة من صرفها ونحوها هي تدريس اللغة العربية بحسب الطريقة التقليدية أي الاساليب التي كانت متبعة في مدارس الكوفة والبصرة دون ان يطرأ عليها أي تعديل جوهري. وحاول ان يعزو انخفاض مستوى العربية والنفرة من درسها الى هذه الاساليب التقليدية الجافة البعيدة عن المنطق وعلم النفس (
) وهو لايبخس قدماء العرب حقهم ولكنه يطالبهم بالتيسير بقوله : "وقد حرص العرب منذ البدء على حفظ هذه اللغة من اللحن والرطافة وعلى جعلها اللغة الادبية الفصحى في جميع انحاء الامبراطورية العربية لان الامة الناشئة تشعر ان اللغة من مقوماتها الاساسية فوضعوا لها قواعد واحكاما في غاية من الدقة والضبط غير ان اللغة عند عامة الناس الذين لايأبهون لما يقوله الصرفيون والنحويون لاتخضع لقوانينهم الصارمة ولا تفيد باحكامهم المرهقة فتسير مسيرها المحتوم والمحتوم ان تتجزأ اللغة الى لهجات محكية تختلف عن اللغة الام في القواعد وفي سنن التركيب وفي المفردات. اما العرب فلم يعترفوا باللهجات بل نظروا اليها نظرة ازدراء، وعدوها انحطاطا لغويا  (
) . ونحن في هذه العجالة لاندعو الناس الى الاعتراف بالعامية، بل نطلب اليهم ان يقرونا على اجراء تعديلات يسيرة من اسلوب تدريسها وطرق تعلمها. وهي تعديلات لاتمس جوهر اللغة بسوء الا تطلب الغاء قاعدة ولاتقويم ظاهرة لغوية بل نطلب المحافظة على شكل اللغة كما تحدّرت الينا عبر الاجيال(
) "(
) . وقد انقسم بازاء هذه المشاكل اللغويون العرب الى فئتين : فئة قليلة تدرك مبلغ خطورتها وتقول مخلصة بالتيسير وفئة كبيرة لاتسلم ان هناك "مشكلة لغوية" وقد بدا هذا التناقض من التفكير في المؤتمر الثقافي العربي الاول الذي عقد في بيت مري، لبنان عام 1947 ، حيث ورد اقتراحان يعكسان هذا التباين في النظرة (
) . 


و " قطعا لدابر كل دعاوى مغرضة ووضعا للحق في نصابه بالاضافة الى القرار الاول يرى المؤتمر ان اللغة العربية منطقية في قواعدها وأشكال رسمها مع اعتبار الصعوبات التي تعترض دارسها وهي في مجموعها مثل مايعترض دارس اللغات الاخرى من صعوبات وان كل دعاوى تهدف الى القطع بين ماضي هذه اللغة ومستقبلها عمل مشبوه لايستهدف الحق ولايوجه هذه اللغة" (
) والاخر "ان قواعد اللغة العربية من الصعوبة بمكان ويحتاج الطالب لاتقانها كي يتكلم صحيحها الى اضاعة جزء كبير من عمره بينما الطالب في البلاد الغربية يتقن لغته في بعض اعوام وذلك لان اللغات الاجنبية تنتهي بالساكن. فماذا يمنعنا ان نقرر التكلم بالساكن اسوة باحدى القبائل العربية ونتخلص مرة واحدة من دراسة القواعد العربية بالتفصيل الحاضر" (
) .


وهو يرى " ان قواعد اللغة العربية من نحو وصرف واملاء تحتاج الى تيسير يقربها من مدارك الطلاب على الا يمس ذلك بحال من الاحوال جوهر اللغة" (
) .


ويقول : " ان جمعا من المعلمين والمفتشين يسلمون بوجود نفرة من العربية منهم علي الجارم … وقسما اخر يأبى ان يعترف بأن هناك من ينفر من لغته، بل الامر على نقيض هذا يقولون لك ان اقبال الطلبة على العربية اقبال اطفال جياع على قطع من الحلوى " (
) .


وهو يجل علماء اللغة القدامى ولكنه يجد من مؤلفاتهم المنطق والفلسفة باديان قال : " كان يوم كانت فيه علوم اللغة درسا في المنطق ورياضة من التفكير ان كنت من شك مما تقوله تصفح كتاب عبدالرحمن الانباري " كتاب الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين الكوفيين والبصريين" وقد اخذ اكثر من مئة مسألة صرفية ونحوية احتدم فيها الخلاف بين علماء الكوفة والبصرة فاذا قرأت بعض ماجاء في الكتاب ترفع قبعتك اجلالا واحتراما للعمق وللجلد وللمنطق ولحسن التخرج ولا اعتراض عندنا ان تكون علوم اللغة رياضة عقلية في المنطق والتفكير انما نعترض بشدة ان نفرض هذا النوع من الرياضة العقلية على اطفالنا. اطفالنا يدرسون الحساب والهندسة ومبادئ العلوم والتاريخ والجغرافية والرسم والموسيقى ومن هذه جميعها رياضة للعقل وغذاء للنفوس . اما ان القدامى اسرفوا في التحليل فامر لاشك فيه ولم يشك فيه القدامى انفسهم" (
) .


ويقول فيهم : " كان التأليف في علوم اللغة وقفا على علماء اللغة وشيوخها كان هذا التأليف لحلقات الشيوخ في المربد الكوفة وبغداد والفسطاط ودمشق أي كان تأليف شيوخ جهابذة لشيوخ جهابذة ولاخير في ذلك ولا اعتراض عليه انما الاعتراض على ان نفرض هذا التأليف بتبويبه وبمنطقه وبتعليله وبمصطلحاته على صغارنا في القرن العشرين . وجه الاعتراض هو ان تظل هذه الاساليب القديمة هي هي كما كانت عليه في مدرستي الكوفة والبصرة ثم في مدرسة بغداد (التوفيقية) على يد الانباري لم يطرأ عليها تبديل في الجوهر ولم يمسها المربون بتشذيب " (
) . ويقول : " ولكن مايؤسف له حقا من جهة التطور اللغوي ان يتم ضبط اللغة العربية في احكام مرهقة في زمن بلغ فيه نموها اشده، وفي زمن قريب الى البداوة واكثر ماتكون اللغة اندفاعا وحيوية أبان نموها وقربها من البداوة. ونحن لانشك في انه لو دونت احكامها من اعصر تاليه لما كانت اتصفت بهذه الشدة والقوة من الاحكام. وقد تأثر قدامى اللغويين باصول المنطق الاغريقي وخاصة بفلسفة ارسطو اللغوية فانه – ارسطو – كان يرى ان للغته تركيبا خاصا، وهذا التركيب هو المنطق السليم فراح يضع للغته صرفا فلسفيا مبنيا على العلة والمعلول والعامل والمعمول والتقدير والاضمار والافتراض وعزا للكلمة اثرا سحريا في كلمة اخرى " (
) . 


" وكان ان صاحبت نشأة الفنون اللغوية نشأة الفلسفة الكلامية وكانت نشأة هذه الفلسفة في غمرة من الجدل العنيف بين اصحاب النحل وذوي الاهواء الذي جمعتهم بيئة البصرة وقد نشأت فكرة الاعتزال تعهدها فريق اوتى من صلابة الرأي وقوة العزيمة مادفع بالفلسفة الكلامية الى الامام دفعا واذا بها تعجب الدارسين بأصولها واساليبها وتؤثر في عقولهم وتغزو ابعد الميادين عن طبيعتها أعني الميادين اللغوية من شعر ونحو وبلاغة ولم يمر وقت طويل حتى كانت الفلسفة تطغى على نواحي التفكير وتطبع العقول بطابعها فأخذ الدارسون يتناولون الظواهر اللغوية والقضايا الادبية تناولا عقليا خالصا حتى بلغت الغفلة ببعض قدماء الدارسين ان يقول اعلم ان انكار القياس في النحو لايتحقق لان النحو كله قياس " (
) .


ويرى المخزومي ان " هذا المنهج العقيم الذي سلكه الدارسون الاولون هو اساس المحنة التي امتحن بها النحو واللغة وامتحنت بها الاجيال ، فلم يعد يجدي اصلاح ظاهري ولا اسلوب تربوي ولامحاولات تهدف الى تيسير هذه الدراسة بطريقة الايجاز والاختصار " (
) .


وحدد عبد الوارث مبروك صعوبات النحو والصرف في الكتب ومناهج النحاة وطبيعة القواعد (
) ، " بالاضافة الى المشاكل التي مصدرها الظروف الاجتماعية الثقافية والسياسية التي لعبت دورا فعالا وخطيرا في خلق ازمة اللغة العربية والتي هي احدى ثمرات الغزو الفكري الموجه الى العالم العربي والاسلامي " (
) .


أما الكتب فابرز عيوبها الاضطراب ويعني عدم وجود خطة واضحة ومحكمة يقوم عليها بناء الكتب النحو والصرف، ويرى ان هذا الوصف ليس فيه طعن للنحاة او اتهام لهم، فقد قاموا جزاهم الله خيرا بجهد عظيم ومشكور في جمع المادة النحوية ووصفها وترتيبها في حدود ظروف عصرهم. ومثل لذلك الاضطراب بكتاب سيبويه فمؤلفه لايسير على خطة واضحة (
) . ولذلك نجده  " يقدم أبوابا من حقها ان تتأخر ويؤخر ابوابا من حقها ان تتقدم ويضع فصولا في غير موضعها… ولايذكر مسائل الباب الواحد متصلة متتابعة بل يذكر بعضها في موضع وبضعها الاخر في موضع ثان بعد ان يفصل بينهما بأبواب غريبة " (
) .


فكتاب سيبويه لم يلتزم بتقديم مباحث النحو ( التركيب) ثم مباحث الصرف وبعدها الاصوات فقد اقحم بين المباحث الصرفية بعض مباحث النحو التي كان حقها ان تتقدم فقد تناول النسب (
) والتثنية والجمع (
) فالتصغير (
) ثم اقام مبحثا عن القسم وحروفه (
) ثم عاد الى متابعة مابحث الصرف وكذلك أقام مبحثا نحويا عن العدد (
) في ثنايا مباحث الصرف وكذا كتاب (المقتضب) للمبرد فانه لم يسلم من الاضطراب فعلى سبيل المثال يحتوي الجزء الاول من المقتضب على مباحث نحوية وصرفية وصوتية متداخلة وردت على النحو الاتي:


أنواع الكلمة ، الفاعل، حروف العطف ، البدل ، القلب المكاني، كيفية التلفظ بالحروف المفردة ، مباني الكلمات ، حروف الزيادة ، همزتا الوصل والقطع، التعريف والادغام مخارج الحروف (
) . ومن عيوبها ايضا التطويل (
) وجمود اللغة والتواؤها فكثير من كتب النحو يعيبها مافيها من جفاف والتواء ومبالغة في التكثيف الى حد الغموض والانطماس احيانا، بل ان لكل مرحلة من مراحل تطور التأليف لغتها الخاصة بها التي تتميز بمجموعة من العيوب (
) .


فهناك " اللغة المضغوطة المزدحمة بالدلالات والاشارات والاحكام النحوية… ازدحاما قد يبلغ حد التخمة، مع التواء حينا وعجز يبلغ حد اللكنة احيانا وذلك كلغة كتاب سيبويه وهناك اللغة الموجزة الكثرة، لغة المتون واشباهها، وهناك اللغة المعماة المغرقة في التجريد كلغة ابن جني في بعض مواطن من خصائصه ولغة بعض الحواشي والتقريرات " (
) .


ومن عيوبها ايضا الجفاف ويعني بجفاف الكتب النحو مادرجت عليه من الاكتفاء بالقواعد النظرية المجردة مع عدد من الامثلة المكررة الباردة والمبتوتة الصلة بالحياة حتى تصور بعض المبتدئين ان هذه القواعد خاصة بتلك الامثلة بذاتها ومن ثم يقع في الحيرة حين يطلب منه تطبيق القواعد على امثلة اخرى مماثلة في التركيب (
) . حتى ان بعض الامثلة التي يستعينون بها من النصوص الجيدة من شعر ونثر تعرض مبتورة من السياق الذي قيلت فيه، كما انه كثير ما يكون قائلها مجهولا او مشكوكا في صحة نسبه النص اليه مما يجعلها عرضة للشك والتجريح وبالتالي لانزعاج الباحث وعدم اطمئنانه (
) .


كما ان " المألوف في كتب النحو ان الشواهد لاتذكر غالبا – الا في معرض الاستدلال على شذوذ حكم او ندرته، مما ينتهي بالدرس الى اهمالها وحصر تفكيره فيها في نطاق دلالتها على شذوذ حكم او ندرته مما ينتهي بالدارس الى اهمالها، وحصر تفكيره فيها في نطاق دلالتها على شذوذ الحكم او الاستعمال . كانت النتيجة الطبيعية لذلك ان اصبحت البراعة في النحو صناعة لاصلة لها. عند الاغلبية – باستخدام اللغة او التعرف على مافيها من امكانيات تعبيرية واصبح جهابذة النحاة – كما قال ابن خلدون اقل من غيرهم في مجال اجادة استخدام اللغة ، بل حتى في الالتزام بقواعدها، ولاشك ان لمثل هذه الحالة – اثارها السيئة على دارسي النحو وجعلهم يقنعون بقلة جدواه – بلغة العصر – غير عملي " (
) . وعبد الوارث مبروك يرى ان العيوب والصعوبات الناشئة عن مناهج النحاة من الدرس او في التأليف ليست – في الواقع عيوبا او صعوبات جوهرية وانما هي طارئة وليس من الصعب التخلص منها مادام قد عرف مصدرها (
) . أما ما يخص القول بالعيوب الخاصة بطبيعة قواعد العربية ونظمها فلا يقر الدرس الحديث بوجود صعوبة فيها فان " الدراسات اللغوية الحديثة تعترف بأن لكل لغة نظامها الخاص بها على الرغم من وجود عناصر مشتركة او عالمية ولكنها لاتتعرض للحكم على هذه الفوارق او الخلافات حكما تقييميا أو توازن بين اللغات من وجهة نظر لصعوبة والسهولة او العيوب والميزان حتى الدراسات المهتمة بمشاكل تدريس اللغات وتذليل الصعوبات التي يصادفها الدارسون في عملية التعلم تجدها لاتميل الى القول بوجود صعوبات في نظم اللغة المستهدفة من حيث هي او بالقياس الى اللغات الاخرى، بل ان ما يحس به من تعلموا اكثر من لغة من وجود تفاوت بين تلك اللغات في درجة الصعوبة ليس بالدليل الكافي على ان مصدر هذه الصعوبة هو طبيعة اللغة ونظمها وليس عوامل اخرى بعيدة عن طبيعة تلك اللغة" (
) : فقد "حاول بعض من تعرضوا لدراسة مشاكل اللغة العربية والنحوية خاصة ان يرجعوا بعضا منها الى طبيعة العربية ونظمها المختلفة … كذلك ارجع بعضهم صعوبة العربية الى ظواهر نحوية وصرفية اخرى مثل العدد وأحكامه وطالبوا بتعديلها او الغائها…"(
).


" والدراسات المهتمة بمشكلات تدريس اللغات وتذليل الصعوبات التي يصادفها الدارس في عملية التعليم نجدها لاتميل الى القول بوجود صعوبات في نظم اللغة المستهدفة من حيث هي او بالقياس الى اللغات الاخرى، بل ان مايحس به من تعلموا اكثر من لغة من وجود تفاوت بين تلك اللغات في درجة الصعوبة ليس بالدليل الكافي على ان مصدر الصعوبة هو طبيعة اللغة نفسها. ولكن نجد بعض من تعرضوا لدراسة مشكلات اللغة العربية حاولوا ان يرجعوا بعضها الى طبيعة العربية ونظمها المختلفة فذكر بعضهم ظاهرة الاعراب واشار آخرون الى ظواهر اخرى نحوية وصرفية مثل العدد واحكامه والممنوع من الصرف والاستثناء وجموع التكسير وابواب الثلاثي ومصادره وطالبوا بتعديلات او الغائها هذا فضلا عن الجوانب الخارجة عن نطاق النحو التي نسب اليها اخرون وجود الصعوبات والمشكلات مثل صور الحروف ومشكلات الرسم"  (
) "وصفوة القول ان حركة التيسير والاصلاح كانت خاضعة خضوعا تاما للتفكير اللغوي التقليدي لاسباب (
) فمعظم من نادى بها قد تعلم في ظل النموذج التقليدي سواء في الازهر او في دار العلوم ومن ثم تمسكوا به حتى بعد ان ترامت الى اسماعهم مبادئ وأصول  (
) علم اللغة الحديث وأصوله واصبح هذا النموذج جزءا لايتجزأ من طبيعة التفكير اللغوي عندهم ينظرون من خلاله ويفكرون على هدى من اصوله ولايظهر اعمالهم ادنى اثر لعلم اللغة الا بطريق غير مباشر يتمثل في دراسة مثل هذه الدعوات نجد اصداء لها في التراث العربي اما هؤلاء الذين دعوا الى تطبيق منهج علم اللغة الحديث فلم يعرفوا الا مظاهر هذا العلم دون اصوله ومبادئه فلم يوجه هذا العلم أية دراسة من دراسات اصحاب التيسير والاصلاح توجيها واضحا حقيقيا وهكذا فشلت جميع جهود اصحاب دعوات التيسير والاصلاح سواء بالمستوى النظري او المستوى التطبيقي التعليمي فلم يستطيعوا امداد الفكر اللغوي بنموذج جديد طبقا لاصول جديدة وبالتالي لم يستطيعوا تقديم قواعد معيارية ايسر واسهل لافتقارهم جميعا الى نظرية جديدة باستثناء د.محمود كامل حسين ومن ثم ظل النموذج التقليدي بقواعده واصوله متربعا على عرش اللغة العربية في المدارس والجامعات حتى هبت عليه رياح فكر لغوي جديداتٍ من العرب فهل استطاع هذا الفكر الجديد ان يزحزحه عن مكانه) (
) .


" واذا كان لنا من تعليق على هذه الدعوات فاننا نقول انها تجاوزت الاصلاح او التيسير الى تغيير خصائص اللغة، ومس حقائقها الجوهرية والتيسير الحق الذي يقره الدرس اللغوي لايمكن ان يعني هدم اللغة او القضاء على بعض نظمها الاساسية) (
) .


" لقد فات اصحاب هذه الدعوات امر مهم جداً هو ان التيسير الذي نرجوه هو ان نيسر قواعد العربية بحيث تظل محتفظة بمفهوماتها الاساسية لا أن نمسخها الى بناء قوامه الضرورات والفلتات ولايتأتى ذلك ابدا بالعمليات الجراحية في كيان اللغة وجسها وإنما باجراء ذلك في عمل النحاة طبقا لما تقضي به نصوص اللغة " (
) .


كما يوجه المخزومي النقد الى كتب التيسير الحديثة ويبدي رأيه في هذه المسألة بقوله . " وظهرت محاولات لتيسير النحو في كتب مدرسية الا انها لم تقدم جديدا، ولم تفعل شيئا يعيد الى هذا الدرس قوته وحيويته لانها لم تصحح وضعا ولم تجدد منهجا ولم تأت بجديد الا اصلاحا من المظهر واناقة في الاخراج اما القواعد فهي هي واما الموضوعات فكما ورثناها حتى الامثلة لم يصبها من التجديد الا نصيب ضئيل. فالتيسير إذن ليس اختصارا ولاحذفا للمشروح والتعليقات ولكنه عرض جديد لموضوعات النحو يسير للناشئين اخذها واستيعابها وتمثلها ولن يكون التيسير وافيا بهذا مالم يسبقه اصلاح شامل لمنهج هذا الدرس وموضوعاته اصولا ومسائل " (
) .

ب- الأبعاد النظرية للتيسير الصرفي 

أخذت ما تسمى بدعوات الاصلاح طابعاً رسمياً في مصر، حين ألفت وزارة المعارف المصرية في عام 1938 لجنة كلفتها السعي لتيسير تعليم النحو والصرف والبلاغة قوامها كبار الأساتذة من الادب والنحو بكلية الآداب ودار العلوم ومن بعض القائمين على تعليم العربية في الوزارة طه حسين رئيساً، والمرحوم أحمد أمين، وإبراهيم مصطفى وعلي الجارم ومحمد ابو بكر إبراهيم وعبد المجيد الشافعي أعضاء وقدمت أقتراحات عرضت على مجمع اللغة العربية في مصر كما عرضت على مؤتمر المجامع اللغوية العلمية العربية (
) ففي ما يخص الصرف ترى أن أكثر مسائلة من بحوث فقه اللغة التي لا يحتاج اليها البادئ، بل لا يصل اليها فهمة، كالإعلال والابدال والقلب وتنقل الكلمة في موازين مختلفة حتى تصل الى هيأتها في النطق، نحو القول بتحول (قال) عن (قول) و(خاف) عن (خَوف) ، وأمثلة هذا كثيرة ولا يحتاج اليها البادئ وإنما يحتاج اليها من يروم التفقه في تصريف اللغة وتكوينها، وقد رأت اللجنة أن تخفف عن التلميذ عناء هذا كله ويؤخر درسه الى محله في معاهدة المتخصصة للغة أو فقهها وتاريخها، واختصرت على الابواب العربية من تصريف الفعل وصوغ مشتقات وتثنية الاسم وجمعه، على أن يعلم التلميذ الصيغ المختارة بالأمثلة الكثيرة والا يكلف معرفة شيء مما يراه الصرفيون في أصول الكلمات وتقلبها في الهيئات المختلفة(
) ، واقتصرت اللجنة في تعلم العربية على تقسيم الكلمة الى اسم وفعل وحرف وتصريف الفعل، مع تمرين على ذلك، والاشارة الى الافعال القليلة التي لا تصرف، ومعرفة مجرده ومزيده وصحيحه ومعتله مع أمثلة لبيان أنواع المعتل ولا تذكر الاسماء الاصطلاحية لكل نوع، مع تمرين لاتصال الفعل على اختلاف انواعه بالضمير ومعرفة لازمة ومتعدية وطريقة صوغ المبنى للمجهول منه، مع بيان المشتقات والمصدر مع الامثلة، وطرق استعمالها. مع الاشارة الى كون اسم الفاعل قد يجى على غير الامثلة القياسية ليدل على المبالغة أو الصفة الثابتة وبهذا دعت الى ادماج الصفة المشبهة وصيغة المبالغة في باب اسم الفاعل. ويقتصر من تقسيمات الاسم إلى كونه مذكراً أو مؤنثاً مع بيان علامات التأنيث والى صحيح الآخر ومعتلة والى مفرد ومثنى وجمع مع بيان طريقة التثنية للمقصور والممدود وبيان طريقة الجمع جمعاً سالماً لمذكر ومؤنث ومع أمثلة من جمع التكسير ويدرس كذلك تقسيم الاسم الى مذكر ومعرف مع بيان أنواع المعارف كما يدرس الاسم المصغر: الثلاثي والرباعي فقط والمنسوب اليه ووضعت اللجنة جداول لاحصاء ما يدرس من الصرف والنحو جميعاً(
).


ولم تسلم هذه المقترحات من النقد فقد تلقفها الجواد آل الشيخ أحمد الجزائري بجملة نقود خلاصتها " أن التيسير الذي ارتأته اللجنة في دراسة الصرف يفوت على متعلمه فائدة الصرف أو يوجب عليه عناء لا يطيقه اذا ارتأت تعلم الصرف من طريق معرفة الصيغ المختارة بالامثلة الكثيرة المثبتة في اللغة " (
) . 


ومن " قرارات مؤتمر مجمع اللغة العربية لستة 1945 ارسلت وزارة المعارف (التربية والتعليم الان) نسخاً من التقرير…، الى مجمع اللغة العربية في شهر يولية سنة 1938 طالبة الى اعضائه دراسته وإبداء آرائهم فيه وفي شهر فبراير سنة 1942 أصدر وزير المعارف قراراً عهد فيه الى المجمع دراسة تيسير قواعد النحو والصرف فشكل المجمع لجنة الاصول فيه لدراسة التقرير وما تضمن من مقترحات لتيسير النحو والصرف التعليميين وتدارست اللجنة المقترحات وفي مؤتمر المجمع لسنة 1945 درس المجمع تلك المقترحات وأصدر قراراته فيها على أساسين: أولاً: أن تلك المقترحات صالحة للمناقشة والمراجعة، وثانيا أن كل رأي يؤدي الى تغيير في جوهر اللغة وأوضاعها العامة لا ينظر اليه وفيما يأتي موجز لتلك القرارات. 


يبقى التقسيم القديم للكلمة، وهو أيضاً اسم او فعل او صرف، ويتناول كل قسم من هذه الاقسام الثلاثة بالتقسيم المعروف وكتب النحو…" (
) . 


" ووافق المجمع اللجنة على ما ذكرته في الصرف من حذف الاعلال والابدال والقلب وتنقل الكلمة في موازين مختلفة حتى تصل الى هيئتها في النطق كأن يقول الصرفيون في (قال) أصلها (قَولَ) و(خاف) أصلها (خَوف) و(يقُول) أصلها (يقُول) بسكون القاف وضم الواو ومثلاً (مرميّ) أصلها (مرموي) ويحق عرض مثل ذلك كله على الناشئة وأخذها بمعرفته عناء دون طائل ورأى المجمع كما رأت اللجنة ان يدرس في الصرف ما عدا ذلك على نحو ما يتضح في الجداول المرفقة بقرارات المجمع فيدرس تقسيم الكلمة الى اسم وفعل وحرف وتقسيمات الاسم على مذكر ومؤنث، وصحيح الآخر ومعتله، ومفرد ومثنى وجمع ومقصور وممدود ومنكر ومعرف مع بيان انواع المعارف والتصغير (للأسم الثلاثي والرباعي فقط) والنسب وأحكامه الأكثر دورانا والمعرب والمبنى والمبنيات وتصريف الافعال وتقسيماتها الى مجرد ومزيد وصحيحه ومعتلة واتصال الفعل بما يدل على نوعه أو عدده وبنائه للمجهول وتعديه ولزومه ومبنية ومعرفة والمشتقات: اسم الفاعل واسم المفعول واسماء المكان والزمان واعتد المجمع بادخال اللجنة الصفة المشبهة وصيغها مع اسم الفاعل والنحاة يفردونها عنه وهم محقون لاختلاف صيغها عن صيغ اسم الفاعل اختلافاً بينا) (
) .  


وفي عقدت جامعة الدول العربية مؤتمرها الثقافي العربي الأول سنة 1947 (
).


" أعيد بحث قضية التيسير مرة أخرى، إذ قدمت للمؤتمر اقتراحات مختلفة ومتعددة ومن أشهرها الاقتراح الذي قدمه خليل السكاكيني " (
) واهم مقترحاته:


"أن تختار من القواعد ما نحتاج اليه في الاستعمال دون اللجوء الى التفصيلات. اتباع تعدد القاعدة لا توحيدها سواء أكان ذلك في النحو " (
) أو في الصرف. 


وقد فض المؤتمر بتوجيهات تدور في معظمها حول تيسير أسلوب تعليم القواعد من جهة وتعديل بعض الابواب النحوية من جهة أخرى " (
) . 


" وفي عام 1948 نبه مؤتمر الادباء العرب المنعقد في بيت مري علي ضرورة اصلاح سبل تدريس القواعد تسهيلها وأشار مجمع فؤاد الأول بمصر الى مثل هذا الامر وعين جوائز لمن يقوم بذلك " (
) . 


نزعة لاتبالي بخصائص العربية وترى ضرورة تطويرها ونزعة، ترى الاحتفاظ بها دون تبديل وبين هاتين النزعتين ظهرت دعوات معتدلة تطالب بفهم عميق للغة دون تبدل وقامت بمحاولات كثيرة للاصلاح تركزت على الحذف والتخفيف. 


وطالب مصطفى جواد " تقليل القواعد وانتقاء الشواهد من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف المروي لفظا ثم من الشعر العربي الجاهلي الصحيح صحة نسبية، ثم من شعر ما بعد الجاهلية " (
) . لكن لم تستطيع هذه المحاولات الفردية منها والجماعية أن تيسر النحو والصرف بـ إذ ما تزال الشكوى قائمة يسمع صداها في جنيات الوطن العربي، وأن التذمر ما يزال يسمع بين الحين والآخر (
) .


" وكتب المجمع العلمي العراقي ديباجته لمناقشة القرارات ضمنها طائفة من التوصيات بدوره أهمها عدَّ القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام الصدر الأول أهم المصادر " . 


ومع ذلك بقيت القضية قائمة لم تحل. إذ أعيد بحثها مرة أخرى في المؤتمر الأول للمجامع اللغوية العلمية الذي عقد في دمشق سنة 1956، وكان من بين لجانه لجنة اللغة العربية، فعنيت بدراسة مقترحات وزارة التربية والتعليم في التيسير وقرارات المجمع اللغوي ورأت ان تلك القرارات والمقترحات أصل صالح محقق لكثير من اغراض التيسير المطلوب واقترحت أن يضاف موضوع التمرين على الميزان الصرفي ثم رأت ان الاقتراحات في التيسير موجزة، وأن من الواجب تأليف كتاب يفصل توصياتها المقدمة الى قراراتها التي لا تزال بها حاجة الى الدراسة المفصلة وقررت تأجيلها الى مؤتمر مقبل (
) . 


“وأقر مؤتمر المجامع العربية بدمشق من العام 1956 تدارس السبل التي من شأنها أن ترقي باللغة العربية لتساير ركب الحضارة في هذا المناخ الاصلاحي انقسم الداعون الى فئات ثلاث:- فئة طالبت بالرجوع الى الاصول القديمة. 

· وفئة طالبت بالتشذيب والتهذيب. 

· وفئة طالبت بالنظر العام بقواعد اللغة. 

وقد أدت هذه الدعوات على اختلاف اتجاهاتها الى ظهور نزعة محافظة تحرجت من نقد اللغة لأسباب اجتماعية وتاريخية ودينية مختلفة، مما أدى الى وقوع البحث اللغوي بين نزعتين 

في اقتباس الامثلة والشواهد  ، والمعروف أن النحاة اعتدوا بالقرآن الكريم منذ أول الأمر، أما الحديث فتوقفوا فيه لأنه مع الزمن أصبح أكثر رواته من الاعاجم ومع ذلك عاد النحاة الى اقتباس الشواهد منه بكثرة منذ القرن السادس الهجري ووصية ثانية هي الأعتداد في القواعد بما جاء من الذكر الحكيم من صيغ تخالف الشائع أحياناً…”(
). 

ورأي المجمع العراقي أن لا مانع بل من الواجب ان يدرس الناشئة الميزان الصرفي. 

واتفق المجمع العلمي العراقي مع مجمع اللغة العربية على ترك التصغير لغير الثلاثي والرباعي أما النسب فرأى العودة الى التوسع في درس قواعده ورأي ان تُعدّ الأفعال التي جاءت على صيغة المبنى للمجهول مثل (عُني وزهي) أفعالاً مبنية للمعلوم وما يعد كل فعل منها فاعل وليس نائباً عن الفاعل ورأى المجمع أخيراً أن يُعدّ أسم المصدر مصدراً جارياً على غير الاوزان القياسية. 

وواضح ان كل ما اقترحه المجمع العرقي من جديد إنما هو جزئيات لا تزيد تيسير الصرف شيئاً ذا خطر (
) . 

وفي ملحق كلمة الوفد السوري في التجربة التي طبقت في مدارس مصر تنفيذاً لما سمي بمشروع (تيسير النحو) ، وفي الكتب التي فرضت على أساسه نظرات في مشروع تيسير النحو" ألقيت في (20 شعبان سنة 1380هـ 6/ 2/ 1961م) في مؤتمر "تيسير النحو المعقود في كلية دار العلوم في القاهرة بين 18 و 23 شعبان (4-9 فبراير 1961) قال الافغاني: 

اما كلمتي في المشروع فمجالها المادة الاولى من قرارات مؤتمر مجمع اللغة العربية والتوصية الاولى من توصيات الندوة المعقودة بوزار التربية والتعليم المركزية في شعبان 1379هـ (فبراير 1960م) ( أ ) تنص المادة الاولى من قرارات مؤتمر المجمع على أن : "كل رأي يؤدي الى تغيير في جوهر اللغة وأوضاعها العامة لا تنظر إليه اللجنة" .

(ب) ويشترط التوصية الاولى للندوة على هذا المشروع شرطين: 

1- ألا يمس أصلا من أصول اللغة العربية. 

2- وألا يقطع صلة الطالب العربي بتراثه القديم “(
) . 

وفي أواخر شهر سنة 1976 نظم اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية بعاصمة الجزائر ندوة حول (تيسير تعليم النحو العربي) جمعت مداولاتها وتوصياتها في سجل صدر سنة 1977 بعنوان (تيسير تعليم اللغة العربية) فقد استبدلت عبارة النحو بعبارة "اللغة العربية (
) .

" ولا شك من أن منطلق كل المقترحات ما تقدمت به اللجنة التي كونتها وزارة المعارف المصرية سنة 1938، وقد عرضت اللجنة في مقدمة مقترحاتها الاسباب التي تعوق (تعويد الشباب أن يتخذوا اللغة العربية الصحيحة وسيلة عملية يؤدون بها ما يؤدي من الأغراض في غيرها من اللغات الحية). ومنها عدم استعمالها في البيت (والبيئة التي تحيط بهم) والعيوب التي لا تخلو منها لغة التعليم ومزاحمة اللغات الاخرى لها واحجام المتعلمين عن القراءة…" (
) . 

"وجاءت المقترحات جريئة نسبياً فلم يتردد أعضاء اللجنة في الدعوة الى التخلي عن عدد من المفاهيم وتغيير بعض المصطلحات"(
) . و"دعت فيما يتعلق بالصرف الى الاقتصار على تعليم الصيغ واستعمالها كصيغ تصريف الفعل وصيغ مشتقاته وتثنية الاسم وجمعه " (
) .

وعرض سامي عوض لأهم الاقتراحات والتوصيات التي تمخضت عنها هذه الندوات في دعواتها المستمرة الى تيسير مباحث النحو والصرف (
) . 

ولقد أشار مجمع اللغة العربية بدمشق في وثيقة تقدم بها الى ندوة تيسير تعليم اللغة العربية في الجزائر ان ثمة ناحية لم يعن بها الباحثون المعاصرون العناية الكافية او لم تشير أليها التوصيات الاعرضا وهي أن علم المعاني جزء من النحو إذ لا يقتصر الغرض من اتقان النحو على تعداد صيغ الافعال المزيدة ومشتقاتها مثلاً إنما ينبغي تنبيه الطالب على أن تغير الصيغ والأبنية يؤدي الى تغيير المعنى وعلى ذلك لا يصح الاقتصار في تعليم الصرف على ايراد امثلة المصادر لغير الثلاثي بل من الضروري ان يعرف طلابنا أكثر أوزان غير الثلاثي، ومعاني كل من الزيادات التي تطرأ على المجرد (استفعل تفاعل انفعل افتعل تفعل) (
) . 

وعقد عقت ندوات ومؤتمرات متعددة كثيرة منذ الستينات حتى يومنا هذا ومن الملاحظ أن أغلب المؤتمرات التي تعقد على نطاق الوطن العربي في المجالات اللغوية. 

تتضمن بعض أبحاثها دعوات الى التيسير، وكان آخر هذه الندوات ندوة النحو والصرف التي عقدت من دمشق 27-30/8/ 1994 وشارك فيها باحثون ومختصون من أرجاء الوطن العربي كافة ومن بعض الجامعات الغربية وكانت محاور هذه الندوة تتضمن…

1- واقع تدريس النحو من المرحلة ما قبل الجامعية. 

2- واقع تدريس النحو في المرحلة الجامعية. 

3- النحو الصرف (الامتحانات- الأنظمة الجامعية). 

4- الاعداد التخصصي لمدرسي اللغة العربية. 

5- رؤية جديدة لتدريس النحو العربي في ضوء النظريات الحديثة في اللغة وعلم النفس (
) . 

وتوالت دعوات التيسير والاصلاح منها الدعوة الى الاختزال والتعديل في أبواب النحو والصرف، كما جاء عند فريحة و(السودا) و(يوسف سعادة) " فتندرج في المنهج التقني في وجهه التطبيقي، حيث جاءت نماذجهم المقترحة خلواً من أحكام التعليل والمصطلحات الفلسفية والتطويل والتكرار والفوضى" (
) . 

ويندرج في هذا الاطار محاولة الشيخ " مصطفى الغلاييني في كتابه (جامع الدروس العربية) " (
) .

أما حلول السود فإنها بحذف أبوب صرفية بعينها كالاعلال (
) الادغام (
) وباب الصفة المشبهة باسم الفاعل (
) فالاعلال بحث في أصل الكلمة وتحليلها، وهو علم خاص بذاته لا يحتاج الى الغوص في خفاياه تلميذ على مقاعد المدرسة أسوة ببعض اللغات الحديثة التي ذهبت مذهباً جديدا من الاعراض عن العناية بأصل الكلمة فغيرت قواعد الكتابة معتمدة فيها على أساس النطق بالكلمة لا أساس أصلها (
). 

و" ما قيل عن الأعلال يقال عن الادغام فلا حاجة للتلميذ في تفكيك الكلمة بل يكتفي بتصريف الأفعال المشددة كما وردت، وبتصريف الافعال المعتلة كما وردت"(
) .

فهو يدعو الى " اعتبار فلسفة اللغة وفقهها وأصول الكلمة ومشاكل الاعراب علماً قائماً بذاته يطرقه من شاء من الهواة في متسع من الوقت لا يتوافر لغيرهم من تلاميذ وطلاب (
) . 

اما الصفة المشبهة باسم الفاعل فيرى أن القول بثبوتها في (ضيّق) وحدوثها في (ضائق) مما لا طائل تحته (
) . ويرى أن ذلك كله مما يضيع الوقت على الطالب ويضيق على انفاسه فيجعله يتنكر وينصرف عن العربية الى غيرها على ما تشهده ويشهده الجميع في كل البلاد العربية (
) . 

الملاحظ على كلام الباحث هذا أنه يحاول ان يسلخ عن اللغة روحها، فكيف يفسر لطلابه قوله تعالى: (فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ((
) وكيف يفهم الطالب لغته العربية الموحية المعبرة الجميلة من غير معنى أو دلالة، وكيف تكون له ملكة لغوية معنوية يعبر فيها باساليب العرب البلاغية الرائعة، كان الاولى به ان يؤكد أهمية دراسة المعاني والاستزادة منها في درس العربية بفروعها المختلفة، وهي طريقة ناجحة ومجربة في قاعات الدرس. 

أما الأبواب المعدلة لديه فمنها (الصفة والنعت ورد في القواعد المرعية تشابه يؤدي الى الالتباس بين الصفة واسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل النعت فكل واحدة من هذه الكلمات الاربع تدل على وصف وليس في القواعد المرعية ما يفرق الصفة عن النعت فقالت الأحرفية أن الفاصل هو الاشتقاق فالكلمات الواصفة اذا كانت مشتقة تسمى صفة واذا كانت غير مشتقة فهي نعت) (
) ، وكذلك تصريف الافعال الذي دعا فيه الى ان يؤخذ كما ورد دون تعليل ولا اعلال في تصريف الافعال المهموزة والمعتلة والمضاعفة وهذا ما اعتمدته الاحرفية، كما أنه لابد أن يعلم الطالب بأنه ليس هناك أفعال شاذة في العربية (
) . 

ترى الباحثة أن لفظة (الشاذ والشاذة ) لابد أن ترفع من الكتب الصرفية لأنهما من صنع النحاة القدامى، فتلك الالفاظ التي اطلقوا عليها مصطلح (الشاذة) واردة عن العرب وسمعت أو كانت جارية على السنتهم ولكنها كانت مفردة، ولا يجوز اطلاق ذلك المصطلح عليها لمجرد أنها لم تأت مسايرة لقواعدهم التي وضعوها من المسموع العربي، ولكن قول السودا بحذف تلك الكلمات كلام غير مقبول، لأنها ما زالت مستعملة جار أكثرها على السنتنا وحذفها يعني حرمان المستعمل اللغوي من معرفة قواعدها . 

وتوالت الدعوات الى الاختزال من أبواب الصرف وجزيئات قواعده ، كما ظهرت محاولات لدمج أبواب صرفية في أخرى من أجل التيسير، فقد دعا عبد الوهاب محمود الكحلة الى الغاء اسم المصدر ، والى دمج صيغ المصدر الميمي مع صيغ اسم الزمان والمكان تحت عنوان (مفعل) ، إذ أن انفراد كل باب يوهم ان له صيغاً تستقل به دون غيره (
) . قال " وبهذه الموازنة نرى من الأولى ان ندمج صيغ المصدر الميمي مع صيغ اسم الزمان ، والمكان تحت عنوان (مفعل) ، إذ أن انفراد كل باب يوهم أن له صيغا تستقل به دون غيره ، وبهذا نكون قد خطونا فيما قصدنا من هذا البحث خطوة أخرى في سبيل تيسير جانب من قواعد العربية يعد مسألتنا الاولى بمناقشة اتبعنا فيه الحكمة والتلطف لبلوغ المرام " (
) وهو يشير الى أن عباس حسن يؤيد الغاء اسم المصدر بقوله " وهذا رأي قوي ودفعه عسير وبهذا يمكن أن نقرر ما أردناه، وهو أن افعالا قد تركت أو اهمل استعمالها وبقيت مصادرها فاستعملت مع غير أفعالها لعلاقة بين الفعل المستعمل والفعل المتروك هي وحدة المعنى بينهما "  (
) ولكن هذه المقول غير موجود في كتاب النحو الوافي لعباس حسن (
) . 

ودعا مصطفى جواد الى حذف (باب المطاوعة وتسميته (باب الفعل الذاتي) (
) وهناك من يرى اختزال أبواب الثلاثي الى خمسة بدلا من ستة (
)، وهذا غير جائز ومردود في نظر الباحثة لأن امثلة الباب السادس ما تزال تستعمل في العربية، وحذفها يعني حرمان المتكلم والباحث منها عند حاجته اليها والى ضبطها. 

ويرى أحمد الحملاوي ان علاقة الافعال التي وردت مبنية للمفعول في الاستعمال الفصيح وللفاعل نادراً أو شذوذاً باللغة اكثر منها بالصرف بمعنى أنه يدعو الى حذفها من الصرف فمن ذلك بهت الخصم وبهت، كفرح وكرم - وهزل وهزله المرض، ونخي ونخاه، من النخوة، وزكم وزكمة الله، ووعك ووعكه وطل دمه وطلله ورهصت الدابة ورهصها الحجر، ونتجت الناقة ونتجها أهلها الى آخر ما جاء من ذلك، وعده اللغويون من باب عني (
) . 

وذكر الراجحي أنه حذف موضوعات لم ير ضرورة لإثباتها في درس الصرف(
) ، فحذف الخلاف بين البصريين والكوفيين حول أصل الاشتقاق أهو المصدر أم الفعل، لأن طرحها منه لا يضره شيئاً فضلاً عن أنه يخلصه من كثير مما يفسره ويعقده، ثم أن هذا الخلاف في أصل الاشتقاق لديه أتخذ اشكالاً غير لغوية، ومن ثم لا أهمية لها في الدرس اللغوي عامة وفي الدرس التطبيقي خاصة (
) . 

وذكر أن (بعض الباحثين ينادي بحذف باب جمع التكسير من الصرف اذ لا يرى فيه فائدة لدرس الجملة (
) ، في حين يرى الراجحي أن الدرس الصرفي لجمع التكسير مهم جداً ولا سيما فيما تحتاج اليه الآن عند استعمالنا الفاظا مولدة أو وافدة علينا فاننا في الحق تقيس جمعها على الجموع التي استقصاها القدماء ثم إنها ليست مبتوتة الصلة بدراسة الجملة (
) . وهذا كلام جميل يضاف اليه أن حذف جمع التكسير يعني حرمان المستعمل اللغوي في عصرنا الحاضر من معرفة قواعده . 

ودعا الراجحي الى حذف الصور المتخيلة، من موضع قلب الهمزة واو أو ياء قال : " أما وجود الهمزة ساكنة والثانية متحركة، في موضع اللام، وكذلك وجود همزتين متحركتين في كلمة واحدة فلا يكون إلاّ في صور متخيلة تصورها القدماء، دون أن يعرضها الاستعمال اللغوي في القديم والحديث وإنما كانوا يهتمون بها قصداً للتدريب وهي لا قيمة لها في الدرس اللغوي الواقعي، ومن ثم لا نثبتها في هذا التطبيق"(
) . 

وذهب باحث آخر الى أن يحذف من موضوع الصرف مخارج الحروف والامالة وقلب النون ميما لأنها من مسائل التجويد والاصوات في حين دعا الى ان يضاف له العدد والاضافة والتعويض لأنها من الموضوعات المرتبطة به ارتباطا وثيقاً(
) . وترى الباحثة أن وضع موضوع مخارج الحروف في الدرس صوتي كلام سليم تؤيده الدراسات الصوتية الحديثة .

ودعا الجنيدي خليفة الى التحرر من قيود البصريين في صياغة النسبة من (فُعيْل) و(فَعيل) ومؤنثهما، إذ زعموا ان الباء تحذف دائماً فيها، فتقول على زعمهم في النسبة الى طبيعة: طبعي فقط، وفي قمير قمري… ويظهر لك خطل هذا الزعم في الالتباس الذي يحصل لو أنا تقيدنا بمقتضياته فتتردد في يمني مثلا هل هي نسبة الى اليمن او الى اليمين وكذا في قمري… لأن عامل التمييز مفقود وليس من ضابط، في حين أن إجراء الصيغة على اثبات واقٍ من اللبس. والواقع كما يثبت (الكوفيون) أن العربية - وهي اللغة المنطقية لا تجري ذلك الحذف لا بعد توفر شرط هام جداً: وهو ان يشتهر الاسم المنسوب اليه شهرة تعصم انصراف الذهن الى غيره، وإلاّ فلا " (
) . ويرى انه " لا شك ان هذه العصمة مقيدة (بمنقطة لغوية) معينة وليست الى جميع العرب، وهذا يخول لنا ان نقول بالغاء التفصيل اطلاقاً والزام الاصل بدون حذف، وذلك نظراً لفقد ان هذه العصمة بالنسبة لنا اليوم…" (
) . 

ويبدو ان الراجحي قد اتفق مع هذا الرأي لذا قال: " وهناك رأي حديث يجيز عدم حذف الياء مطلقاً بناء على عدد كبير من الكلمات وارد عن العرب وهو رأي لا بأس من العمل به، وعليه نستطيع أن نقول: طبيعة= طبيعيّ ، بديهة= بديهيّ " (
) ، وقد وهم الراجحي حين قال: (عدد كبير) في نصه السابق، لأن تلك الكلمات لم تتجاوز الثلاثة (سليقة، طبيعة، بديهة ) (
) . 

وهناك من يرى حذف الصور التي ذكرها القدماء في قلب الياء واواً اذا كانت لام الفعل مسبوقة بضم قال: " ذكر الصرفيون في هذا الموضع صوراً اخرى هي اقرب الى التمارين فلا داعي لذكرها كأن نصوغ من الرمي على زنة مْقدرة وسُبحان فتقول: مرْمُوة ورمُوان فتقلب الياء واواً " (
) . وهذا كلام سليم قويم في نظر الباحثة . 

ويرى كثير من علماء اللغة أن هناك ثمة موضوعات يجب ان نخرجها من الدرس الصرفي ونلحقها بدراسة الاصوات لماله من أثر في ذلك مثل أوزان الفعل الثلاثي وصيغ جمع التكسير وبعض الوان من الابدال (
) . وترى الباحثة جمع التكسير من موضوعات الصرف لأنه معتمد على التغير في بنية الكلمة المفردة للدلالة على معنى الجمع، واما الابدال فيمكن ان يعد موضوعاً صرفيا صوتيا لأن التغير في بنية الكلمة فيه بسبب صوتي خلافاً للدراسات الصوتية الحديثة التي ضمته اليها. 

ويرى عبد الله العلايلي أن الصرف به حاجة " …الى التدوين مرة أخرى ويقتصر منه على أدخل مباحثه في النحو كالنسب والتصغير والجمع وما بقي من الاعلال ومثله يضاف الى علم الاشتقاق " (
) ، وترى الباحثة ان موضوع الاعلال موضوع صرفي صوتي لأن التغير في بنية الكلمة فيه لغرض صوتي خلافاً للدراسات الحديثة التي الحقته بها. 

ويشكو الجنيدي خليفة من تقلبات عين الفعل الثلاثي وتعدد أوزان المصدر للفعل الواحد ويعدها من أبرز وأشهر بل ولعلها من امنع واخطر الصعوبات الصرفية لكثرة انتشارها وتعقدها ويرى ان الحل من اجل تسهيل هذه اللغة العزيزة تسهيلاً جدياً يتماشي مع حقائقها اللغوية يتمثل بالحل القائل: بأنه “أما ان نطرد جميع أبواب الثلاثي على بنية واحدة، كأن تكون مثل (ضرب) فتصبح تنطق (علم) و(عظم) كلها بالفتح، ويلزم عينها في المضارع حركة بعينها لا تتغير كذلك وفي هذه الحالة نختار لها أيضا من المصادر وزنا ثانياً كالضرب مثلاً " (
) بفتح فسكون وترى الباحثة ان هذا الرأي غير مقبول لأن فيه تغيير واضح وتحريف ولعب باللغة وفقاً لرأي شخصي مناف للاستعمال اللغوي وما نقلته لنا بطون المعاجم من ضبط لتلك الافعال والمصادر. 

نستشف مما سبق وما يليه انه لم يكتف كثر من الصرفيين بتقليد المحدثين وبتوجيه النقود الى الصرف العربي، بل أدلى كل بدلوه بما يتصور انه قادر على أن يخفف عن الناشئة من أعباء ما يعانون من حفظ ما استغلق عليهم منه ومهمه فبدأت محاولات للاختصار والايجاز في الشرح والقواعد والحذف والادماج وتعديل بعض القواعد بالاستعانة بالاسلوب السهل السلس المفهوم مع عدم الخروج على المنهج القديم إلا في هذه المسائل وما يشابهها. 

وقد بدا جليا أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر مرحلة أولى في دراسة البحث اللغوي الحديث في لبنان وشاهد تلك المحاولات التي وضعت استجابة لمطالب العصر التي توالت في هذا القرن ابتغاء التيسير والتعديل من مشهوري اللغويين فيها امثال أحمد فارس الشدياق الذي وضع (غنية الطالب ومنية الراغب) وناصيف اليازجي الذي وضع (فصل الخطاب في أصول لغة الاعراب) (
) . وغيره.

فقد تناولت هذه المحاولات " واقع اللغة وقت ذاك في مجالين اثنين صناعة القواعد الصرفية والنحوية وصناعة المعجمات اللغوية. وبدا أن العمل الاول لم يجز حدود اختصار متون القواعد القديمة وايجاز شرحها بالقدر الذي يجعلها قريبة التناول يسيرة التداول مقبولة لدى جمهور الطلبة في المدارس ولم يفت بعض المؤلفين منهج العودة الى ما أوجزوه وأختصروه فيشرحونه من جديد جاعلين المتون من منظومات معدودة يحفظها الطالب ويرددها. وهو ما أبقى مباحث القواعد اللغوية في اطارها التقليدي العام. 

واستقت أكثر المصنفات مادتها من واحد من مصنفين اثنين: إما ألفية ابن مالك وما يتبعها من شروح وإما كتاب (بحث المطالب) للمطران جرمانوس فرحات وفي الجملة لم يختلف الثاني عن الاول الا في الشواهد التمثيلية المستقاة (من الكتب المقدسة) ومهما يكن من أمر هذه المصنفات، فإنها خطت خطوات واضحة على طريق اهمال التعليلات المعلة والاعتراضات المعلة وإزالة تعقيدات العبارات المبهمة “ (
) . 

ومن دعوات التجديد في التبويب والتخفيف من أحكام القواعد منزع ارتضاه بعض اللغويين يرمي الى إهمال الروايات المتعددة للمسألة الواحدة والاكتفاء بالرواية الراجحة والقوية وكذلك في انتقاء الشواهد من مصارد الرواية، ويغلب على أكثر تلك الأعمال الطابع المدرسي التعليمي الذي لا يرتقي الى رتبة المرجع . 

" ومن أبرز هذه الاعمال، كتاب (جامع الدروس العربية) " (
) ، للشيخ مصطفى الغلاييني الذي أعاد تصنيف مسائل الصرف والنحو، وفق مبدأ الأقوى والأرج وعمل أيضاً على اختيار الشاهد النحوي اختياراً جاء دون نجاحه في اختيار المسائل الأبواب العامة وذلك لغلبة الأتجاه التقليدي عليه في هذه المسألة” (
) . 

“مع ما بذله من اسقاط الشواذ والتعليلات التي علقت أحكام التقعيد، وهو ما يسرّ على المتعلمين مطالعة القواعد والافادة منها” (
) . 

وهناك دعوات تجديد من مسائل صرفية ونحوية ويتضح هذا الاتجاه بصورة أجلى عند (يوسف سعادة) الذي دعا الى جعل عين المضارع (مضمومة دائماً، فيقال: جلس يجلس (بضم اللام) وفتح يفتح (بضم التاء) وعلم يعلم (بضم اللام). كما يدعو الى ان تكون همزة الأمر الثلاثي مكسورة دائماً ولم يحاول سعادة أن يعلل مذهبه في ضم عين المضارع (دائماً) كما لم يحاول ربط المبحث بدراسة أبواب الثلاثي وسر تقسيمها الى ما انتهت إليه (
) ويرى ان تكون همزة الامر الثلاثي مكسورة دائماً ثم يستدرك بأنه اذا كان المضارع أجوفا أو ناقصاً او مقصورا فتعطى عينه (الحركة المناسبة) ومثل هذا اذا كان المضارع مهموز العين (فيتبع) القاعدة المألوفة أما اذا كانت عين المضارع مثلثه الحركة لمعان مختلفة "فيمكن ضبط المستعمل منها واعتبارها شاذة (
) .

ومن محاولات التعديل في أبواب الصرف مادعا اليه الجنيدي خليفة في قضية جموع التكسير " أما قضية جموع التكسير فقضية بالغة الخطورة لكثرة اوزانها السماعية وتنوعها فليس من السهل حلها باليسر الذي تحل به قضية العدد … غير ان ذلك ليس بالمتعذر اذا نحن تحررنا من الوثنية اللغوية وماخلفته فينا من خشية وتردد ومن باب التمثيل فقط ولكن المشبع بروح التحدي لتلك الوثنية - اعرض امكانية طرد جمع صيغ مجموع التكسير على وزنين او ثلاثة … فتقول من احدهما : أكلب - أقلم - اشمس ، لجمع الكلب والقلم والشمس جمع قلة او كثرة فهذا ليس المهم، وسوف لن نعدم من اسلوب الالحاق والتشبيه مستندات لاتقل قيمة عن المستندات التي لايقتنع بغيرها بعض من عسى ان يطالب بها " (
) ، من غير المعقول ان نطرد جميع صيغ جموع التكسير على الوزنين الذين ذكرهما الباحث، لأن ذلك يعني ان نلغي ماورد من ابنية له في القرآن والشعر والنثر، الفصيح ونجعل المستعمل اللغوي يتقيد بهذين الوزنين ونحرمه من اطلاق لسانه بالاوزان الاخرى التي منحته إياها العربية. وترد علينا في هذا الموضوع مسألة المقصور والممدود والمنقوص إذ ان قوانين الصرف التقليدية تقضي بقلب الهمزة الاصلية في الممدود او الف المقصور واوا وترك المنقوص على حالة فيقولون : (صحراوي - موسوي – رامي) حتى اذا اردنا ان نشتق منها النسبة المركبة وقلنا (صحراوية وموسوية) التبست بالنسبة البسيطة للاشتراك في البنية.

وللخروج من هذه الصعوبة اقترح في الممدود : عدم قلب همزته اطلاقا واجراء الاشتقاق على اثباتها، فيقال : (صحرائية –صحراوية - صحرآءوى صحراءوية ) . واما المنقوص والمقصور فتقلب فيها الياء والالف واوا ولكن من اشباع الحرف قبلهما بالف للتمييز بين النسبة البسيطة منهما - موسوى - موسوية في خصوص المقصور ولطرد الباب او للاحتياط يلحق به المنقوص، فيقال اذن : موساوي موساوية، راماوي - راموية “ (
) .

المفروض على الباحث الذي يرى التبسيط أن يصف ما ورد في اللغة من استعمالات فصيحة لا أن يفرض على المستعمل اللغوي قواعد تقيده وتجعله يضيق ذرعاً من القدرة على التعبير عن لغته المرنة المطواع. 

وهناك دعوات لتجديد في مسائل صرفية ونحوية ويتضح هذا الاتجاه بصورة أجلي عند يوسف سعادة حيث يقترح سعادة تعديل التصغير، فإنه "من السهل معالجة بابه باعتمادنا على الصفات التي تقوم مقامه في معرض التحبيب والتحقير والتقليل والتقريب، وإذا كان لا بد من التمسك به فلنقتصر فيه، على وزن (فعيل) من المفرد الثلاثي " (
) . 

" هذا وهناك الكثير من المسائل التي عنت في ذاتها ومضمونها حلولا للمشكلة اللغوية في جزء منها، أو أكثر لكنها بقيت كحلول في اطارها التقني النظري، وقد جاءت من نقود لغوية تمثلت من آراء (جورج الكفوري) إذ عرض لواقع العربية الفصحى في ماضيها وحاضرها ومستقبلها وكذلك في آراء متناثرة لـ (جبر ضومط) في (الخواطر في اللغة) و(فلسفة اللغة العربية وتطورها) وأيضاً مناقشة (كمال يوسف الحاج) المسائل محدودة كالأزدواجية بين الفصحى والعامية والتعريب في كتابه (في فلسفة اللغة وسواهم ممن جئنا على مناقشة آرائهم في مباحث المادة، عبر اتجاهاتها المتعددة) (
) . 

ويرى المخزومي أن الاصلاح الجذري المنشود والتيسير يتمان حين “يعني الدارسون بكل ما خلفته مدرسة الكوفة وأن يستعان بما توصل اليه أساتيذها وشيوخها فقد حفظوا لنا من الوان الأساليب والتعبيرات ما أضاعه البصريون وان يستهدي بالمنهج السليم الذي إنبنت عليه دراستهم ففيها توصلوا اليه ما ييسر لنا تحقيق هذه الدعوة بوجهيها من اصلاح جذري منشود، ومن تيسير لاغنى عنه اذا أردنا صالح الدراسين الناشئين” (
) . 

" ومرت القرون مغنية حتى اجتذبتها اليقظة الفكرة الحديثة ورأى الدراسون أنفسهم في عصر توافرت فيه عناصر الدرس الملائمة لطبائع الدراسات المختلفة، وظهرت دراسات جديدة لم يكن القدماء يعنون بها، ولم يكونوا يعرفونها كالنحو المقارن وعلم الاجتماع اللغوي ، وطبعت هذه الدراسات على نحو اللغات الأجنبية فنجحت من تجديده واصلاحه نجاحاً كبيراً. 

عند هذا شعر أهل العربية بضرورة تجديد النحو العربي واعادة النظر في تصنيفه من جديد، وقامت محاولات من أجل تحقيق هذا، بعضها يهدف الى التيسير والتسهيل وبعضها يهدف الى الاصلاح. 

كان من المحاولة الاولى ما أقدمت عليه وزارة المعارف المصرية سنة 1938 وعهدت به الى لجنة مؤلفة من أعلام الدراسين هناك، وما أقدم عليه المربون عندنا في فترات متراخيات ولعل ما تمخضت عنه هذه المحاولة، هذه الكتب الدراسية التي لم يجد فيها الا اطارها أما الموضوعات المدروسة فيها فهي تلك التي تضمها صفحات الكتب القديمة . 

ومنها ما أقدم عليه الدكتور شوقي ضيف في تقديمه كتاب الرد على النحاة " (
).

ويرى أنيس " أن مفهوم التيسير عند جميع الذين حاولوا معالجة هنا الموضوع الخطير خاطئ يفهمون التيسير تبسيط قاعدة أو عرضها بطريقة تخالف طريقة القدماء كان نستنتج القاعدة من مثل، أو تختصر، أو أن يُعكس الى ما هنالك من تعديلات ممكنه: فعوضا عن إن تعلم قواعد العدد كما وردت في (الألفية) نعلمها بطريقتنا الخاصة التي يرى فيها اختصاراً أو حبكا أو ترتيباً أقرب الى أفهام الطلاب، وهذا حسن، وهذا تبسيط في أساليب التدريس يشكر عليه. 

ولكن تكرر القول هذا بأنه ليس بالتيسير الذي ترغب فيه. التيسير كما نفهمه نحن هو التيسير الذي فرضته الحياة… لو أن العرب الاحياء اجمعوا على ان قواعد العدد هي قواعد العدد كما في عامية الناس كان هذا تيسيراً حقيقياً. بمعنى آخر التيسير هو ما يمس الجوهر لا ما يمس العرض. عندما يسلم العرب الاحياء ان التيسير ليس امراً مصطنعا يفرضه زيد وعمر من الناس بل التيسير هو ما يسّرته الحياة وفرضته فرضا وها أن العامية مثلاً اسقطت الاعراب وبسطت التركيب وحددت معنى الالفاظ باسباغ معنى واحد على اللفظة الواحدة، وفرضت احكاماً للعدد اسهل واقرب الى المنطق، وقضت على كل تعسف في قواعد الصرف والنحو وماذا؟ ومن يّسر؟ الحياة الحضرية تفرض السرعة، وتتطلب الكفاءة وتميل الى الاقتصاد في الوقت والجهد، فكان التيسير في اللغة امراً طبيعياً لا مناص منه وعندنا ان كل تيسير لا يتمشى وقوانين الصوت، وكل تيسير لا يتمش والقوانين التي تخضع لها لغة من اقتصاد في اللفظ واتجاه من الخشن الى الناعم، من المعقد الى المبسط من الوعر الى السهل، أقول كل تيسير لايتمشى وهذه القوانين الطبيعية محاولة فاشلة” (
) . 

فهو يرى ان التيسير هو ما يمس الجوهر ولكن قرر في بيت مري أن جوهر اللغة لن يُمسّ (
) . 

ويرى ان امر التيسير غير ميسور الآن فمن ضياع الوقت الكلام فيه لان جل العرب الآن لا يدركون ان هناك مشكلة او تعقيد بحاجة الى التيسير، كما أن التيسير كما ترغب انت وارغب أنا فيه، يقتض جرأة واقداما، والعرب الآن في حالة نفسية حساسة لا يمكن معها اجراء أي تعديل او احداث أي تبديل، فهو يرى ان اقل ما يمكن ان تفعله هو احداث ثورة جذرية في اساليب تدريس العربية وفي اعادة النظر في تبويب قواعدها(
) . 

يرى أنيس فريحة ان تدريس العربية مشكلة متعددة الوجوه المادة البرنامج اعداد المعلم وضع الكتب أساليب التدريس لذا يقترح أسلوباً يرى انه يغاير التقليد فيه ويخرج عن المألوف ولكنه لا يمس جوهر اللغة بسوء (
) . 

ومن مبادئه العامة التي تسير على هديها من أنه “يجب ان لا تعلم القواعد في الدراسة الابتدائية . وذلك لأن الصرف والنحو نوع من التجريد، نوع من الفلسفة اللغوية وهذا فوق مدارك الاطفال. ثم ان مصطلحات هذا العلم أصعب من أن يتصورها الطفل الصرف النحو، المبتدأ، المضارع، الصفة المشبهة، المصدر، الحروف المشبهة بالافعال، النواسخ…” (
) . 

" ولكن قولنا انه لا يصح تعليم القواعد في المدارس الابتدائية لا يعنى عدم تعليم اللغة على الاطلاق. هذا لا يخطر لنا ببال، ولا يعني ان الطفل يجب الا يتعلم قواعد واحكاما لغوية هذا أيضا لا يخطر لنا ببال انما نريد ان يعلم الطفل اللغة بالمثل وبالانشاء بغيرها فاننا اذا اردنا ان نعلم اطفالنا اوزان الفعل فلا نقول لهم ان اوزان الفعل هي فَعَل فَعُل أفعل فعل استفعل… الى آخر الاوزان فان فعل وأفعل وفّعل ..الخ. 

لا معنى لها عند الطفل مالم يكن عنده ذخيرة لغوية غنية فيها افعال (
) عديدة من نوع فعل وفعل وأفعل. وانه الاسهل ان يتعلم الطفل المضارع والأمر واسمي الفاعل و المفعول (
) بالمثل والقياس من ان يتعلمها باعطائه قاعدة لا يستطيع تطبيقها " (
) ، ويرى أن كل معارف الناس من الصرف والنحو مرده الى الحفظ على المثل والقياس "سل أديبا كيف يصاغ فعل المضارع فانه لا يستطيع ان يقول لك يصاغ المضارع من الماضي بزيادة آخر حروف أنيت (أو تأتي) في اوله مفتوحة من كذا وكذا مضموماً في كذا، وكذا وكسر كذا وضم كذا وفتح كذا إلا أنه لا يعرف شيئا من هذا كله ولكن سله ما المضارع من (اشترى) فأنه حالاً يجيبك (يشتري) بدون قاعدة " (
) . 

" وعلى هذه المراتب يجب ان يجري تدريسها. 

1- مرتبة المفردات ونسميها علم الاشتقاق. 

2- مرتبة التركيب ونسميها علم التركيب (النحو سابقاً) .

3- مرتبة الأسلوب ونسميها علم الاساليب التعبيرية. 

بأيها نبدأ من الطبيعي أن نبدأ بالتركيب بالانشاء ويجب ان نكون قد بدأنا بتعليم هذه المرتبة في مرحلة الدراسة الابتدائية بعد المرحلة الابتدائية يكون عند الطالب الثانوية ذخيرة لغوية كبيرة على اساسها نستطيع ان نتقدم اليه بعرض تحليلي لما يعرفه لما يحفظه فسيكون تدريس القواعد درساً شيقا (
) ممتعاً، ويكون في الوقت نفسه درساً في الرياضة العقلية ولكننا نؤثر ان نبدأ بعلم الاشتقاق " (
) . 

" يجب افهم الطالب ان العربية لغة اشتقاقية. الكلمة في العربية كالشجرة النامية الوارفة تقوم على جذع (الجذر الثلاثي) ومن الجذع يتفرع فروع وفروع وهذا المبدأ اللغوي (الاشتقاق) أهم ظاهرة في العربية. ومن المؤسف ان الذين عنوا بالتأليف المدرسي في الثلث الاخير من القرن الحالي قللوا من أهمية الصرف ووضعوا الاهمية على النحو. ولكن طبيعة اللغة العربية الاشتقاقية تفرض علينا ان نتفهم مبادئ الاشتقاق. ودرس الاشتقاق شيق ممتع مفيد شريطة أن يدرس على طريقة منطقية كالتي نقترحها”(
) . 

" يجب أن يكون التوكيد في تدريس اللغة على لفظة (أنشيء) و(قس عليه) لا على لفظة (أعرب) . مما لا شك فيه ان مجرد اعطاء القاعدة لا يعين الطالب على الانشاء فاننا مهما صرحنا على ان يتعلم الولد قاعدة صوغ الامر دون اللجوء الى التمارين الى الانشاء الى القياس، فان الولد لن يتعلم صوغ الامر. ولكن اذا قلنا له: الامر من (أكرم) (أكرم) وقس عليه صوغ الامر من هذه الافعال… اذا قلنا له ان الامر من (نظر) (أنظر) وقس عليه صوغ الامر من هذه الافعال.. فأننا نهيئ ذخيرته اللغوية ومتى أصبحت ذخيرته اللغوية غنية عندها نستطيع ان نعطيه القاعدة " (
) . 

يقول " نريد تعليم قواعد العربية على اسس منطقية، ولسنا نريد ان تكون العربية درساً رياضياً او درساً فلسفياً لئلا يتسرب كره اللغة الى اطفالنا "  (
) . 

وهو يوجه النقد الى كتب التيسير بقوله: " نعم ، ظهرت في المكتبة العربية على ممر العصور كتب لا حصر لها في الصرف والنحو غايتها التسهيل والتقريب والايضاح. 

ولكن هذه الكتب، إن دلت على شيء فهي تدل على شعور عام (
) ان صرف العربية ونحوها معقد مرهق بحاجة الى تسهيل (
) اعتبر مثلا عناوين الكتب القديمة والحديثة (الكافي الشافي الحاوي، المغني، الشرح، أحياء النحو، النحو الواضح ، تيسير النحو) فإنها شاهدة على رغبة ملحة للتسهيل والتقريب، ولكن هل سهلت قواعد الصرف والنحو؟ نقول ونتحمل مسؤولية ما نقوله: أن جميع الكتب القديمة والحديثة لا تخرج من روحها ومبدئها واسلوبها ومصطلحاتها وتبويبها واسرافها عن الاطار الذي صيغت فيه قواعد اللغة في القرن الثاني والثالث للهجرة. 

نريد كتباً في اللغة من وضع علماء اللغة (Lingusticians) أي اولئك الذي يدرسون اللغة درساً علمياً اجتماعياً فلسفيا يعاونهم في عملهم هذا المربي والبسيكولوجي ومدرس الصغار. ولا يدخل شيوخ اللغة في عداد حفره اللجنة للتأليف المدرسي إلا اذا اقتضى الامر!! " (
) . 

وأوما إلى أنه " تحرص وزارات المعارف في البلدان العربية تمشياً مع روح النهضة الحديثة ، على أعادة النظر في برامج التدريس وعلى ادخال الجديد في أساليب التعليم. وليس بخاف حتى عند المكابرين ان المدرسة وان كانت لم تبلغ بعد اهدافها فقد خطت خطوات جريئة يحق لنا أن نفاخر معها بالنتائج الحسنة ولا سيما في العلوم الطبيعية والرياضية ولكن ما يؤسف له ان هذا الاتجاه العلمي في تقرير مادة التدريس وفي ادخال التحسين على اساليب التعليم لم يتناول بجرأة اللغة العربية: قواعدها، بيانها، أساليبها، أدبها، تاريخها، فكأن للعربية من الجلالة والقدسية ما يرفعها عن متناول الناقد والمصلح. فان مدارسنا لا تزال تعلم الصرف والنحو، رغم ما يدعيه البعض من المحدثين بأنهم اكتشفوا البارود، أن في كتبهم المدرسية التي ألفوها، أو في اساليبهم النفسية التربوية التي يقولون انهم يتبعونها في تدريس العربية على طريقة تقليدية قديمة لا يستسيغها الطلبة لأنها احياناً أعلى من ان تدركها افهامهم ولا يرضى عنها المعلمون. وهنا وجه الغرابة طلابنا ينفرون منها ويعرضون عن تعلمها بشغف، واساتذتنا نائمون على البرامج وعلى كتب التدريس وعلى فلسفة التدريس والآباء والامهات حائرون. ورغم هذا كله تسير الامور، سنة بعد سنة، من شيء الى اسوأ ولا يجرؤ امرؤ ان ينتقد مالا يُنتقد " (
) . 

ويصور نقمة الطالب من درس العربية بقول: “وعندما يعود الينا صغارنا مساء بفروضهم البيتية، وعندما نجلس اليهم شارحين ومفسرين لا نتمالك عن ان نشعر او نلمس شيئا من النقمة في نفوسهم. فأن درس العربية درس صعب جاف بعيد كل البعد عن تفكيرهم. فلا الكتاب يستهويهم ولا الحرف العربي يلين لهم، ولا قواعد الصرف والنحو التجريدية في متناول ادراكهم، ولا الذين وضعوا البرامج نزلوا من الابراج الى مستوى الاطفال، ولا المعلم حرّ التصرف من تعليمه اذ انه ميقيد بادارة المدرسة، وادارة المدرسة حريصة على تطبيق مناهج الوزارة والوزارة تدرس الامر ! عندها يقف الاب والام والمعلم متسائلين: من وضع البرامج؟ من قرر مادة الدرس؟ أي تربوي بسيكولوجي فرض الأسلوب؟ من ألف هذه الكتب المدرسية المحشوة بالوعظ والارشاد والقصص السمجة والشعر المتكلف والصور القبيحة؟ اين اعد معلم العربية؟ هل كتب على أولادنا العناء من تحصيل لغتهم؟ اما لهذا الليل من آخر؟ " (
). 

ووضع مخطط لتدريس قواعد العربية وفق مبدأين قال: " نقترح هذا المخطط تمشياً مع مبدأين أساسين سهولة عرض القواعد وتقريبها من مدارك التلاميذ ومجاراة منطق اللغة كما بينا آنفا عندما قلنا انها بناء جميل يتألف من ثلاثة جواهر من المفردات وهي المواد الخام، ومن التركيب وهو حياة اللغة وقومها، ومن أسلوب يضفي على اللغة مسحة من سحر وجمال ومن حسنات هذا المخطط المقترح. 

أولا: أنه يصلح ان يكون اساساً لسلسلة من الكتب المتدرجة يكون الكتاب الثاني فيها اغني في التفصيل واصعب في المثل والتمرين من الكتاب الاول، ويكون الثالث أرفع مقاماً من الكتاب الثاني، كما هو متبع في كثير من التآليف الصرفية…

 ثانياً: انه (المخطط) لا يجزئ مادتي الصرف والنحو بل يعلمها التلميذ وحدة مترابطة متسقة منطقية فلا يعود طلابنا يقولون لنا أن ما تبقى في ادمغتهم على علمي الصرف والنحو ومن علم البديع يشبه ضبابا كثيفا في مؤخرة الدماغ! فعوضا عن أن نعلم الولد الصفة والنعت وصيغ المبالغة والصفة المشبهة وافعل التفضيل من ابواب مختلفة متباعدة غير مترابطة نعلمهم باباً واحداً اسمه باب الصفة فندخل فيه الى جانب ما يدخل في باب الصفة (صيغ) المبالغة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل…الخ) اسمي الفاعل والمفعول على اساس انهما يستعملان في اللغة كصفات ايضاً لاننا نقول ماء طاهر ورجل معظم في قومه. 

ثالثاً: انه قائم على منطق اللغة يتألف كل جزء من ثلاثة أبواب رئيسية باب المفردان (وهي من البناء المواد الخام) وموضوعه الكلمة الواحدة من جهة التغيرات التي تطرأ عليها في التصريف في عملية الاشتقاق، ومن باب التركيب (النحو سابقاً) وموضوعة الجملة المفيدة والعناصر التي تتركب منها، ومن بابا الأسلوب وموضوعه التعبير البليغ الجميل المؤثر. 

رابعاً: تعطى القاعدة بطريقة وصفية تقريرية ولا تفصيل فيها ولا تعليل ولا فلسفة. تقول للطلاب هكذا يقال! فأننا عندما نعلمهم اشتقاق (اتفق) لا نقول لهم ان اصلها اوتفق ثم صارت ايتفق ثم انقلبت الى اتتفق ثم اتفق! الكلمة لم تمر في هذه الاطوار ، انما هذه تخيلات الصرفين! نعلمهم ان افتعل (او الافضل الوزن السادس) من وعظ اتعظ و قس عليه " (
) . 

ولأنيس فريحة الى جانب ذلك عدة اقتراحات منها: 

1- يرى أنه ما دامت اللغة العربية لغة اشتقاقية شكل الكلمة يتغير والجذر يشتق منه كلمات عدة، باضافة عناصر الى هذا الجذر لخلق ظلال مختلفة المعنى الأصيل لذا يرى ان هذه القواعد هي جوهرية اساسية ينبغي للطالب ان يحذفها ويميل الى اعتبار قواعد الاشتقاق والتصريف جزءاً اساسياً من قواعد اللغة وعليه يجب ان تحتل المرتبة الاولى. 

2- ويرى أنه من الواجب أن تقلل من التفاصيل الفرعية من الاسهاب الممل الذي لا ينفع، فهو يدعو على ترك كل ما لا يؤول الى اتقان القراءة والكتابة والتذوق للدراسات المسهبة في الجامعات والمدارس العليا. 

3- ويرى ان من الاولى ان تسدي الى الطلبة اكبر خدمة اذا نحن علمناهم القياس اولاً ثم الشاذ ثانياً وبجرعات مختلفة (
) . 

4- يرى انه من الواجب “أن يكون التعليل للظواهر اللغوية مبنياً على القوانين العلمية التي يقرها علماء الصوت وعلماء اللغات” (
). 

5- كما يقول “يجب الاقلال من المصطلحات الصرفية والنحوية نحن نسلم بأن لكل علم مصطلحاته التي لا غنى عنها لتسهيل ذلك العلم. ولكن لا شك فيه ان المصطلحات الصرفية والنحوية وإن كانت مقبولة مفهومة عند قدامي اللغويين فوق مستوى الطلاب وهذه المصطلاحات كثيرة وليست دقيقة بعضها مبهم وبعضها مستغرب” (
) مثل المضارع: ولماذا اسمه المضارع والصفة المشبهة مشبهة باي شيء شبهت (
) . 

وقد أحسن القول بأن “ من العوائق التي تحول بيننا وبين ادراك شيء من هذا الهدف هو أن هذه العربية ما زلنا نجهلها يجهلها ابن الشارع كما يجهلها المتعلم المثقف وقد أكون مصيباً او قلت يجهلها ذوو الاختصاصات المختلفة. وقد أكون غير مفرط لو قلت أن مدرس العربية وأساتذتها في محنة منها، ذلك أن طائفة كبيرة منهم لا تملك القدرة الوافية الكافية على الإعراب بفصيحة مليحة أنهم يستعينون بالعامية الدارجة في أحيان كثيرة لأنهم يجدون فيها أداة مساعدة لإيصال الفكرة التي تحز بهم (
) . 

وهو يدعو الى التكاتف من أجل التيسير المنشود يقول “ ومهما كانت المصاعب التي تنجم من طريق المتصدي للتيسير فلابد من عمل جاد تشترك فيه عناصر كثيرة في أقاليم مختلفة يعمل كل منهم وحدة ثم يعمل مجتمعا مع غيره من الاقاليم المختلفة ان العربية الفصيحة في عصرنا الحديث مشكلة صعبة ذلك بأننا شاعرون أبداً أن في لغتنا حاجة الى أن تيسر رسماً وبناء ونحوا لكي تصبح لغة يباشرها المعربون فيتصرفون بها كلاماً وفكراً وكتابة. وأننا شاعرون أبداً الى أن تكون العربية لغة متطورة والتطور أننا معاشرة العرب نجهل لغتنا ونجد في مباشرتها صعابا كثيرة فلا يستطيع كثير من جمهرة المختصين أن يملك من هذه العربية القدر الذي يعينه على إيصال العلم والمعرفة الى غيره ييسر” (
) . 

وقد وجه بعض الباحثين النقد الى دعوات التيسير قال: " لكن المسألة كما بدرت في التيسير او التبسيط والتعديل لا تعدو كونها هامشية بمعنى انها لم تطرق لب القضية مباشرة وبشكل صحيح. فاللغة، كما ارى لا تعالج بالتيسير والتبسيط على الشكل الذي قدمه لغويونا، لأن العلة ليست هنا وإنما العلة الحقيقية تكمن في طبيعة الحياة العربية نفسها، ونظمها عامة، اقتصادية وسياسية واجتماعية، لأنه لا يمكن فهم مسار اللغة في اتجاهاتها بمعزل عن البيئة والمجتمع وعلينا تبعا لذلك إن ننظر الى اللغة كجزء من مجموع يشكل وعينا الاجتماعي الحضاري " (
) " ثم ان بحوثا كثيرة من التيسير والتعديل، لم تكن سوى رؤية جزئية لا ترتبط بالمسائل اللغوية بشكل منهجي ومرد ذلك الى كون هذه البحوث تطبيقية في واقعها نتجت عن معاناة شخصية لفريق من الباحثين المعلمين لمادة اللغة العربية في المعاهد التكميلية والثانوية كـ يوسف سعادة وضومط وفريحة أو نتيجة التعامل الوظيفي مع اللغة، في ميدان القضاء؟ : مصطفى الشماع ويوسف السود " (
) ، " وكان من نتيجة ذلك ان اختلطت بحوث كثيرة في المنهج جامعة بين البحث اللغوي ومتطلباته ومنهج طرائق التدريس ومتطلباته وبخاصة على صعيد المسائل الصرفية والنحوية كمجموعة الاعمال التي قدمها (أنيس فريحة) و (جبر ضومط) و(يوسف سعادة) . و(يوسف السود) " (
) ، " وهو ما أدى الى ظهور دراسات غير متخصصة وإنما عملت على زيادة النتاج الكمي للبحوث وأدت الى توسيع دائرة البحوث غير المنهجية، وغير المترابطة " (
) ، " لذلك لا بد من التفريق بين نوعين من الدراسة اولهما الدراسة المتخصصة والثانية الدراسة الثقافية العامة وقد يجتمع النوعان في مبحث واحد، كما هو الحال في بحوث (جبر ضومط وأنيس فريحة) مما يزيد من صعوبة درس أو نقد هذه الاعمال " (
) . 

أما الدكتور شوقي ضيف فكان كتابه أوسع صدراً لمحاولة تيسير الصرف بالدعوة الى الحذف، متبعاً في ذلك ابن مضاء القرطبي في دعوته في كتابه (الرد على النحاة) من غير إشارة أو تنصيص على ذلك. وتتلخص دعوته الى: 

1- متبايعة ابن مضاء في الغاء التمارين غير العملية، وهي المسائل التي لا تفسر صيغا نطق العرب بها، لأنها تجر إلى كثير من التأويل والتقدير والحذف ، كما انها علل وأقيسة لا دليل عليها إلاّ النظر العقلي (
) . 

2- حذف زوائد ضارة منها شروط اسم التفضيل لأنها لا تثبت عند النحاة وقد سقطت الشروط جميعا ما عدا أن الصيغة تبنى من فعل وحتى هذا الشرط لا داعي للنص عليه لأن صيغة التعجب في الحقيقة فعل رباعي واسم التفضيل يوضع دائماً في مشتقات الافعال، فصيغة التفضيل إذن لا تحتاج الى شروط هي واقع الامر - منقوضة لذلك يدعو شوقي ضيف الى إن تحذف كل تلك الشروط إذ لا حاجة للصيغتين اليها، وهي لا تمثل واقعاً لغوياً صحيحاً. ومن التميز أن يكتفي بأمثلة للصيغة توضح استخدامها للناشئة توضيحاً كافياً (
) . 

3- حذف تعقيدات عسرة، إذ يرى شوقي أن " في النحو أبواب تكثر قواعدها كثرة من شأنها أن تحيلها الى ما يشبه غاية ملتفة لا يستطيع السالك فيها النفوذ منها في سهولة وتسوق من الأمثلة على ذلك بابي التصغير والنسب مع تصور افتراضي وصيغ شديدة التعقيد " (
) . 

ويرى شوقي في باب التصغير وجوب حذف قواعد الاسم التي يظل ما بعد ياء التصغير كما كان قبل دخولها، باستثناء الاسم المؤنث بالتاء مثل زهرة - زُهَيْرة فهو مستعمل، اما الباقي فلا يجد لها أثراً في الاستعمال، وعليه فلا داعي لحشد الستة الأخرى أو شيء منها من النحو التعليمي دون أي فائدة تعود الى الناشئة؟ 

ويكفي أن تذكر لهم تلك الاسماء المتداولة في أمثلة التصغير وتعرض عليهم دون وضع قاعدة لها (
) . 

ويرى ان هناك صوراً أربعة (
) لقاعدة ردّ المحذوف الى الكلمات الثنائية هي من تخيلات النحاة لذلك يجب ان تهمل في تعليم الناشئة. ويكتفي بذكر الامثلة المشهورة لصورة واحد منها " في مثل أب وأصلها أبو تصغيرها أبيّ ومثلها أخ فيقال أخيّ وفي ابن يقال نبيّ وفي بنت وابنة يقال بنيَّة وفي أخت يقال أخيّةَ وفي يد يقال يُديّه” (
) . 

ويدعوا الى حذف القاعدة التي تتصل بحروف العلة وانقلابها في التصغير واواً أو ياء أو حرفاً آخر كما في مثل قيمة وباب وموقن وناب وذيب ودنيا وآدم فهذه الأسماء السبعة المشتملة على حروف العلة لا تجري في لغتنا الأدبية ولا في لغتنا اليومية لذا يرى وجوب حذفها. من تعليم الناشئة لأنها لا تفيدها أي فائدة في نطقها، أما قاعدة ما ثانية ألف مثل شاعر تصغيره شويعر  فتجري في الألسنة لذلك ينبغي أن تذكر لها بعض أمثلة في التصغير في رأيه (
) . 

ويرتئي انه " ينبغي أن يهمل من يعلم الناشئ اختلاف النحاة في تصغير مثل متّعد هل هي مُتيْعد أو مُوَيعد ومثل فرزدق هل هي فريزد أو فريزق وفي مثل عيد هل هي عييد أو عويد وفي مثل شيخ هل هي شييخ أو شويخ وفي مثل معاوية هل هي معية او معيويه ، لأن كل ذلك لا تجري به الألسنة لا في أدب ولا في غيره، ومثله ما تصوره من تصغير أسماء الاشارة في مثل ذاوتا فيقال ذيّا وتيا وفي مثل أولئك يقال أوليائك ويقال هؤلاء هؤلياتك. ومما ينبغي أن يهمل أيضا ما ذكره النحاة من تصغيرات شاذة غير قياسية مثل تصغير مغرب على مغيربان وعشاء على عشيان وإنسان على أنيسيان وأصيل على أصيلال. فقد يكون من الطريف ان نذكر أنه جاءت من العرب أسماء أعلام مصغرة مثل : بثينة قريظة جهينة هذيل سليم سمية " ، ويرى رأيا مخالفاً للواقع، وهو مخطئ فيه بلا شك، قال فيه: “أن كل قواعد التصغير التي حشابها النحاة بابه لا تفيد في تصحيح نطق. وهي لذلك حرية بأن تحذف من النحو التعليمي دن تردد هي والامثلة المتصلة بها، ويكتفي بطائفة من الأمثلة المستخدمة فعلا في الكتابة الادبية ولغتنا الدارجة " (
) . 

وفي باب النسبة يرى وجوب حذف الزيادة التي وضعها النحاة والتي تقول بأنه “يحذف من المثنى علامة التثنية ومن جمع المذكر السالم علامة الجمع فيقال في النسبة الى (زيدان- زيدون) (زيدي) ويحذف من المركب تركيب جملة او مزج او عدد العجز او الجزء الثاني في مثل (تأبطّ شرّاً - بعليك- خمسة عشر) فيقال (تأبطى بعلى- خمس) ويعود النحاة فيختلفون من النسب الى المركب إذ يجيز بعض النحاة ان ينسب الى الجزء الثاني فيقال: (شرىّ - بكيّ - عشريّ) أو اليهما جميعا فيقال: " تأبطي شري- بعلي بكى- خمسيّ عشري) وأجاز بعض النحاة في المركب المزجي أن ينسب الى مجموعه فيقال (بعلبكي) " (
) ويرى الحكمة في حذفها “حتى لا يتعلم الناشئة شيئا لاطائل وراءه لا في نطق ولا في استعمال وهل ينسب أحد الى المثنى او المجموع جمع مذكر سالم، أو المركب تركيب جملة أو تركيب عدد. والمركب المزجي هو المستعمل فقط في كلمتين مشهورتين إحداهما اسم بلدة والثانية اسم إقليم وهما بعلبك وحضرموت وينسبون اليهما (بعلبكي- حضرمي) ويكفي أن يذكر المثلين بين أمثلة النسب، ومثلهما النسب الى مثل أبي بكر وابي عمرو وعبد المطلب، فكل ذلك يكفي فيه التمثيل وإدراج أمثلة له بين أمثلة النسب " (
) . 

ويشكو شوقي ضيف كثرة القواعد في باب النسب واكثرها لأمثلة لا تجري في اللغة الأدبية ولا في اللغة اليومية منها قواعد القلب في النسب الى المقصور والمنقوص والممدود (
) . فيلاحظ شوقي ضيف " أن هذه القواعد المعقدة لا داعي لأن تذكر في النحو التعليمي لأنها تجلب أمثلة لا يمكن أن ترد على الخاطر إذ هي غير مستعملة. 

ويمكن أن يبقي في المقصور بعض اسماء الدول الغريبة ومثال واحد هو (معنوي) ومع ذلك ينبغي ان لا يذكر أنه يجوز فيها معني لأنها لا تستعمل أبداً . وكل أمثلة الاسم المنقوص غير مستعملة اما الممدود فيمكن ان نبقى منه على بيضاوي وسماوي وتحذف سمائي. ولكن ألهذه الأمثة الثلاثة نضع كل شعب هذه القواعد، أو ليس من الخير إذن أن نعرضها في النحو التعليمي دون قواعدها الصعبة المعقدة؟ بل إنه لينبغي ذلك دون أي تردد وتترك قواعد القلب من النسب الى قواعد الحذف) (
) . 

كما يشكو شوقي قواعد الحذف في النسب المتصلة بحذف الياء قبل الطرف وحذف الياء المشددة في الطرق وردّ المحذوف فيما بقي منه حرفان (
) . 

فيلاحظ أن جميع صيغ النقطة الاولى إما " جاء فيها عن العرب الحذف او الاثبات او القلب وإما جاء فيها ذلك عن بعض أئمة النحو. وإذن ففيم وضع تلك القواعد وحشدها في باب النسب وهي منقوضة. ويتحتم لذلك أن لا تذكر في النحو التعليمي إنما تذكر بعض أمثلتها المستعملة فقط بين أمثلة النسب مثل خرش صحفي " (
) . 

ويرى أن " الاسم الثنائي المحذوف اللام يدور كثيراً في اللغة ، وهو لذلك لا يحتاج الى قاعدة. لأن جميع كلماته تدور في اللغة الدارجة كما تدور في اللغة الأدبية ويكفي منها بعض أمثلة توضح مع أمثلة النسب، وتضم اليها كلمتا أموي وحيوي " (
) . 

ويدعو الى حذف القاعدة التي يضيفها النحاة الى قواعد النسب القائلة ان ما يختم بواو أو ياء يظل في النسب كما هو بدون تغيير مثل عزو وظبي فيقال غزوى وظبيُّ إلا إذا لحقته تاء التأنيث فعينه او وسطه يفتح، وهو يدعو الى حذفها لأنها لا ينطق بها أحد (
) . 

ولما رأى اختلافاً في بعض القواعد دعا الى حذفها نحو ما رآه النحاة في مثل نمر ودئل ان يفتح الحرف المتوسط فيقول نمرى ودؤلي، ورأى آخرون أن يظل الكسر فيقال نمري ودئلي. 

" ومثله نقضهم لقاعدتهم القائلة بأن الجمع المكسر ينسب الى مفردة حيث وجدوا كثيراً من الالفاظ قد نسب الى جمعها المكسر في اللغة نحو أنصاري وكلابي وأنماري إذ أعادوا فأجازوا النسب في الجمع المكسَّر اليه والى مفرده مثل فرائضي وفرضي لعالم الميراث نسبة الى فريضة وهي الميراث ومن النسب الجمع كتبي وملائكي " (
) .

ويضيف شوقي ضيف قواعد النسب بالغاية الملتفة لذا يرى لا ضرورة لها في النحو التعليمي “وأنه ينبغي أن يكتفى فيه بأمثلته الطبيعية التي تتداولها الألسنة والتي سمعت فعلا عن العرب أو قيست على ما سمع منهم إذا النحو إنما يوضح على الظواهر الطبيعية اللغوية لا على افتراضات محضة لا صلة لها بالاستعمال اللغوي، حتى لينسبون الى مثل عدة ومذ ومصطفى وشبع وقاض ومستعل، وكأن جميع الألفاظ يمكن النسب اليها دون ملاحظة ان النسب: إنما يكون غالباً الى أب أو أخ أو أسرة أو عشيرة أو قبيلة أو بلد أو قرية أو دولة أو شعب. لذلك كله ينبغي أن تلغي من النحو التعليمي قواعد النسب. ويكتفي فيه بعرض طائفة كبيرة من أمثلته المستعملة المألوفة، وبعض أمثلة الشاذ الدائرة على الألسنة مثل النسبة الى رب رباني والى روح روحاني وإلى ناصرة (بلد المسيح) نصراني والى صنعاء صنعاني وإلى بادية بدوي والى البحرين بحراني والى الريّ (بلدة بايران) رازي والى الشتاء شتوي " (
) . 

وله آراء في كتابة تجديد النحو منها انه لم يعن " بفكرة الموازين الصرفية أي عناية لأنها تدخل على المباحث الصرفية تعقيداً هي من غنى عنه، وبالمثل حذفت باب الاعلال لأنه يفرض للحروف المعتلة في الكلمات صوراً لا تجري في النطق" (
) . كما أنه أهمل في هذا الكتاب قواعد التصغير المعقدة التي ذكرها النحاة فيه يعرض طائفة من أمثلته الثلاثة والرباعية المستعملة وبالمثل أهملت قواعد النسب المعقدة واكتفيت بأمثلة توضح صوغها غاية التوضيح، إذ من أكبر الخطأ فرض قواعد في النسب والتصغير جميعا بأمثلة مصنوعة بصيغها النحاة، بل الصحيح الاكتفاء بالصيغ الطبيعية التي يؤدبها الاستعمال اللغوي. وقد استغنى عن الاعلال والموازين الصرفية لأنها تخرج عن الغاية من تيسير النحو: “لأنها مما يصعب على الناشئة فهمه، وكيف يفهمون في باب الاعلال أن أصل خاف خوف بكسر الواو، وأصل مبيع مبيوع، وهما من أفق الأمثلة، ومن نفس الطراز الميزان الصرفي وتصور الصرفيين فيه ان سفرجل مثلا على وزن فعلل وأن رفاهية على وزن فعالية وان اخشوشن على وزن افعوعل، ولذلك حذفنا من الكتاب هذا الباب وباب الاعلال "  (
) .

ودعا شوقي ضيف الى حذف زوائد وعقد كثيرة ففي مؤتمر المجمع اللغوي لسنة 1981 القى محاضرة عن (تيسير النحو) عرض فيه أساسين جديدين : “هما : حذف الزوائد التي تعوق قليلا أو كثيرا النفوذ الى ما نريد من تيسير النحو وإدخال اضافات ضرورية ولتحقيق هذا التيسير على الوجه الاكمل . أما الأساس الاول وهو حذف الزوائد فيقتضي حذف مسائل الصرف العويصة كمسألة الاعلال التي اقترحت حذفها من قديم اللجنة الوزارية السالفة واقترحت بجانبها حذف الابدال ورأى الابقاء على الضروري منه كابدال اللام من آل الشمسية في مثل (الضحى) وإبدال الدال الساكنة تاء من مثل (حمدت) والتاء طاء في مثل (أفرطت) والضاء طاء في مثل عرضت، فان ذلك من شأنه أن يساعد الناشئة على صحة النطق بحروف الكلم. وينبغي حذف الميزان الصرفي لأنه يئول الى صور من التعقيد لا تدعو اليها حاجة وينبغي الاستغناء عن استظهار الشروط من صوغ فعل التعجب واسم التفضيل.. كما ينبغي في دراسة التصغير التخفيف من صيغة المعقدة ويحسن الاكتفاء بالثلاثي والرباعي منه كما جاء في قرارات مؤتمر المجمع لسنة 1945 كما يحسن في النسب الاكتفاء بمجموعة من أمثلته الشائعة ودائماً ينبغي حذف الصيغ النادرة أو الشاذة…

وإني لعلي يقين من أنه اذا حذفت هذه الزوائد وما يماثلها من النحو أصبح تعليمه أكثر يسراً أو أقبلت الناشئة على تمثله دون عقبات أو صعوبات وطبعا ستظل هذه الزوائد بكل تفاصيلها في كتب النحو المطولة وسيظل المتخصصون في الدراسات النحوية يعكفون عليها، أما الناشئة فأجدر أن لا تُشغل من النحو - كما قال الجاحظ - إلا بمقدار ما يؤديها الى السلامة من الخطأ " (
). 

الدراسات التاريخية والمقارنة وأثرها في الدرس الصرفي العربي الحديث 

" وقد أعجبت العصور الوسطى الاسلامية باللغة العربية في احدى مراحلها اعجاباً دفع الى بحثها بحثًا اقتصر على لغة الجاهليين والصدر الاول للاسلام، فقد آمنوا بأن هذه المرحلة هي المثل الاعلى وأن كل الظواهر الجانبية السابقة أو اللاحقة وكل التطورات الحادثة إفساد للغة وخروج عن الفصيح ومن ثم لم يكن هناك مجال لنظرة تاريخية لدراسة اللغة عند النحاة واللغويين العرب" (
) . وكان هدفهم الاساس هو "المحافظة على لغتم القومية وصيانتها وهم بذلك يخدمون كلام اللغة ودين الله كذلك فالهدف إذن قومي وديني معًا وهو هدف جليل لا يدركه ولا يحاول السعي اليه الاكل مخلص ذي مبادئ إنسانية كريمة ولكنهم في سبيل الوصول الى هذا الهدف كانوا أحياناً يشغلون أنفسهم بما ليس في طبيعته أن يقود اليه أو أن يمهد له الطريق كما كانوا لا يلتزمون في عملهم طريقا واحدًا ، أو دربا مستويا ، أو وسيلة محددة واضحة وإنما كانوا يعملون ويجهدوه ويكدون بغض النظر عما في الطريق من صعوبات او ما وضعوه هم أنفسهم في هذا الطريق من صعوبات لذلك جاء اسلوبهم في الدراسة خليطا من الوان التفكير ومزيجا من طريق البحث، هذا بالاضافة إلى ما يبدو في هذا الأسلوب من قصور وما يظهر فيه من ضعف يقعده عن الوصول الى هدفهم الحقيقي " (
) . 


ويقول السامرائي " أخلص الى القول أن العربية التاريخية تبدأ مكتملة ناضجة كل النضج. وليس لنا أن نحمل النصوص القديمة من الادب الجاهلي على أنها من بدايات العربية، ذلك أن في هذه النصوص قدرًا كبيرًا من الكمال في مادة الموضوع من حيث المعاني والافكار، كما اشتملت على كمال في الابنية واوزانها وما تتألف منه الجملة العربية من مفردات . إن هذا الكمال ليحفزنا أن نقول أن الاصول العربية القديمة لا نعرفها وليس من سبيل الى معرفتها الا بعد أن تجمع النقوش والكتاب التي بقيت والتي سيعثر عليها بعد البحث والتنقيب ومن ثم نستطيع أن نعرف شيئا من مواد العربية القديمة في عصورها الاولى " (
) . ووجه تمام حسان النقد الى نحاة العرب في انهم وقعوا في مخالفة منهجية إذ انهم " لا يشملون بدراستهم مراحل متعاقبة من تاريخ اللغة العربية، تبدأ من حوالي مائة وخمسين عاما قبل الاسلام، وتنتهي بانتهاء ما يسمونه عصر الاحتجاج ؛ أي أنهم يشملون ما يقرب من ثلاثة قرون من تاريخ لغة العرب . 


وتلك حقبة لا يمكن أن تظل اللغة فيها ثابتة على حالها، وإنما المعقول أن تكون اللغة قد تطورت فيها من نواحي البنية والنطق " (
) . 


ويوافقه عبد الرحمن أيوب الرأي بقوله : " وقد كان علماء اللغة الاقدمون يخلطون بين الحقائق التاريخية والحقائق الوصفية فيعللون بهذه لتلك او يقيسون لغة عصر متأخر على الوقائع اللغوية لعصر متقدم " (
) . 


فالعرب لم يدرسوا أساس لغتهم على المنهج التاريخي، فقصروا دراستهم على مدة معينة لحرصهم على درس اللغة لاصحيحة التي نزل بها القرآن الكريم مما يعين على (فهم) نصوصه فهما صحيحها يتسق معه الخصائص الحقيقية لهذه اللغة، فقد أهملوا عامل الزمن، كما ان العرب لم يدرسوا لغتهم على أساس المنهج المقارن لأنهم يفضلون لغتهم على سواها من اللغات، ومع هذا لا نعدم أن نجد إشارات طفيفة الى لغات أجنبية فارسية ورومية (
) ويمكن القول بأن الذين (اشتغلوا بقواعد العربية منذ الف ومائتي سنة إلى الآن يعدون بالمئات أو بالألوف ولكن قلما نذكر منهم غير سيبويه والمبرد والكسائي وابن جني وابن مالك وابن هشام وامثالهم من الذين وضعوا قواعد الصرف والنحو ومع ذلك فعمل هؤلاء كلهم مقصور على الجمع والتبويب وما منهم من بحث عن أصل العربية وكيف نشأت كلماتها وتصاريفها. فأننا صرنا نعلم في هذا العصر أن لغات البشر التي تعد بالألوف كانت في زمن متوغل في القدم لغة واحدة قليلة الكلمات بل الاصوات ثم تفرقت طوائف وكل طائفة تشعبت شعبا كثيرة ودخل المزج والنحت في كلماتها حتى بلغت ما بلغته وهذا شأن العربية " (
) . 


" وقد ركز القدماء دراستهم اللغوية على المادة والقاعدة أو على القاموس والنحو والصرف، ولم يهتموا بدراسة التطور اللغوي إلا اهتماما جانبيا تمثل في نقل بعض ما سموه لهجات تقرب او تبعد من الفصحى ، ومن هنا ورثنا ثروة قاموسية ونحوية وصرفية ضخمة ولكنا لم نرث قاموسًا تاريخيًا ، أو مجرد أجزاء يمكن أن تكون مادة في قاموس تاريخي. أما المحدثون من دارسي اللغة في العالم العربي فقد اهتموا بالنظريات اللغوية التي يتوالى ظهورها والتي يرتبط بعضها بعلم النفس او الاجتماع او الرياضة، وهذه رغم عمقها وخطورة مفهوماتها قصدت الى حد كبير عن التطبيق الواسع على العربية ولهجاتها وأهملت إهمالاً كاملاً دراسة القضايا التاريخية اللغوية للغة العربية"(
).


ولم يعرف عن الخليل أنه كان يلم بالجزريات أو إحداهما حتى التي كانت على صلة بالعربية كالسريانية (
) . 


اما في العصر الحديث فان الاتجاه الى الدراسات الصرفية التاريخية (
)  والدراسات الصرفية المقارنة يمثل ثاني اتجاهات الباحثين المحدثين في الدراسات اللغوية العربية الحديثة الذي اطلعوا على المنهج الغربي الحديث إذ عملوا على تفسير عدد من مسائل الصرف وقاضاياه في ضوء المقارنة باللغات الجزرية .. وهو منهج او تفسير إن لم يضر الناطق بالضاء فإنه لا ينفعه في تصحيح نطق وانما يفيد عالم الصرف والمتخصص في الدراسات اللغوية بعد ان يكون قد قوَّم لسانه وانطلق به فصيحًا نقيا. والملاحظ أن هذا الاتجاه وان توصل أصحابه الى تفسير بعض قضايا الصرف تفسيرًا علميا مقارناً على منهج علمي رصين. أغرق عدد منهم في هذا التفسير فانجر الى التأويل والتعليل البعيد كل البعد عن المنهج العلمي الرصين أي المقارنة الحقه الى افتعال تلك المقارنة وافتعال تصورات تاريخية لا أصل لها ولكن مع ذلك حقق هذا المنهج نجاحًا في الدراسات اللغوية العربية الحديثة، حتى وجدنا كتبًا عربية خاضت في غمار هذا الميدان . نحو دراسة اسماعيل أحمد عمايرة (معالم دراسة في الصرف: الأقيسة الفعلية المهجورة دراسة لغوية تأصيلية) المختصة بهذا الجانب قال "لقد كان من الطبيعي ان تسير هذه الدراسة على المنهج التاريخي وأن تستأنس بعلم الدلالة في الموازنة بين ما كان عليه كثير من الصيغ الصرفية المهجورة وما آل اليه أو ظل عليه من معنى او ما يربط بين المعنى القديم والمعنى الجديد. ولا شك في ان المنهج المقارن قد اسعف في توثيق ما يمكن ان يستأنس به في تفسير كثير من الظواهر الصرفية واللغوية في هذا البحث " (
) . 


لقد ظهر التيار التاريخي والمقارنة في الدراسة اللغوية في أواخر القرن التاسع عشر، وامتد هذا النشاط واتسع مداه في أواخر القرن التاسع عشر (
) . فالقرن الثامين عشر " يعرف في تاريخ على اللغة بعصر الفيلولوجيا الكلاسيكية والمقابلات اللغوية. وقد جهد علماء اللغة في هذا القرن أن يتوصلوا الى معرفة اصل اللغة وكانت أكثر مباحثهم اللغوية أقرب إلى حقل الفلسفة منها إلى حقل اللغة. وكانت فاتحة جهود هذا القرن اكتشاف اللغة السنسكريتية على يد العالم السر وليم جونز وإظهار العلاقة بين هذه اللغة وبين الاغريقية واللاتينية والانكلوسكونية القديمة " (
) . 


ويعدّ البحث " في تاريخ اللغة العربية أحدث عهدًا من البحث المقارن في اللغات الحزرية، فالدراسات العلمية الجادة في هذا المضمار قليلة وهي على قلتها ما تزال حافلة بالثغرات والتعميمات، ومن هنا تأتي مكانة كل بحث علمي يكتب في تاريخ العربية " (
)   .


ويتناول منهج البحث اللغوي التاريخي الظواهر اللغوية وما يجري فيها من تغيرات ضمن تدرجها المتسلسل عبر الزمن (
) . بمعنى أنه يتناول دراسة اللغة في مدد مختلفة ملاحظا تطور اللغة من حيث أصواتها وصرفها ونحوها ومفرداتها ومعانيها وهذا المنهج يحتاج الى المنهج الوصفي إذ يلزم الوصف في كل وقت من أوقاته ولا عكس (
) . فيكون وصف الظاهرة اللغوية في ضوء المنهج التاريخي من خلال الوثائق المكتوبة وقد ابتكر مصطلح علم اللغة التاريخي دي سوسير حين فرق بين الدراسة الوصفية والتاريخية (
) .


وسبب تفريقه بين الوصفية والتاريخية أن الدراسات في الغرب قبل مجيئه كانت تاريخية صرفة أو تاريخية مشوبة بشيء من الوصف المبني على أفكار فلسفية أو معيارية حتى القرن التاسع عشر وقد كانت هذه الدراسة نفسها ناقصة من بعض وجوهها ، إذ كانت تعني في الاغلب الاعم يتتبع الظواهر اللغوية من مدة الى اخرى لا بوصفها عناصر في نظم لغوية تتبين قيمتها بمواقعها في هذه النظم، وإننا بالنظر اليها كما لو كانت ظواهر منعزلة او بالأحرى - كما لو كانت أمثلة جزئية لا تخضع لقواعد مطردة، قال: " إن الطريقة العلمية الوحيدة لدراسة اللغة هي الطريقة التأريخية " (
) .


أما الدراسات العربية فكان منهجها معياريًا وصيفيًا. وقد ثار سوسير على هذا الخط التقليدي ورأى أن هناك طريقتين مختلفتين لدراسة اللغة هما النظرة التاريخية او ما يدعى احيانا بالنظر الحركية ، والثانية هي الوصفية وتعرف (بالثابتة) أو الآنية أو التزامنية (
) . 


قال تمام حسان: " إن تاريخ دراسة اللغة العربية ليعرض علينا في بدايته محاولة جدية لإنشاء منهج وصفي في دراسة اللغة ، يقوم على جمع المادة وروايتها ثم ملاحظة المادة المجموعة واستقرائها والخروج بعد ذلك بنتائج لها طبيعة الوصف اللغوي السليم"(
) .


وتوصل البحث الحديث الى ان احدث اللغات الجزرية تدوينا هي اللغة العربية فاننا عرفناها لغويا بعد جميع القرآن الكريم، وبعد جمع الشعر الجاهلي وبعض الأمثال ومن الأمور المذهلة حقًا ظهور العربية فجأة على مسرح الحضارة العالمية لغة تامة نامية متكاملة في صرفها ونحوها وبيانها وصفة مفرداتها حتى ان كثيرًا من المستشرقين يرفضون تسمية العرب القدامى الجاهليين لأن من كانت لغته العربية على ما تعهدها في القرآن الكريم، وفي الشعر الجاهلي الرقيق، لا يجوز أن ينعت بالجاهل وعبثاً يحاول دارس العربية العثور على وثائق لغوية سابقة للقرآن الكريم ليطلع على التطور الصرفي والنحوي والبياني، أما لغة النقوش التي يسمونها (نقوشا عربية) سبقت ظهور الاسلام فيه لغة ركيكة لا تشبه العربية الفصحى، (
) واذا انظرنا " الى التطور في مجال الصرف ألفينا أن أكثر ما جاء من هذا الباب لا يزال في عرفنا ينظر إليه على انه خطأ، وذلك لوجود آثار صريحة تنص على خلافه ولعدم شهرة ما ورد من هذا القبيل بين من يعتمد عليهم من المثقفين وأمثلة هذا النوع كثيرة وكلها ترجع الى الجهل بالصيغ وأوزانها أو عدم معرفة ضبطها معرفة دقيقة أو الى عدم معرفة أصول الكلمات وقواعد الاشتقاق والتصريف "  (
) ، فـ " النظام الصرفي في كل لغة حية لا يثبت على حال… إن النظام الصرفي لدى كل متكلم يحمل في نفسه من أسباب التغيير يقدر ما يحمله النظام الصوتي. ولكن الطريقة التي يتم بها التغير في أحد النظامين تختلف عنها في الآخر فالتغيرات الصرفية إنما تصيب الكلمات لا العناصر الصرفية وذلك على عكس التغيرات الصوتية التي قد تصيب الاصوات مستقلة عن الكلمات ولا يرجع ذلك فحسب إلى أن العناصر الصرفية تكوّن في أغلب الأحيان جزءاً لا يتجزأ من الكلمة، بل يرجع ذلك على وجه الخصوص. 


إلى أن السبب في التغيرات الصرفية ليس في الكليات العقلية، بل في استعمال للغة لهذه الكليات. 


وتنبعث التغيرات الصرفية دائماً عن استعمال قد وقع، ومن ثم كانت محدودة، الامتداد. فليس النظام إذن هو الذي يتغير، كما هو الحال في بعض التغيرات الصوتية، وإنما الذي يتغير هو عنصر من عناصر النظام فحسب ، وفي استعمال واحدة من الاستعمالات الفرق بين المسلكين يظهر في نتائجهما . فالتطور الصوتي عام وشامل لا يترك وراءه بقايا ، إذ أنه يستبدل حالاً جديدة مكان حال قديمة، أما التطور الصوتي فيندر أن يشمل جميع الحالات التي يؤثر فيها ؛ فهو يدع الى جانب الصيغ الجديدة التي يستحدثها عددًا كبيرًا من الصيغ القديمة التي تستمر في الاستعمال. وهكذا تترك كل حلقة من حلقات التطور الصرفي بقايا لها " (
) . و " يسود التغيرات الصرفية اتجاهان عامان: الأول مبعثه الحاجة الى التوحيد ويميل الى إقصاء العناصر الصرفية التي أصبحت شاذة والآخر مبعثه الحاجة الى التعبير ويميل الى خلق عناصر صرفية جديدة وإقصاء العناصر الصرفية الشاذة ويكون ذلك بردها الى القاعدة، أي أن الحاجة الى التوحيد تقنع بطريقة القياس" (
) . 


وما يقال عن تطور الأبنية " إن تعدد الظواهر من كثرة الصيغ وتعددها وتشابه بعضها وتعدد معانيها أحياناً واجتماعها أحياناً أخرى على معنى واحد وتناوبها عليه وتغايرها حياة وجمودًا وظهور صيغ جديدة يدل على تبدل وتطور في الأوزان العربية وإن كان بطيئا خلال العصور الطويلة والواقع في أمر الصيغ والأوزان أنها كانت وما تزال منذ عهد الشنفري وامرئ القيس لم تتبدل ولم تتغير فالفاعل من كل مادة يدل على من فعل الفعل والمفعول يدل على من وقع عليه الفعل وهكذا هي الصيغ الاخرى فهي عنصر الثبات والاستمرار والاتصال في لغتنا نقلت في قوالبها الأفكار والمعاني عبر الأجيال ولكن مع ذلك ثمة تطور بطيء جداً لا نكاد نشعر به وهذا يغاير التبدل السريع في اللغات الأخرى. الذي يجعل اللغة لغات مختلفة ويقطع ما بين الأجيال ولا زالت امامنا دراسة شاملة واستقراء تام للأوزان في كافة العصور ودراسة الموضوع نفسه في اللغات الجزرية حتى نستطيع رسم خط التطور واستخراج قوانين التبدل لهذه اللغة خلال الأجيال " (
) . 


و " التغير لا يكون تاما إطلاقا فكثيراً ما تبقى الصيغ القديمة الى جانب الصيغ المستحدثة " (
) و " درس التطور النحوي والصرفي يعني بدراسة صرف ونحو لغة ما دارسة تاريخية وقد ينظر أحيانا في الصرف الحي ، أي صرف اللهجات ونحوها عله يجد ما يفسر ما غمض في دراسته التاريخية " (
) .  " والتغيير الطارئ على الأوزان في أطوارها المتعاقبة يكون إما واقعًا على 1- البناء.  2- أو المعنى والمدلول" (
) . 


و" يشوب مسألة تطور بنية الكلمة في اللغات عموما غموض واضطراب ينسحبان على صعيد المادة والمنهج ومردّ ذلك قلة ما بين أيدينا من وثائق عن مرحلة ما قبل تدوين اللغة وسيبقى ما توّفر لنا من نصوص جاهلية قليلة رهين لقصور ما دامت الدراسات المقارنة لا تلقى الاهتمام والبحث الجدي. 


ولا يخفى الباحثون في مسألة التطور اللغوي، عجزهم عن تحديد نقطة بداية تاريخية تستأهل أن تكون منطلقا لهم الى دراسة مولد اللغة أو يركنون اليها في فهم النشوء اللغوي. وقد كان بفقدان نقطة البداية أن تعدّدت نظريات النشوء. وغلب المنهج الارتسامي بحدسه وتخمينه على جملة بحوث لاحقة تناولت الموضوع من جوانب مختلفة " (
) ، وكان المنهج التاريخي لا يبالي باللهجات كثيرًا " لافتقار القديمة منها الى الوثائق الكافية ولعدم اعتماد الحديثة منها الى الكتابة. فالشاعر أو الكاتب الذي يتكلم بلهجته الخاصة تراه يكتب شعره باللغة المتعارف عليها ثقافياً " (
) . ويرى باحث أن "كل لغة تخضع لقوانين صوتية وصرفية ونحوية عامة ولكن هناك ظواهر لغوية عديدة تشذ عن هذه القوانين. ذلك لأن اللغة تحدرت الينا من عصور سحيقة في القدم يوم لم يكن هناك منطق ولا اتساق في التفكير ومظاهر هذه البدائية في اللغة تظهر في الاعراب وفي الجمع والتأنيث وفي غيرها. وأن تخضع كل ظاهرة لغوية بدائية الى قانون عمل مرهق مضن لا يجدي كثيرًا وهذا عين ما وقع فيه قدامى لغويي العرب عندما حاولوا أن يدرجوا كل شارد ووارد في قاعدة فرعية بشكل استثناءات أو شواذ"(
). 


فليست عناصر اللغة كلها على سواء في سرعة قبول التطور فـ" النظام الصرفي ثابت أيضاً ، نعم ان استقراره يتطلب وقتاً أطول ، ولكنه بعد أن يستقر لا يعتريه تغير يذكر، ذلك لأن الصرف لا يتغير في أثناء جيل واحد، بل هو كالصوتيات إنما يتغير في الانتقال من جيل الى جيل، فالنظام الصوتي والنظام الصرفي اذا ما اكتسبا مرة بقيا طول العمر، وهما بدينان باستقرارهما الى استقرار ذهنية المتكلم " (
) .


" والخلاصة أن الصيغ الصرفية لا تسير في خط التبسيط المطلق في التطور اللغوي وإنما تتجاذب مع حاجة المتكلمين فبعض الصيغ يستحدث وبعضها الآخر يهجر حين يندثر تماماً " (
) . 


وأوزان التصريف " لا تظهر طفرة واحدة وإنما يظهر بعضها في أثر بعض بحسب الحاجة كما تختفي بعض الصيغ الصرفية عندما ينصرف المتكلمون عن الإقبال عليها " (
) و " يرجع موسكاتي التغير الصرفي الى عاملين رئيسيين والى عامل ثانوي أما العاملان الرئيسيان فهما التغيرات الصوتية والمحاكاة. وأما العامل الثانوي فهو تأثير القواعد النحوية التي وضعها القدماء والتي تعلم للتلاميذ في المدارس اليوم" (
) . 
و " التبدل الصوتي ينقسم على نوعين: 

1- ما ينشأ عن تفاعل الاصوات وتأثير بعضها في بعض في أثناء التركيب وهو امر واقع في جميع اللغات. 

2- ما ينشأ بنتيجة تطور زمني يؤدي الى ابدال حرف بآخر " (
) . 

أم على اللغة المقارن فيعد فرعًا من علم اللغة التطبيقي، وهو مختص بمقارنة الظواهر اللغوية بين لغتين أو أكثر من أرومة واحدة كالعربية والعبرية مثلا وهما من الاصل الجزري لبيان أوجه الشبه والصلات. فمهمة المنهج المقارن هو المقارنة بين لغتين تنتميان الى فصيلة واحدة للكشف عن الظواهر المشتركة بينهما كالمقارنة بين اللغة العربية والسريانية من اللغات الجزرية (
) . فهو غالبا ما يرمي الى التوصل الى الاصول المشتركة بينها فهو من هذه الزاوية أقرب على اللغة التاريخي، ولكن يملك أيضا أن يقارن المرء بين لغتين حديثتين ، من غير اشارة الى تطوراتهما أو أصولهما التاريخية وذلك بقصد الوصول الى مواطن الشبه والاختلاف بينهما في صورتهما الحاضرة (
) . 


ويطلق المحدثون على (علم اللغة المقارن) اسم (المورفولوجيا المقارن) أي (علم البنية المقارن) (
) ، وعرفوه بأنه العلم الذي يدرس قواعد البنية اللغوية في مجموعة متشابهة دراسة تاريخ وتحليل ومقارنة في تاريخها الذي مرت به للوصول الى نتائج تحكم التطورات التي اعترتها ووجوه التقارب والصلات والاختلافات بينها (
) ، وهذا القسم من أقسام المورفولوجيا يدخل في نطاق علم اللغة بعكس المورفولوجيا التعليمي الذي يعد خارجًا عن بحوث اللغة (
) . 


و " ليس المنهج المقارن إلا امتدادًا للمنهج التاريخي في أعماق الماضي السحيق وينحصر في نقل منهج التفكير الذي يطلق على العهود التاريخية الى عهود لا تملك عنها أية وثيقة " (
) . 


وقد " خطت الدراسات الصرفية العربية خطوات موفقة وناجحة، وحققت تقدما كبيرًا في العقود الأخيرة بفضل استخدام المنهج المقارن، وتحكيم معطيات علم الأصوات في معالجة القضايا الصرفية. فمقابلة العربية بأخواتها الجزريات مكنت الدارسين من الوقوف على تصور أوضح وزودتهم برؤى أوسع وأشمل لتطور الأبنية والصيغ العربية كما أن الإفادة من معطيات علم الاصوات في هذا الميدان جعلت المعالجات الصرفية أكثر دقة، وأكثر علمية وموضوعية ولا غرو في ذلك فالأصوات تعد المدخل الحقيقي لدراسة الصرف وأي دراسة صرفية لا تعتمد عليه هي دراسة فجة قليلة الجدوى " (
) . 


ولقد حظي علم اللغة المقارن بعناية الدارسين الا أنه لم يزود المكتبة العربية بأعمال متواصلة ومتكاملة تعكس ذلك التواصل والتكامل اللذين كانا سائدين في الدراسات الاوروبية ولذلك يرى الحمزاوي أن هذه النظرية وصلت إلينا منقوصة مشلولة(
). 


و " اللغة العربية جزرية باتفاق الباحثين واللغات الجزرية هي العربية والعبرانية والسريانية والعيلامية والاشورية والكلدانية والحبشية والنبطية الفينيقية والحميرية والادومية والعمونية والموابية والسامرية والتدمرية وهذه اللغات منها أصول ومنها فروع ومنها ما هو حي على نماء ومنها ما هو حي واقف ومنها ما قد انقرض او هو على شفا الانقراض والأصول منها العربية والعبرانية والسريانية " (
) . كل هذه اللغات الجزرية قد تفرعت عن اللغة الجزرية الاولى التي هي اللغة الأم ، تلك اللغة التي انقرضت منذ عصور طويلة يعسر تحديدها فقد كانت لغة واحدة، بيد أن تفرق ابنائها الى طوائف مختلفة في جهات شتى قد أدى الى وجود لهجات يختلف بعضها عن بعض في وجوه عدة  (
) . و" تعد اللغة العربية في نظر أكثر الباحثين عرباً كانوا أو غير عرب، الاصل القديم لأخواتها الجزريات وتعد أيضا إحدى أقدم اللغات التي عرفها العالم القديم ، وهي تجمع الى ذلك خصلتين أخريين: إحدهما إنهما اللغة الوحيدة المقدسة بين اللغات المعاصرة، اذ لا توجد غيرها في عصرنا لغة نزل بها كلام الله تعالى وحملت الى أهل الارض جميعا تعاليم السماء. والأخرى أنها اللغة القديمة الوحيدة التي لا تزال حية وستبقى كذلك بأذن الله في حين أن أغلب اللغات التي عاصرتها قد انقرضت ، واصبحت في عداد اللغات الميتة " (
) . 


ويكاد الرأي بجمع " على أن اللغة العربية هي أقرب لغات الجزريين الى اللغة الأم " القديمة لكونها تشتمل على عناصر لغوية ظلت محافظة على قدمها بالرغم من أن أحبار اليهود في العصور القديمة يعتقدون أن اللغة العبرية هي أقدم لغة في العالم" (
) ، و" تتشابه اللغات الجزري تشابها وثيقا. وقد ترتب على معرفة هذه الحقيقية أن استعان بها الدارسون للتعرف على تطور هذه الظواهر في هذه اللغات بموازنة إحداها بالأخرى، وقد توافرت لهذه اللغات خصائص جعلت وجه الشبه بينها أوثق من وجه الشبه بين مجموعة اللغات الهندية الأوروبية ولعل الخصيصة الاشتقاقية التي بنى عليها هيكل التطور اللغوي في الجزريات قد وفر لها من أواصر الشبه ما لم يتوافر للغات الهندية الاورويية وهي لغات لا تعتمد كثيرا على الاشتقاق، وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على ظاهرة التركيب أي تركيب كلمة من كلمتين أو اكثر " (
) . ويأخذ الباحثون المحدثون على قدماء العرب انهم لم يحاولوا " ادراك حقيقة واضحة هي ان العربية ليست الا امتدادًا لنفسها عبر تاريخ قديم يرجع قي قدمه الى اللغة الام او الجزرية الاصلية ومن ثم لم ينظرون في هذا التاريخ ولو بطريق غير مباشر أي بوساطة النظر في أخواتها الجزريات على حين أن هذا النظر كان من شأنه ان يلقي بعض الضوء على كثير من مشكلات العربية التي حار علماء العربية في توضيحها وتحليلها " (
) . وهو لا يشك في أن هذه المشكلات كلها أو بعضها كان من السهل التخلص منها بطريق استشارة هذه اللغات، وهذه المشكلات بلا شك كثيرة معقدة تحتاج الى بحوث خاصة وقد أشار الى امثلة جيدة منها في مجال الأصوات والصرف يبدو أن تفسيرها العلمي يعتمد في أساسه على النظر في اللغات الجزرية  (
) . 


ويوجه أحمد مختار عمر النقد الى اللغويين المحدثين الذين سلموا للأوربيين بالأسبقية في مجال المقارنات اللغوية حين ذهبوا ألى أن القرابة اللغوية بين تلك الألسن لم تظهر إلا بعد العثور على اللسان السنسكريتية (
) .


ومما وجه من نقد الى الدراسات التاريخية والمقارنة  أن نقد التراث بآلات من الألسنية التاريخية، لم يكن أحسن حظًا من نقد جماعة التيسير، من حيث انهما معًا لم يصلا الى تعويض النظرية العربية بأحسن منها بل كان جماعة التيسير أحسن لبلوغهم في التطبيق الى نتائج عملية. 


" ومن أسباب أخفاق جماعة الفقه المقارن أن الألسنية التاريخية لا تصلح لنقد تراث لغوي ذهب في منهجه مذهبا هو أقرب الى الدراسة الوصفية الآنية منه الى الدراسة التاريخية على الرغم مما فيه من تعقيد وتفنين وعيوب أخرى " (
) . ولكن من حسنات علم اللغة المقارن " أن الطريقة التاريخية لم تتبع الطرق العلمية في معالجتها قبل ظهور طريقة المقارنة بين اللغات في مطلع القرن التاسع عشر. ومنذ نشاة طريقة المقارنة بين اللغات - وهي أصلاً طريقة تاريخية - وهي تحظى بمكانة مرموقة في علم اللغويات كما صارت البحوث اللغوية التاريخية وقفا على كبار العلماء والباحثين"(
)، لذا لا نعدم من يدعوا اليه قال إبراهيم انيس: " وإني لأعجب كل العجب حين أسمع بعض الدارسين بقول إن علم النحو والصرف علم نضج فاحترق، وأنه ليس من المعقول أن نصل فيه الى جديد. 


وفي رأيي ان معرفتنا الآن بطبيعة اللغة ووقوفنا على ظواهر الكثير من لغات العالم ، ثم قبل هذا وفوق هذا دراستنا للغات الجزرية شقيقات اللغة العربية، يجعلنا أكثر استعدادًا وقدرة على تفسير ظواهر لغتنا تفسيرًا علميا صحيحًا وقد طبقا منهج الاستقراء الذي تدعو اليه… " (
) . 


وقد تكون اللغة العربية بدعا بين اللغات الحية في عصرنا في أنها لم تدرس دراسة تاريخية. مع أن علماء الجزريات قد عرضوا للعربية في دراساتهم التي تناولت مجموعة اللغات الجزرية ، إلا أنه ما زال في العربية شيء خاص بها ينبغي في نظر إبراهيم السامرائي أن يتفرغ له الباحثون في نهج علمي تاريخي . وأن النهج التاريخي يفرض على الدارسين أن ينظروا الى تطور الدلالة في سيرها التطوري. وفي هذه المسيرة اللغوية تبرز الالفاظ فيه متصلة بالزمان والمكان اتصالا حضاريا. ومن هنا كان العالم اللغوي ذا نظر اجتماعي يعقد الصلة بين الناس والركب الحضاري في مسيرته الطويلة المتطورة الحية (
) ، وخالف الاحوال السابقة سلمان العاني إذ ذهب الى أن نحاة العربية ولغويهم قد عنوا " بدراسة اللغة، وفق المنهج التارخي وقدم بعضهم أعمال عظيمة في الناحية التاريخية وكانت إحدى الدراسات المبكرة الناضجة للعربية الفصحى تلك التي قام بها سيبويه في عمله العظيم المعروف باسم الكتاب " (
) . 


أما عن بعض " المشكلات التي تعترض الباحث في علم اللغة التاريخي أنه لا تتوافر له مادة لغوية منطوقة لمرحلة لغوية سابقة على المرحلة المعاصرة فلم تخترع وسائل التسجيل إلا حديثا ومن ثم ليس أمامه إلا أن يلتجيء الى الكتابة تلك الوسيلة العاجزة التي لا تمثل المنطوق تمثيلاً صحيحًا " (
) . 


وما نلاحظ أيضا على المقارنات اللغوية للعربية مع أخواتها الجزريات مصاحبتها للدراسة التاريخية المعتمدة على تصورات وتخيلات للنحاة فلسفته تاريخية في كثير منها ومن غير أدلة في تفسيرات تاريخية ومقارنة تاريخية ايضاً مما أدى الى عدم نجاح هذين المنهجين كالمنهج السابق لهما وهو المنهج التعليمي التيسيري، ويقال إن الدراسات التاريخية في القرن التاسع عشر كانت ردّ فعل للدراسة المعيارية في اللغة التي اعتمدت على المنطق الارسطي والفلسفة اليونانية موجهًا للتفكير اللغوي حتى وصل إعجابهم بالمنهج التاريخي قول أحدهم " إن الطريقة العلمية الوحيدة لدراسة اللغة هي الطريقة التاريخية " (
) .  " والملاحظة أن طريقة الموازنة ليست ممكنة دائماً، كما أنها ليست الطريقة الوحيدة للتوصل الى الحقائق اللغوية فهناك ما يمكن أن يسمى بـ(التحليل اللغوي الداخلي) . 


وتميز نقد المقارنين بانهم وقفوا عند الجزيئات دون الوصول الى نظرية متماسكة تعوض النظرية العربية في وصف اللغة كما صاحب المقارنين الصيغة التاريخية (
) . 

الدراسات اللسانية الحديثة واهتمامها بالصرف 

يعد ثالث اتجاهات الدراسات الصرفية العربية الحديثة هو الاتجاه إلى الدراسة العلمية للغة (الدراسة اللسانية) .


وهذه الدراسة هي التي تعد من علم اللغة بعكس الدراسات التيسيرية والتاريخية والمقارنة التي لم تعد من علم اللغة في شيء كما سبق ذكره في الفصلين السابقين وتتمثل ثمرة هذه الدراسة في الدعوة الى الوصفية أي وصف التراث الصرفي بعيداً عن الفلسفة والمنطق والتأويلات والتعليلات – وتتمثل ايضاً في الدراسة الصوتية الصرفية بأحدث الآلات الصوتية الى جانب فهم عميق للتراث الصوتي الصرفي للانطلاق منه في تفسيرات جديدة مبنية على أسس علمية رصينة ، ولكن صاحبت هذه الانطلاقات دعوات مغرضة انجرف فيها أصحابها مع الغرب فنقلوا لنا مصطلحات وقواعد وأسس صرفية لا تنطبق على العربية ولا تفيدها في شيء سوى أنها تعقد الدرس الصرفي وتحوله إلى رموز غامضة لا يفهمها العربي ، وإذا ما فهمها فإنه يحتاج إلى وقت ليس بالقليل ، وكان البقاء على ما موجود في التراث من تلك الجوانب أولى وأوضح للدراس العربي مثال ذلك إدخال مفهوم المورفيم والمقطع المورفولوجيا والمقطع فهؤلاء أدخلوا من أمثال هذه المصطلحات منجرفين بلا وعي مع الأجانب مما جرهم ذلك إلى تأويلات وتعليلات وتفسيرات جديدة تزيد الدرس الصرفي تعقيداً ووعورته .


ذكر الباحثون المحدثون أن الألسنية ظهرت بوادرها مع إطلالة القرن العشرين(
) ، فقيل " لم يظهر معنى الألسنية أو اللسانيات إلاّ حوالي السبعينات من القرن العشرين ليدل على هذا العلم الجديد شكلاً ومضموناً نظرياً وتطبيقياً " (
) .


ويرى أحمد مختار عمر أنه " إذا كان صحيحاً ما يقال عن ولادة علم جديد أو اتجاه جديد في الستينيات في حقل الدراسات اللغوية العربية استحق أن يميز باسم خاص به ، وهو (الألسنية) فإن التسليم بهذا القول يقتضي أولاً بيان حدود العلم وإنشاء شبكة من المصطلح به التي تساعد على ضبط مفاهيمه وتصنيف ظواهره " (
) .


وقد تميز القرن العشرين بالدراسات الوصفية التي تعد من ثمرات الألسنية إعادة البحث فيها ، إذ "غلبت على دراسة اللغويات في القرن التاسع عشر الطابع التاريخي وطابع المقارنة والبحث عن أوجه الشبه بين اللغات في حين غلب على القرن العشرين -خاصة منذ سنة 1920 - طابع البحث في اللغويات العامة والوصفية ودراسة العوامل التي تؤثر في وقت واحد في اللغات " (
) .


و " اللسانية هي علم يهتم بوصف اللغة وصفاً موضوعياً وتفسيرياً ، أي أنها تتناول بالتحليل وظائف اللغة وعمل عناصرها المكونّة بغض النظر قدر الإمكان عما يتصل بها من عمل فكري أو جسدي أو اجتماعي " (
) .


واللسانيات (علم اللغة) هي الدراسة العلمية للغة ، ويعني دراسة اللغة عن طريق الملاحظة والتجربة كل ذلك في سياق نظرية عامة ومحددة للبنية اللسانية للنص للغة المدروسة (
) .


فهي الدراسة العلمية للغات البشرية من خلال الألسنة الخاصة بكل قوم من الأقوام ، إذ لها معايير ومقاييس ثانية ومحددة لتحديد عناصر اللغة ، وتصنيفها وتفسيرها هي : 1- الملاحظة   2- التجريب   3- الضبط    4- الموضوعية 


وبهذا تختلف بصورة جذرية عن الدراسات اللغوية التقليدية التي تلجأ في الوقت نفسه وبصورة متتالية إلى معايير مختلفة ومتباينة فتحدد مثلاً العناصر من خلال المعايير المتنوعة التالية : طبيعة العنصر (الفعل) وموقعه (
) .


" وتنظر اللسانيات إلى اللغة على أنها مجموعة من الفروع يدرس كل فرع منها على حدة وعلى درجة معينة من الاستقلال " (
) .


ويدرس علم اللغة  " بناء الكلمة والقوانين التي تتحكم في هذا البناء من لغة إلى أخرى ، فيدرس أنواع الاشتقاق ، وطرق الصياغة ، ووضع السوابق واللواحق في كل حالة من هذه الحالات ، والتغيرات الصرفية الناشئة عن تجاور الأصوات ، وقضايا الاعلال والإبدال .


فإذا انتهى من هذا المستوى البنيوي انتقل إلى دراسة المعنى الذي يتضمنه فيما أطلق عليه (علم الدلالة) أو (علم السيمانتيك) وهو موضوع تخصصت له دراسات عميقة وجادة ، في اللغات الأوربية ، كما بدأ يأخذ مكانه في الدراسات العربية المعاصرة"(
) .


وليس هدف اللسانية تيسير مسائل اللغة (
) 


و " تمتاز الألسنية على علم القواعد التقليدي في أن الأولى تقوم على مراقبة الوقائع اللغوية دون أن تفضل بعضها على حساب بعض باسم بعض المبادئ الجمالية أو التربوية إذ أن علم اللسان يعتمد على الرؤية العلمية وليس على الرؤية الافتراضية التي كثيراً ما لجأت إليها علوم القواعد القديمة انطلاقاً من معيار الخطأ والصواب ، لذلك تقف الألسنية الحديثة ، ذات الرؤية العلمية المجردة على النقيض من علم القواعد التقليدي ذي الرؤية المعيارية الافتراضية وهي رؤية لم تنج منها قواعد لغة من اللغات"(
) ، بالرغم من الجهود الهائلة التي بذلها علماء النحو والصرف العرب مما يندر لها نظير في اللغات الأخرى ، و" ليس علم اللغة بمفهومه الحديث درس الصرف والنحو والبيان كما يدرس في المدارس الثانوية والمدارس العليا " (
) .


 و "الدراسة اللسانية عامة تمر بمراحل ثلاث :

أ – الدراسة الصوتية وتقوم على محاولة الإلمام بهيكل اللغة الصوتي سواء من الناحية الفيزيائية أو من الناحية الدلالية .

ب – دراسة الكلمة : من حيث بناؤها واشتقاقها وخطوط مسالكها في الاستعمال وهو جانب من الدراسة تزدوج فيه الصبغة المعجمية بالصبغة الصرفية .

ج –دراسة الكلمة مؤلفة مع غيرها في أصغر صورة من صور التعبير وهي الجملة"(
).


والجدير بالذكر : " أن ضرورة الاهتمام بالعربية في ضوء العلوم اللسانية الحديثة لا يلغي أهمية الدراسة اللسانية التي ورثناها عن أسلافنا وربما ساعدتنا الدراسات المعاصرة على فهم أعمق ونقد أكثر ثراء ورحابة للانجازات اللسانية التراثية في حضارتنا " (
) .


وفي القرن العشرين (
) استطاع الباحثون الغرب استثمار معطيات الوصفية لدى العرب القدماء في بدايات التأليف اللغوي وأعادوا بعثها مع إضافة مبادئ وأصول وأسس لها ، مع بيان مواطن الخطأ والضعف التي وجدوها في منهج وأسلوب القدماء .


لقد تميز النصف الأول من القرن الحالي بما يسمى بالمنهج اللغوي الوصفي التشكيلي (
) .


" يتناول علم اللغة الوصفي بالدراسة العلمية لغة واحدة أو لهجة واحدة في زمن يعينه ومكان بعينه ومعنى هذا أن علم اللغة الوصفي يبحث المستوى اللغوي الواحد من جوانبه الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية " (
) .


والدراسة الوصفية تقوم على الملاحظة والاستقراء واستنتاج قواعد تعتبر تعبيرات عن الوظائف التي تؤديها الوحدات اللغوية سواء كانت هذه الوحدات صوتية أم صرفية أم معجمية هي الدراسة الجديرة بالاتباع  (
) .


ويرمي المنهج الوصفي إلى تقرير الحقائق العميقة والدقيقة عن أصل الظاهرة اللغوية واطراد قواعدها وبيان شواذّها ، كل ذلك من خلال الاستعمال الحي للغة ، وهو هدف لا يُستغنى عنه أيضاً في الدراسات اللغوية  (
) .


ويرى كثير من المحدثين الوصفيين أن المنهج الوصفي التقريري يعنى بوصف الظاهرة اللغوية بغير محاولة إيجاد العلل والأسباب (
) .


ويرى اسماعيل عمايرة أن الطريقة الوصفية أسرع عطاء من الناحية التعليمية وأقرب إلى الواقعية (
) ، فالمنهج "الوصفي لا يعنيه سوى أن يتلقى الكلمة في وضعها الحالي فيحدد مقاطعها ووزنها الصرفي ، واشتقاقاتها ، ومعناها أو معانيها ، وما شاكل ذلك من أسئلة تتعلق بواقع اللفظة من حيث الاستعمال " (
) .


لقد استطاع اللغويون العرب القيام  بدراسة تحليلية وصفية فذة للغتنا (
) وهو ليس من مبتكرات الغرب كما تشير المصادر الحديثة إنما هو منهج عربي ، 
يقول أنيس فريحة : " يظنّ أصحاب المنهج الوصفي الحديث في الغرب أنهم اكتشفوا شيئاً عظيماً مستحدثاً " (
) ، إذ يرى أن ابن جني في نظرته إلى العامل في اللغة وابن مضاء القرطبي في كتابه (الرد على النحاة) يعتبران بحق مؤسسي المنهج الوصفي الذي تحدّر إلينا ، ولا يزال على ما كان في العصور الإسلامية الأولى (
) .


فليس للغرب فضل فيه سوى التسمية واستنباط أسسه من المنهج العربي مع إضافة أساسيين لا يمكن قبولهما في العربية ، وهما : استبعاد المعنى كلياً ، واعتماد الشكل والآخر اعتماد اللهجات المحلية ، وللمنهج الوصفي أيضاً فضل في ما قدّمه أصحابه العرب من نقد إلى منهج القدماء وإجراء تصحيحات عليه ، فالمنهج الوصفي في الغرب لم يعرف إلا في القرن العشرين لأن دراساتهم كانت تاريخية بحتة في الوقت الذي نشأ فيه المنهج العربي في القرن الثاني الهجري على أسس وصفية ثم شابها شيء من الفلسفة والمنطق والتعليل والتأويل مع خلط الحقائق التاريخية بالوصفية ، وهو وصفي لأن أصحابه اعتمدوا فيه على الاستقراء التام في جمع المادة اللغوية قبل استنتاج القواعد ، وقد بحثوا اللغة في عدة مستويات كما يبحث علم اللغة الوصفي الحديث وقد بحثوا في الأصوات والصرف والنحو والدلالة " (
) .


فالهدف من إعادة ظهور الدعوة إلى المنهج الوصفي لدى العرب يختلف عن بداية نشأته لدى الغرب ، فنشأ لدى العرب كرد فعل المنطق والفلسفة والافتراض فلم تكن دراسة الغرب القدماء تأريخية إلاّ ما نجده من شذرات في هذا الجانب مثبوتة في بطون الكتب في حين كان لدى الغرب رد فعل للدراسة الفيلولوجية التأريخية التي كانت سائدة قديماً لديهم ، وكانت الدراسات السابقة لها غير علمية لأنها (استدلالية ومعيارية)(
) .


فالمنهج العربي للدراسات اللغوية بدأ وصفياً في كثير من أصوله بشكل واضح على يد الخليل وسيبويه والكسائي ، ثم انتهى في الفترات المتأخرة ( ولاسيما بعد القرون الهجرية الأربعة) إلى المعيارية التي سادت تلك الدراسات الى يومنا هذا وأن من جملة الأسباب في هذا الاتجاه تأثر الدارسين بالمنطق القياسي الأرسطي (
) .


فكانت دراستها في شطرها الأول تمثل محاولة جدية لانشاء منهج وصفي لدراسة اللغة يقوم على جمعها من مصادرها الأصلية (السماع ، المشافهة ) ، وروايتها ثم ملاحظة المادة المجموعة واستقرائها للخروج بعد ذلك بنتائج لها طبيعة الوصف اللغوي السليم ، أي استنباط القواعد الكلية والجزئية ، أي جعلت القاعدة خاضعة للاستقراء وليسا العكس ، كما أنهم حددوا البيئة التي أخذوا عنها اللغة فحصروها في مناطق البادية معتبرين أن لغة الحواضر وأطراف الجزيرة لا تمثل اللغة العربية تمثيلاً صحيحاً لتعرضها لمؤثرات أجنبية ، كما أنهم درسوا اللغة باعتبارها لغة (منطوقة) لا لغة مكتوبة ، وشملت دراستهم مستويات اللغة كافة الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية وهذه هي مايدعو إليها المنهج الحديث (
) .


ثم تحولت في شطرها الثاني إلى المعيارية  .


ولكن ما يؤخذ على المنهج الوصفي في العصر الحديث هو استبعاده المعنى استبعاداً كاملاً من الدراسة اللغوية (
) ، ويرد مذهبهم هذا بأن أساس بناء اللغة العربية هو المعنى فهي لغة الإيحاء والإيجار والبلاغة وما وجدت الألفاظ والصيغ والعبارات فيها إلا لمعان محددة مقصودة ورد هذا ماريو باي أيضاً بقوله : " من المستحيل أن يتجنب عالم اللغة التركيبي علم المعنى كلية في دراسته للمفردات لأن مفهوم المورفيم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع المعنى ، ولكن أي إشارة إلى معنى تاريخي أو تحول في الدلالة ، وبيان أسباب ذلك  كل اولئك يبعد عن مجال علم اللغة الوصفي الخالص " (
) 


ووجه النقد والمعارضة إلى المنهج الوصفي في اقتصاره على بحث ظاهر اللغة فقط ، لأن ظاهرة اللغة يمكن أن يكون خداعاً إذا نظرنا إلى المعنى الذي يؤديه فمن الممكن جداً أن تتشابه جملتان تشابهاً تاماً من حيث المظهر أو التركيب الخارجي ، بينما تختلفان جذرياً في المعنى (
) .


وثاني ما يوجه إلى المنهج الوصفي من نقد هو أنه اعتمد على اللهجات الحديثة فقد أعطى أصحابه عناية للهجات لم يعطوها إلى اللغات الرسمية وهذا ناتج عن اهتمامهم باللغة في صورتها المنطوقة لا المكتوبة وقد كان المنهج التاريخي لا يبالي بها كثيراً ، لافتقار القديمة منها إلى الوثائق الكافية ولعدم اعتماد الحديثة منها في الكتابة ، فأظهر ما يميز خطوات المنهج الوصفي (
) الاهتمام باللغات الحيّة والعزوف عن دراسة اللغات القديمة فـ" المنهج الوصفي يهتم بواقع الظاهرة اللغوية المدروسة وليس بتاريخ تطورها كما يفعل المنهج التاريخي ، ولذا كان تركيزهم على وصفها من خلال واقعها المنطوق ، وليس من خلال الوثائق المكتوبة – كما فعل المنهج التاريخي – فقد كان ملحظ الوصفيين في نقد أصحاب المنهج التاريخي مركزاً على أن قواعد الإملاء والكتابة لن ترقى ، في وصف الظاهرة اللغوية ، مهما دقّت هذه القواعد ، إلى ما يُتوصّل إليه من خلال النطق الحيّ " (
) .


ومذهبهم هذا مردود لأن اللهجات الحديثة داخلتها لغات كثيرة وهي بعيدة عن الفصاحة ولا يمكن استقاء القواعد منها لذلك ، فما " لا يسلّم به لأصحاب الاتجاه الوصفي ، وهو تنكرهم للنصوص المكتوبة وإيثار النصوص المنطوقة عليها ، فنحن لا نشك في مزايا النصّ المنطوق ، من حيث وصف الأصوات وقوانين النبر والتنغيم وما شاكل ذلك من ميادين تعتمد على نطق اللغة بيْدَ أنّ تشديد التكير على أن توصف اللغة من خلال النصوص المكتوبة ، فيه قدر من المغالات ، بل هو يفوّت الفرصة التي يتميّز بها النصّ التراثي المكتوب أحياناً فمن المعلوم أن من أسباب اختلاف اللهجات المنطوقة عن الفصحى أن الناس قد يتباينون في النبر والتنغيم والهمز والتسهيل والقصر والمدّ والإدغام والفكّ والحذف والإثبات والنحت وغير ذلك من الظواهر اللغوية التي يكون النص المكتوب فيها أكثر ثباتاً واستقراراً من المنطوق إلى جانب ذلك فإن النصوص المكتوبة قد استقرّت معانيها ودلالاتها أكثر من النصوص المنطوق التي لم ترق إلى مستوى الكتابة بها " (
) .

ربط الصوت بالصرف :

ثاني ثمرات اللسانية الحديثة هي ربط الدراسات الصرفية بالدراسات الصوتية الحديثة بعد تطور آلات الصوت وأدواته ، كما ربطوا الصرف مع باقي فروع اللغة .


والجدير بالذكر أن القدماء قد بحثوا مستويات اللغة الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ، كما يبحثها على اللغة الوصفي الحديث (
) ، ومعنى هذا كله أن جملة المواضيع والأبواب اللغوية التي يعرفها ويقوم ببحثها والنظر فيها المحدثون من رجال اللغة قد عرضها العرب وعرضوا لها بوجه أو بآخر ، أو بعبارة أخرى نستطيع أن نقول أن ميادين البحث في اللغة عند العرب تشبه أو تماثل من حيث العموم والشمول ، تلك التي نشغل أنفسنا بها اليوم ، ونكرس كثيراً من جهدنا لمناقشتها (
) .


إلاّ  " أن علماء العربية القدماء لم يدركوا تمام الإدراك مدى العلاقة او الارتباط بين فروع الدراسات اللغوية . ومن ثم نراهم ينظرون إلى هذه الفروع كما لو كانت منفصلة بعضها عن بعض . وعلى الرغم من أنّ سيبويه قد جمع في كتابه بين الدراسات الصوتية والصرفية والنحوية في كتاب واحد ، إلاّ أن هذا لا يعني – كما يقول – أن سيبويه أو غيره من علماء العربية قد أدركوا بوضوح طبيعة العلاقة بين فروع علم اللغة ، أو على الأقل – لم يستفيدوا الفائدة المرجوة في استغلال نتائج البحث في هذه العلوم لخدمة بعضها البعض ، يدل على ذلك أن سيبويه رغم عرضه للمسائل الأساسية في علم الأصوات إلا أنه لم يلمس من قريب أو بعيد بعض الظواهر الصوتية الأخرى التي تتصل بالكلمة أو الجملة مثل نظام النبر ونظام التنغيم (Intonation) ولكنه يخص عالمين من علماء اللغة العربية القدماء بالذكر بعد أن يعرض لأمثلة متعددة لإهمال علماء العربية لجوانب من الدراسة الصوتية وهذان العالمان هما ابن جني والسكاكي كنموذج لعلماء العربية الذين أدركوا طبيعة العلاقة بين مستويات التحليل اللغوي على المستوى النظري ، وإن خانهما التطبيق أحياناً " (
) .


وتوصل اللّسانيون المحدثون إلى أنّ ما لاشكّ فيه أنّ كثيراً من موضوعات علم الصرف لاتستقيم دراستها دراسة دقيقة إلاّ بالاعتماد على القوانين الصوتية ، نحو الاعلال والابدال والادغام ، فالدراسات اللغوية الحديثة تنصّ على فشل أيّة دراسة صرفية ، أونحوية لاتأخذ في الحسبان الجانب الصوتي للظاهرة المدروسة . (
) إذ تميّز النصف الثاني من القرن العشرين – يمتدّ من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا –بأنّه شهد قفزة هائلة في الدراسات اللغوية  وخاصة دراسة الاصوات اللغوية ، ولعل أهمّ حدث في هذا المجال استعمال الأجهزة الألكترونية في تحليل الاصوات وتسجيلها . (
) 

      والفرع ( الفنولوجي ) هو الذي يعنى كلّ العناية بأثر الصوت اللغوي في تركيب الكلام ، نحوه وصرفه ، ولهذا يمكن أن يطلق عليه علم الأصوات الذي يخدم بنية الكلمات وتركيب الجمل في لغة من اللغات " (
) .

      " وربما كان أكثر فروع الدراسة اللغوية حاجة للتحليل الصوتي هو علم الصرف، وذلك ما أغفله أكثر الباحثون ، فقد كانت دراسة الاصوات عندهم تأتي ضمن الدراسة النحوية والصرفية والمعجمية من أمثال ( معجم العين ) للخليل ، و( الجمهرة ) لابن دريد ، حتى أطل أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت 392هـ) بدراساته القيمة في مجال الصوت وعلم اللغة خاصة ، وفي مجال الدراسات اللغوية عامة ويعد ابن جني في كتابه (سر صناعة الإعراب) ، أول من أفرد المباحث الصوتية بمؤلف مستقل ونظر إليها على أنها علم قائم بذاته " (
) .


" ومن الأمثلة على تداخل الظاهرة الصوتية في مجالي النحو والصرف معاً أن نعتبر بحق – أصوات المد في أحوالها الثلاثة (الألف والواو والياء) في مثل : (قال – يقول – يبيع ) ، حركات طويلة ، مهما يكن موقعها ، فهذا اعتبار صوتي خالص . ولكنه يُؤثر في الصرف حين نعتبرها مجرد حركات طويلة لا تمثل أصلاً من أصول الكلمة على خلاف ما يرى القدماء .


ويُؤثر في النحو حين تعتبر ( ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة) ضمائر حركية لا يصح أن يقال : إنها مبنية على السكون فالحركة ، لا يمكن تصور خلوها في ذاتها منها (
) .


وقد ظهرت مصطلحات حديثة تدل على علاقة الصوت بالصرف في العصر الحديث منها :

1 – (علم الفونيمات الصرفي)  Morpho - Phonemics أو (الفنولوجيا الصرفي)  Morpho – Phonology وهو منهج للبحث اللغوي في مجال الوسط بين الفنولوجيا أو علم الفونيمات والصرف ، وله جذور قديمة تعرفها مدرسة براج تحت الاسم الأخير، ووظيفة هذا الفرع الجديد النظر في التركيب الصوتي (الفونيمي أو الفنولوجي) للوحدات الصرفية (Morpho - Phonology) فهو يحلل ويصف ما يعرض لهذه المورفيمات من صور صوتية بحسب السياق الذي تقع فيه (
) .

2 – علم الأصوات الصرفي : ويعني معالجة تبدلات الصوائت والصوامت ضمن وظائف الأصوات في أحد اللغات ولا تدخل هذه المعالجة في نطاق علم وظائف الأصوات أي الفونولوجيا ، لأن وضع قواعد لمثل هذا التبدل قضية تخص علم الصرف دون سواه ولا تخضع بحال من الأحوال إلى عوامل صوتية ، لذلك فإن مصطلح (علم الأصوات الصرفي ) الذي يرتبط في ذهن المرء بعلم وظائف الأصوات لا بد من تجنبه كمصطلح إذا كان المرء بصدد بحث الآلية التي تستعمل بها بعض الفروق أو التبدلات من جانب المتكلم لأغراض صرفية " . (
) 

3-التغيرات الصرفية الصوتية : ويطلق هذا المصطلح على التغيرات التي تطرأ على البنية الصرفية لأعتبارات صوتية ، ومنه التغيرات التي تحصل في البنية المقطعية للكلمة العربية ؛ أي تفسير التغيرات الصرفية في أبنية الكلمة العربية بطريق صوتي هو البنية المقطعية . (
) 

4- " ( المورفو فونيم ) morphophonemic  وهو التغيّر الذي بتضمّن عاملاً صرفياً morphological  مشروطاً بعامل صوتي تشكيلي Phonological أي حين تكون الألومورفات صرفية مشروطة بشروط صوتية تشكيلية ، وإن التغيير المورفوفونيمي يُؤثر أحياناً على المورفيم الحر ، كما يؤثر على المورفيم المتصل " (
) .

5 – المورفو (فو) تولوجي Morpho (pho) nology :


وهو مصطلح يتعلق بقضايا مشتركة بين علمي الصرف والفنولوجيا ويرى أحمد مختار عمر أنه إذا ترجم فإنه يكون (الفنولوجيا الصرفية) (
) .


" وقد أطلق هذا المصطلح على فرع جديدة من العلم وظيفته النظر في التركيب الصوتي للوحدات الصرفية ، فهو يحلل ويصف ما يعرض لهذه المورفيمات من صور صوتية بحسب السياق الذي تقع فيه .


ولطول الكلمة تصرف فيها الباحثون قليلاً لتقصيرها فأصبحت (مورفونولوجي) (Morphonology ) ومنهم من أطلق على هذا النوع من الدراسة (مورفوفونيمكس) (Morphophonemic) أو مورفونيمكس (Morphonemics) وواضح ارتباط هذه التسمية بمن فضل المصطلح (Phonemics) على المصطلح (Phonology) كذلك منهم من سماه (Phonomorphology) .


ويبدو أن هذا المستوى من الدراسة قدم كنتيجة أو أورد فعل لاستبعاد بعض اللغويين الحقائق النحوية في الدرس ، الفونولوجي مما أحدث بعض المصاعب في ربط الفنولوجيا بالنحو . فللتغلب على هذه الصعوبة قدم هذا المستوى الجديد من التحليل .


والوحدة في هذا النوع من الدراسة ليست الفونيم ، وليست المورفيم وإنما المورفونيم Morphoneme  ، أو الفونيم الصرفي ويمكن تعريفه بأنه ( ذاتية تجريدية 

تشكل الأساس للفونيمات المتبادلة ، وتقع في صيغة أو أخرى وفقاً لشروط معينة .


ويمكن التمثيل لذلك في اللغة العربية بتاء الافتعال التي تتغير تبعاً لسبقها بأصوات معينة . ولنأخذ الفعل (ازدحم) على سبيل المثال الذي تقابل الدال فيه التاء في استمع ، ويوضع التغيير على النحو التالي :    ت            د / ز – 


وتعني أن التاء صارت دالاً بعد الزاي .


أما ترويز كوى فقد عرف المورفونيم بأنه (رمز مركب) (Comlex Symbol) يمثل مفهومات مركبة (Complex Concepts) يمكن كنتيجة للتركيب المورفولوجي للكلمة أن يحل واحد منهما محل الآخر داخل نفس المورفيم " (
) .

6 – المرفوفنولوجيا : هو علم بين الصوتيات والصرفيات : وهو مصطلح ابتكره محمد صلاح الدين شريف ، على شكل اقتراح للفصل السادس من كتاب تمام حسان (
) .

7 – علم الصرفصوتيات هو العلم " الذي يهتم بتحليل العوامل الصوتية المؤثرة على التحقيق الفعلي للوحدات الصرفية أو بتعبير آخر يدرس التعديلات الطارئة على الوحدات الصرفية عند الاستخدام في ظل النظام الصوتي لهذه اللغة " (
) .

   وعليه عدوا من الموضوعات الصرفية الصوتية ما يمكن أن يصيب بعض الأصوات العربية في أثناء وقوعها متجاورة في داخل بعض التشكلات البنيوية الصرفية(
) .


فمن المسائل الصرفية الصوتية ، مسائل الإعلال والإبدال والإدغام وامتناع التقاء الساكنين (
) . ويرى كمال بشر أنه لشدة ارتباط مسائل الصرف العربي بالقوانين الصوتية لذا يرى " وجوب دراستها في إطار مستقل من البحث يلحق بعلم الأصوات لا بالصرف ، أو ضمن نطاق ذلك الفرع الجديد من الدراسة اللغوية الذي يشار إليه (بالتحليل الصوتي – الصرفي) أو – كما يسمى أحياناً ( التغير الصوتي – الصرفي) (
) 
الفصل الثاني 
الصرف التاريخي والصرف المقارن 
التفسير التاريخي للنظام الصرفي العربي :
1-
مراحل تطور الالف

ذهب كمال محمد بشر الى ان الالف مرت بمرحلتين تاريخيتين مختلفتين:

أ-
ان الالف في الاصل هو الهمزة (الوقفة الحنجرية)، وان الالف في المراحل الاولى لم يكن يعني مايسمى الف المد فيما بعد او مايسمى الان بالفتحة الطويلة (aa) كما في نحو (قال) والرمز الاصلي لهذا الصوت (1) دون وضع رأس العين الصغيرة (ء) فوقه او تحته ويكاد يكون من المؤكد ان الفتحة الطويلة (ألف المد) لم يكن لها علامة كتابية في هذه المرحلة، شأنها في ذلك شأن الحركات القصيرة كلها (الفتحة والكسرة والضمة)، بل الحركتين الطويلتين الاخريين الضمة والكسرة (واو المد ويائه) (ii,uu) كما تضهران الان في نحو تقول ، أبيع) (
) .

2-
والمرحلة الثانية : ذكر فيها ان اللغة العربية لم تعن في مراحلها الاولى برموز الحركات عنايتها برموز الاصوات الساكنة، ومما يتمشى مع هذا الوضع نظرة علماء العربية الى أصول الكلمات التي تتألف في رأيهم من اصوات ساكنة فقط تتحول الى كلمات مختلفة الصيغ والاوزان بزيادة الحركات على هذه الاصول، فالحركات اذن في نظرهم شيء عارض او شيء فرعي او ثانوي، فالكلام كان خلوا من الحركات القصيرة والطويلة وكان الناس يفهمون ما يقرأون بالاعتماد على سياق الكلام ومايقتضيه المقام وظلت الحال كذلك الى ان احس الناس بضرورة وضع علامات مستقلة لهذه الحركات فاستغلوا الالف (الدالة على الهمزة في الاصل) للدلالة على الفتحة الطويلة كذلك. واغلب الظن لديه انهم فعلوا ذلك لما رأوا ان الهمزة (تقلب) فتحة طويلة في بعض مواضع التخفيف، فاستعملوها في هذه المواضع وفي غيرها كذلك طردا للباب. وربما فعلوا ذلك ايضا في تصوره تقليدا لما حدث في حالتي الياء والواو فهما في الاصل كانتا رمزين للواو والياء بصفتهما صوتين ساكنين فقط او مايسمى انصاف حركات كما في نحو ولد ويضرب ثم استعملتا فيما بعد (ولكن في مرحلة تسبق استعمال الالف في الدلالة على الفتحة الطويلة “ للدلالة على الواو والياء بصفتها حركتين أي ضمة طويلة (uu) وكسرة طويلة (ii) في نحو (تقول ويبيع ) (
) وهو يخطئ من ذهب الى ان استعماله الالف في الدلالة على الفتحة الطويلة سببه اتحاد الهمزة والفتحة الطويلة (او ألف المد في عرفهم) من حيث الذات او المخرج او هما معا اذ شتان مابين (ذاتي) الهمزة والفتحة والطويلة وبين مخرجيهما كذلك (
) .


وذهب داود عبده مذهبا مشابها لهذا في مقال له بعنوان ( الفات ام همزات ) في كتابه ( دارسات في علم اصوات العربية) فهو يرى ان الالف في الافعال المزيدة واسم الفاعل والمثنى، وكل الف ليست بدلا من واو او ياء عامة هي في الاصل همزة. أي ان البنية التحتية لصيغةَ فاعل : فأعل ، ولصيغة افعال : افعالل، ولصيغة يفعلان : يفعلأن، وأن الهمزة سقطت من هذه الصيغ  واطيلت الفتحة السابقة لها (كما) سقطت الهمزة من مثل أأمن ، مثلا ، واطيلت الفتحة السابقة لها فأصبحت آمن، وقدم عددا من الادلة التي تشير في مجموعها الى ان الهمزة في اصل كل الف لم تعدّ (بدلا) من واو او ياء. وكلفه هذا تأويلات وتعليلات فلسفية ومنطقية من أقوال القدماء لايمكن قبولها (
) ، لان فيها تصورات وتخمينات ليس لها دليل علمي كما ان فيها لف ودوران لاحاجة لناطق العربية به .

2- الحركات أحرف مد في عهد اللغة القديم
 
يتصور العلايلي ان من مميزات العهد الصوتي الدور الاول الذي يبتدئ بالمرحلة الاولى من الدور الثالث:

1- نطق كل حركة حرفا، وذكر ان الذي حمله عليه وجود كلمات في العربية تشهد بأنها وليدة عهود صوتية كما في شيمال بمعنى شمال (بالكسر) ولاشك في انها سبقت بعهود كانت اكثر صوتية.

2- الابتداء بالساكن والانتهاء بمتحرك ويظن ان الحركة الملازمة للاخر كانت الواو كما في الآشورية والبابلية.

3- النطق بالساكنين المتعاقبين الذي صار محذورا في الادوار الراقية من حياة اللغة والذي حدا بالعلايلي الى هذا الظن ظاهرات تقوم في طائفة من الموازين وظاهرات اخرى تقوم في مفردات ايضا (
) .

 
ويوافق العلايلي (
) احمد علم الدين الجندي (
) فيما ذهب اليه من كون الحركات كانت في القديم احرف مد ثم اختفت او حذفت وحل مكانها احرف صغيرة، ولهذا كان الخليل (
) يسمي الضمة واوا صغيرة والكسرة ياء صغيرة والفتحة الفا صغيرة فالحركات فرع واحرف المد الساقطة هي الاصل (
) .


وذهب هذا المذهب الغلاييني إذ يعتقد ان الحركات كانت " احرف مد في عهد اللغة القديم ولما تطوّرت وتهذبت اخذت احرف المد تضعف في اللفظ تابعة سنة تغلب القوي على الضعيف … لأن هذه الاحرف الواو والياء والالف، ضعيفة بالنسبة الى غيرها من الحروف لذلك سميت احرف العلة … وقد بلغ الضعف بها ان اصبحت قصيرة فاستغنوا عنها فورثها ماسمّوه الحركات … " (
) .


وبنى العلايلي والغلاييني عليه اعتقادا اخر يتعلق باختلاف عين الفعل في الافعال الثلاثية المجردة فقال الغلاييني : ( كانوا في غابر الازمان يلفظون المفتوح العين معتمدا على الالف والمضمومها معتمدا على الواو والمسكورها معتمدا على الياء وربما بقي اثر من ذلك الى مايعد معروفتهم الكتابة فكتبوها كما كانوا ينطقون بها، فلم يكن في ذلك التباس . فلما تم دور تكوين اللغة كانت أحرف المد في كثير من الكلمات قد اصبحت اثرا بعد عين ، فاستغنوا عنها بالحركات التي ورثتها، والا فليس من المعقول ان يكون العرب اصحاب الذوق السليم والاذهان الصافية قد جعلوا عين الكلمة في الافعال الثلاثية المجردة مختلفة اعتباطا بلا سبب. وانما السبب ما قدمناه من كونهم كانوا يعتمدون في النطق بالحروف الصحيحة على احرف المد … " (
) .


وقال الغلاييني : " ومن هذا يمكننا تعليل اختلاف عين الفعل في الافعال الثلاثية. ونرى ان العربية فقدت كل احرف المد ومايمكن من ذلك فهو زائد او منقلب يضرب من الاعلال ، فألف قال اصلها الواو ونرى ان ماجاء على وزن (فعل) كان على فعيل وماكان على ( فَعُل) اصله (فَعول) كبئس وبئيس ويؤس يؤوس والخلاصة :

1- الحركات احرف مد في عهد اللغة القديم ثم سقطت وقام مقامها احرف صغيرة.

2- الحركات فرع واحرف المد الساقطة هي الاصل.

3- لامدود اصلية في اللغة والمد الموجود منقلب عن اصل ( او هو زائد) ومن هذا التلخيص نقف على ان الشيخ لم يجاوز في تقديرنا الدور الاول من العهد اللفظي) (
) .

 
وذهب هاشم الطعان الى ان الراجح ان حروف المد كانت في الاساس علامات الاعراب كما في الاسماء الستة ثم تطورت في اتجاهين الاول تقّلص عددها الى اثنين الواو والياء في جمع المذكر السالم و (الالف والياء) في المثنى، وادى ذلك الى ان بقيت بعض القبائل ملتزمة باثبات الالف للاسماء الستة والمثنى في الحالات الاعرابية الثلاثة، وهي كنانة وبنو الحارث بن كعب وبنو العنبر وبنو الهجيم وخثعم وعذرة وسليم ومراد وهمدان وزبيد وبكر بن وائل وبطون من ربيعة . وفي الاتجاه الثاني تقّلصت كمية الاصوات فحّلت الحركات محل الحروف ثم تقلص عدد الحركات الى اثنتين الضمة والكسرة، في جمع المؤنث السالم و (الضمة والفتحة في الممنوح من الصرف ثم تقلص العدد 84 مرة اخرى فاقتصر الامر على حركة واحدة، ثم آل الامر بالعمليات الى ان طرحت الاعراب نهائيا. ويرى ان احتفاظ الاسماء الستة بظاهرة الاعراب بحروف المدّ جاءت من ان حرف الاعراب يثنى او يثلث هذه الاسماء الثنائية والاحادية فليس من السهل طرحه وارجاعها الى ثنائيتها او احاديتها (
) . 


ويرى ابراهيم انيس (
) ان النحاة وجدوا بعض القبائل تستعمل الاسماء الستة بصيغة واحدة هي الحاق الواو بها في كل الحالات وقبيلة اخرى بالالف في كل الحالات ايضا وثالثة بالياء ، فضموا ذلك كله بعضه الى بعض واتخذوا الواو للرفع والالف للنصب والياء للجر، وكذلك الامر بالنسبة لجمع المذكر السالم والمثنى.


وذهب إبراهيم السامرائي (
) الى ان الحركات في مرحلة لغوية قديمة قد مطلت إلى  حروف مدّ في عين مضارع بعض الافعال مثل (ينبع) التي صارت (ينبوع) ومثل (يحمور) و(يخضور) و(يعضود) التي انتقلت الى الاسمية مع بقاء الصلة في هذه الالفاظ بين الاسمية والفعلية إذ علاقة اللون واضحة وربما هي التي سوغت هذا الانتقال اللغوي والمعلوم ان بين الاسم والفعل الضمارع شبه ولهذا سمي بالمضارع لانه مضارع للاسم المعرب والذي حمله على هذا الفصل الذي افرده ابن جني (
) في كتابه الخصائص لموضوع (مطل الحركات) أي (مد الحركات) وهو كثير في اللغة.

3-
جمع الجمع

" يفسر اللغويون المحدثون ظاهرة جمع الجمع على احد اساسين : اولهما : ان بعض الكلمات التي تتضمن دلالة الجمعية قد يكثر شيوعها جدا ، فتبلى فيها تلك الدلالة او تضعف تدريجيا، حتى تصبح في وقت ما وقد اقتصرت دلالتها في اذهان معظم الناس على الافراد، ويقال حينئذ انها فقدت فكرة الجمعية، واصبحت بها حاجة الى ان تجمع مرة ثانية ، ولتوضيح ذلك يكفي ان نتذكر هذه الكلمات (زناد . برام . كرّاس . مصران) التي تجري على السنتنا الان وتحسيها من المفردات ولكنها في حقيقة امرها جموع ومفرداتها الاصلية هي على الترتيب (زند . برمة . كراسة . مصير ) " (
) ، "ثانيهما : ان فكرة الجمعية او دلالة الجمعية في كلمة ماقد لاتكفي اولا (تقنع المتكلم ، فيعمد الى تقويتها رغبة في المبالغة او التهويل، بأن يجمعها مرة ثانية، ويبدو ان هذه هي الحال التي سيطرت على ذهن علماء العربية بين القدماء حين تحدثوا عن جمع الكلمة مرة ثانية، وسموا ذلك جمع الجمع. فهم يتصورون في جمع الجمع انه يفيد عددا من الآحاد او الافراد اكثر مما يفيد الجمع الاول الاصلي " (
) .

4- مزيد الاسماء والافعال 
 
ذهب حسن ظاظا الى ان المزيد من صيغ الاسماء والافعال نشأ في اللغات في عصور متفاوتة وبحسب الحاجة (
) .

5- اسماء على فاعل
 
قال تعالى : ( ان البقر تشابه علينا ( (
) ، وقرئت " ان الباقر يشابه" وذهب ابراهيم السامرائي الى ان اسماء الجمع الباقر والجامل جمع الجمل والماعز والضائن هي من اقدم الاسماء التي دلت على الجمع ، قال: “ والباقر اسم جمع كالبقر ومثله الجامل لجمع الحمل والماعز كالمعز والمعيز والضائن كالضأن والضئين وكذلك البقر والباقر والبقير. وهذه الاسماء التي دلت على الجمع هي من اقدم مواد العربية، وقد اوشك شيء منها ان يزول من العربية الفصيحة في عصرنا " (
) .

6- فاعال
 
ذهب العلايلي الى ان من امثلة تطور الصيغ في العهد الصوتي الدور الثالث بناء فاعال قال : " وخذ كذلك مثالا على (فاعال) فقد قالوا منه (خاتام) وقد ثبت هذا المثال مع كل الانفصالات التي تعاقبت عليه، بحيث يكون خبر مثال يمكننا اعتماده في تقرير النظرية. وهو يفهمنا بالاوجه الاخرى، مقدار تفاوت درجات الارتقاء عند القبائل بالنسبة الى التطور العام.


فاعال                خاتام في الدور الثالث من العهد الصوتي ختاما – فعال   فاعل – حاتم في الدور الاول من العهد اللفظي ، فعل – ختم . في الدور الثاني من العهد اللفظي هذا المثال الذي نراه حافظا لكل صور التطور وتلوينات الترقي الذي ينبئنا في صراحة عن مقدار عمل التطور في العربية الى حد ان بدت معه على خلاف كبير . وأراني معنيا بهذا المثال على صورة خاصة، لأنه يحقق  الفكرة من كل اطرافها واذا درسناه. بانصاف وتفهم عرفنا كيف نعلل الاختلاف القبلي الجسيم، وعرفنا الى ذلك مقدار العصور التي تكيف فيها العربية حتى تمخضت عن لغة القرآن، وحتى نزلت منزلتها من السموق اللغوي والارهاب القشيب والحلة البارعة " (
) .


فهو يرى ان فاعال اقدم الاوزان كفاعيل وفاعول وانها بتطورها ولدت (فاعل وفعال) ومنهما تولد (فعل) (
) .

7- فعيل 
 
يتصور النحاس ان صيغة (فعيل) قد " حلت محل صيغة (فعال) التي كانت قديما للتصفير، ولكنها فقدت خاصتها التعبيرية وخرجت من الاستعمال تاركة بقايا من آثارها، نحو صداع وسعال … مما يعبر عن الانحرافات والأمراض، وهو استعمال للتحقير"(
).

8- المصدر الميمي
  
يرى عمايرة ان المصدر الميمي من انواع المصادر المتطوّرة ويتداخل هذا المصدر مع اسم المفعول من غير الثلاثي في العربية مع اسمي المكان والزمان من نحو مخرج، وملتقى…


ويرتئي عمايرة ان في هذا مايدعم اصالة المصادر تاريخيا بالنسبة للمشتقات الاسمية (
) .

9- روحاني وجسماني
 
ذهب باحث الى ان الصيغة الناشئة من اضافة الالف والنون مع ياء النسب: روحاني وجسماني ومن اضافة ياء النسب مع التاء دالة على المذهب كالصوفية والسلفية والمادية انها من الصيغ الجديدة التي تولدت في عصور بعد الاسلام وبعد العهد الذي بدئ فيه بتدوين العربية (
) .

10- فعل اصل لفعول
 
ذهب عبدالصبور شاهين الى ان (فعل) اصل (لفعول) فقد نشأت الثانية عن الاولى كما نشأت صيغة (فاعل) عن (فعل) حين ابتذلت خاصتها البيانية في مرحلة لغوية معينة. والذي اوحى له بهذا ان هاتين الصيغتين متماثلتان تماما، الا في طول الضمة الثانية في فعول وقصرها في فعل (
) .

11- ميم مفعل للزمان والمكان متأخرة
 
ذهب احمد علم الدين الجندي الى ان (مفعل) في اسمي الزمان والمكان انما جاءت تطورا عن اتصال الميم سابقة بصيغة فعيلة مضارعة مفتوحة العين ، فهو يرى ان صيغة (مفعل) للزمان والمكان كانت في الاصل بلا ميم في الاستعمال بدليل وجود بقايا لها – ثم بمرور الزمن ضعف معناها على هذه الصيغة فحاولوا تقويتها بميم زائدة حتى تستعيد قوتها المعبرة (
) .

12- مفعلة من المكان الى السببية
 
هناك من يرى ان تجاور المعاني وتداعيها سبب لانتقال الوزن او البناء من معنى الى اخر … ومن هذا القبيل نشوء معنى السببية في صيغة (مَفْعلة) وهي في الاصل تدل على المكان فنقلت من الدلالة على المكان الى الدلالة على السبب وزيد عليها تاء للتفريق (
) .

13- ميم مفعل للالة
 
ذهب جرجي زيدان الى ان الميم في اسم الالة اتصلت بالاسم في مرحلة متأخرة للتأكيد فأصبحت مفعل مثل مبرد ، والاصل : مايبرد، فما موصولة فارغة من معنى الموصول، ثم التصقت بها الميم فهذه الزوائد كما يراها بعض المحدثين ماهي الا كلمات مستقلة قديمة (
) .


فعلم الدين الجندي يرى ان صيغة (مفعل) للآلة كانت في الاصل بلا ميم في الاستعمال بدليل وجود بقايا لها، ثم بمرور الزمن ضعف معناها على هذه الصيغة فحاولوا تقويتها بميم زائدة حتى تستعيد قوتها المعبرة (
) .

14- مفعال للآلة اصل لمفعلة او مفعل
 
ذهب السكاكي الى ان (مفعال) اصل للآلة ، قال : " ويأتي على مفعال ومفعلة ومفعل … وعندي ان مفعالا هو الاصل، وماسواه منقوص منه بعوض وبغير عوض"(
).


وذهب احمد علم الدين الجندي هذا المذهب فهو يرى ان الاصل في اسم الالة ان يكون على مفعال وماعداه فرع منه كـ (مفعلة ومفعل) وبنى رأيه هذا على ان الحركات في العربية كانت في القديم احرف مد ثم اختفت وحل مكانها احرف صغيرة ، ولهذا كان الخليل يسمي الضمة واو صغيرة والكسرة ياء صغيرة والفتحة الفا صغيرة فالحركات فرع واحرف المد الساقطة هي الاصل (
) .

15- القياس في اسم الالة
 
ذهب عمايرة الى ان اسماء الالة ارتقى بعضها الى مستوى القياس وظلت في معظمها غير منضبطة بقياس محدد، ويرى ان السبب يعود الى ان بعضها لايكون اصيلا، كأن يكون منقولا من لغة اخرى، كلفظة سكين، وكأس … ولعل اكثرها يعود الى مرحلة ما قبل الانضباط القياسي ويرى انه ربما كانت كثرة الالات والادوات سببا من اسباب تفلتها من القياس المطرد (
) .

16- اسم الفاعل والمفعول
 
يرى عمايرة انه “ يترجح ان تكون الاشكال المطردة قياسيا كاسم الفاعل واسم المفعول احدث تاريخيا من الاشكال غير المطردة فكأنما هيألها الاطراد نوعا من النضج والاستقرار والديمومة “ (
) . في حين ذهب حسن ظاظا الى انه “ مامن شك في ان اسم الفاعل واسم المفعول كانا اقدم ظهورا في اللغات من اسم الالة مثلا، بل ان كثيرا من اللغات تسمي اكثر الالات باسماء ليست مشتقة من الافعال التي تشاركها في المعنى العام “ (
) .

17- تعدد صيغ المبالغة
 
ويحسب عمايرة : " ان تعدد صيغ المبالغة فيه دلالة على ان هذه الاوزان لم تصل من التطور حد الاطراد كما هي الحال من الاطراد في قواعد اسم الفاعل واسم المفعول فالاطراد درجة قياسية متطورة كما هي الحال في الجموع السالمة التي بلغت حدا من القياس لم ترق اليه جموع التكسير، وكما هي الحال في التأنيث بعلامات التأنيث الذي لم ترق اليه اوضاع التأنيث بغير علامة فهذه الاوضاع غير المتطوّرة تنتمي الى مراحل تاريخية اقدم من الاوضاع المتطورة " (
) ومادامت اللغة تتجدد  وتتطور كانت الفاظها كذلك . فاللغة العربية مطواع باجماع الباحثين عرب ومستشرقين كل يوم يدخل معجمها كثيرة من الالفاظ منذ ولادتها الى يومنا هذا وما الفاظ المبالغة الا من هذه الحقيقة فكلما ظهرت الحاجة او كلما وجد الانسان ان هذا اللفظ بالاستعمال يدل على المبالغة اذا ما أراد به ذلك المعنى المراد فاءنه يبدأ باستعماله والقياس عليه فالفاظها متجددة لاتنحصر بالدلالة على ذي الحرفة كما يرى عمايرة .

18- فعيل اقدم للمبالغة من فعال
 
ذهب احمد مختار عمر الى انه " لايستبعد ان تكون صيغة فعيل اقدم في الدلالة على معنى المبالغة من صيغة فعال التي يعترف بها النحويون، وانها تطورت في اللغة الفصحى الى فعيل او فعال طبقا لقانون الانسجام الصوتي، وظلت محتفظة بفتح اولها في بعض اللهجات، ثم انحدرت الينا مع بعض القبائل العربية التي نزحت الى مصر "(
) فعّال من المبالغة الى النسب والحرفة.


" ولاشك ان تجاور المعاني وتداعيها سبب لانتقال الوزن او النباء من معنى الى اخر من ذلك ان المبالغة في الفعل في صيغة (فّعال) تقتضي شدة التلازم بين الفاعل والفعل ولهذا استعملت للدلالة على النسب والحرفة ولو لم يكن منها فعل كعطار من العطر والسمان من السمن والزيات من الزيت والفنان من الفن…


وعلى هذه النسق من التأويل يمكن ان نقول ان الآلة التي تؤدي عملا او يؤدي بها عمل من الاعمال تحدث ذلك النوع من العمل بكثرة ويكون بينها وبينه تلازم وبذلك يمكن ان يطلق عليها لفظ (فّعال) مشتقا من نوع العمل الذي تقوم به كغسالة وكسارة لكثرة ماتغسل او تكسر ويراد لملازمته للبرد او لتبريده واحداثه للبرد.


ان دراسة ابنية الالفاظ في اطوارها الماضية واشكالها الحاضرة في تاريخها وحاضرها تنير امامنا السبيل للنظر في حل مشكلاتنا الحاضرة المتعلقة بهذه الناحية من لغتنا وتجعلنا نشرف على المستقبل ونحدد اتجاه المسير في هذا التطور المقبل” (
) .

19- كلمات مزيدة بالتاء استعملت اسماء وافعالا ثم تخصصت للاسمية
 
ذكر اللغويون القدماء (
) ان اسماء كثيرة جاءت مزيدة بالتاء في اولها نحو تألب – ترتب – تدار . ومن ذلك تجفاف – تعضوض – تمثال – تضراب – تقواله – تنضال – تيقان – تقصار …


وذهب اسماعيل احمد عمايرة الى ان هذه الصيغ قد استخدمت اسماء وافعالا في مرحلة من مراحل التطور اللغوي “ بيد ان الصيغ الاسمية منها قد ظلت معالمها اوضح واكثر، وأما الافعال فإن طبيعتها القياسية المرنة اذا ما قورنت بالاسماء – قد عفت معظمها، ولم يبق منها سوى القليل ، من نحو ترمس وتغلس . على ان العامة ماتزال تستخدم احيانا هذه الصيغة فيقولون في لون تلون، وفي زوق (زين) تزوق، ثم اشتقوا من ذلك الاسماء، نحو : تلاوين (الوان، تزاويق) (
) .

20- يفعول من الفعلية الى الاسمية
 
ذهب ابراهيم السامرائي مذهب ابن جني في كتابه الخصائص (
) في فصل موضوعه مطل الحركات – مدها – الى أن العربية قد افادت من هذا المد كثيرا في تنويع الصيغ وتكثير المعاني فحرف المد في عين مضارع بعض الافعال قد مطل في نحو (ينبع) التي صارت (ينبوع) و (يحمور) و(يخضور) فـ (يعفور) التي انتقلت الى الاسمية مع بقاء الصلة في هذه الالفاظ بين الاسمية والفعلية فعلاقة اللون واضحة وربما هي التي سوغت هذا الانتقال اللغوي ومعلوم ان بين الاسم والفعل المضارع شبه ولهذا سمي بالمضارع لانه مضارع للاسم المعرب (
) .


وهو يفترض على " ان يكون اصل الفعل المضارع في مرحلة لغوية قديمة على هذا الشكل. ومعلوم ان بين الاسم والفعل المضارع شبه ولهذا سمي بالمضارع لانه مضارع للاسم المعرب. والتسمية بالافعال المضارعة قديمة جدا فقد عرف و(يعوق من الهة اليمن ومما يتعلق بباب مطل الحركات كلمة ( اليعقيد) وهو العسل يعقد بالنار حتى يخثر. وقيل طعام يعقد بالعسل . ومنه اليعضيد وهي بقلة زهرها اشد صفرة من الورس وقيل غير هذا. ونستطيع ان نرد فاعول الى مطل الحركات فالعمود لابد ان كان (عامود) ثم خفف الى (عمود) وليس لنا ان نحمل العامود على الكلام العامي فمثله الشافول والناعور وكثير من اسماء الادوات " (
) وهذا مذهب العلايلي اذ يرى ان (يراع وينبوع ) من امثلة تطوير الافعال فهما حرفان " يعبران عن صورة الافعال في العهد الصوتي (فيراع) فعل ماض متخلف و ( ينبوع) فعل مضارع متخلف ايضا، ولكنهما ليسا على خلاف مع الوضع الذي استقر عليه الفعلان، مما يدل على ان ترتيب الافعال على وضع مهذب سبق تمام التحلل من الصوتية " (
) .


وذكر هاشم الطعان ان من دراسة المتحجرات اللغوية اسماء الاماكن واسماء الاعلام نجد اسما منها على وزن الفعل ويرجح ان ذلك تأثير يمني فقد تأثرت العربية باللغات اليمنية القديمة ودراسة ليتمان للاعلام الجزرية من هذا الباب (
) .


ويؤيد مذهبهم هذا ترجيح بعض علماء الغرب اليوم " ان الكلمات بدأت طويلة في اصل بنائها ثم اسهمت طائفة من العوامل المختلفة في تقصيرها، فكان في معظم اللغات الفاظ كثيرة الحروف في اقدم نصوصها واشدها ايغالا في الماضي السحيق . ثم تطورت اللغات وكان من امارات تطورها ميلها نحو التقصير من بنية كلماتها وتيسير اصواتها وتجريدها من تنافر الحروف " (
) .

21- المصدران حول وحال من اصل تصريفي واحد اختلف زمن اشتقاقهما
 
ورد في اللغة المصدران (حول) و ( حال) وذهب عبدالرحمن ايوب الى انهما من اصل تصريفي واحد هو ( الحاء والواو واللام) ، أي ان هذا الاصل ثلاثي بتغير في حركات المادة فالاصل الاول لهما هو (ح) وبعده فتحة، والاصل الثاني (و) وبعده فتحة والاصل الاخير (ل) ونحوها (صوم) و (حول)، وقد تغيرت عين هذه الافعال بتحولها الى فتحة طويلة فصارت (حال وصام وقال) ولكن (حول) لم تغير بل بقيت على حالها في الوقت الذي تحولت في (حول) الى (حال) ، فجاء في اللغة (حول) و (حال) ومعنى هذا ان القاعدة الصرفية التي اشتقت على اساسها الافعال (قال) و (حال) و(صام ) من المادة المعتلة العين بالواو ليست شاملة وذلك لان (حول) المصدر لم يتغير الى (حال) كما تغيرت الافعال (قول) و (حول) و (صوم) الى (قال) و (حال) و (صام).


ولكن المصدر (حال) قد خضع للقاعدة الصرفية التي حولت الافعال الثلاثة فجعلت عينها فتحة طويلة ولم يتقها واوا مفتوحة.


ويرى عبد الرحمن أيوب ان تفسير هذا الاختلاف قد يرجع الى اختلاف زمن هذين الاشتقاقين وربما كانت قاعدة قلب الواو المفتوحة فتحة طويلة عامة تشمل الافعال والاسماء ثم اختصرت نشاطها فيما بعد على الافعال دون الاسماء ولهذا تمثل (حال) المرحلة الاولى وتمثل (حول) المرحلة الثانية (
) .

22- تطور كسرة الميم الى فتحة في صيغتين اسم الالة مفعل ومفعلة
 
ذهب رمضان عبدالتواب الى ان هناك تطورا صوتيا ودلاليا وتطورا في الصيغ عند الاندلسيين في عصر الزبيدي هو تطور كسرة الميم الى فتحة في صيغتي اسم الالة (مفعل ومفعلة)، وذلك مطرد تمام الاطراد في لهجة الاندلس في عصر الزبيدي وسببه الميل الى الحركات في داخل الكلمة الواحدة ، إذ تتأثر حركة الميم بحركة العين وهو من التأثر الرجعي التام في حال الانفصال ومن امثلته ( مقود) – (مقود) ، و( مس ) في (مس ) وميجم) في (منجم) و ( مقنع) في (مقنع) … (
) .
23- تقلبات العين وتعدد اوزان المصدر للفعل الواحد
 
ذهب الجنيدي خليفة الى ان عدم اطراد القواعد ولاسيما تقلبات العين وتعدد اوزان المصدر للفعل الواحد يمكن تفسيره في نظره " بأنها كانت في الاصل تابعة لتغيرات في الدلالة تجوهلت شيئا فشئا لدقتها أولاً ولفشو لسان ( المولدين) ثانيا ثم جاء اللغويون فجاروا الواقع القائم ودونوا تلك المصادر وتقلبات العين على انها من باب الوضع اللغوي الاصيل الذي لايخضع للعقل أي لتغير المعنى تبعا للمبني. وبحسب هذا الافتراض ، لكل بناء في الفعل : أي في كل حالة من حالات عينه في الاصل دلالة معينة وانه من ثمة ليمكن العودة الى الاصل بنقل العين من حركة الى اخرى تبعا للمعنى المراد


فأذا اريد مطلق حصول الفعل في الماضي جيء به على بنية (ضرب) مثلا، فأما اذا اريد زيادة معنى آخر وهو ( الماضي) القريب مثلا – قيل (ضرب ) بكسر الراء وهكذا فيجيء المضارع وبقية التصاريف وفقا له ، اما على الحركة نفسها واما على حركة اخرى معينة ، والى هذه الفكرة نفسها يذهب العلامة عبد الله العلايلي في كتابه (مقدمة لدرس لغة العرب او في (معجمه) المعروف باسمه فقد اثبت ان تلك التغيرات لاتجري – كما زعم اللغويون القدماء – اعتباطا – وانما تجري تبعا للدلالة المقصودة. ويؤيد هذه الفكرة اعتبارات عامة واخرى خاصة. فاولا ( المنطقية) العامة التي تسود اللغة العربية في جميع ابوابها التركيبية والبلاغية والنحوية، وقد لاحظنا بخصوص الاعراب كيف انه خاضع للحاجة ويتحكم فيه قانون الاقتصاد وان اعتوره المتأخرون. يضاف الى هذا بعض الملاحظات الاستقرائية السائرة مسار الامثال عند اللغويين – وان لم ينتفعوا انتفاعا كليا – كقولهم : ( زيادة المبني تدل على زيادة المعنى) . وأما المستندات الخاصة فهي مايقرره ايضا المستقرئون من ان الفتح اخف الحركات وان اللغة مبنية على الخفة، أي من حيث المبدأ فلا (تثقل) الا بقدر مايتعلق ذلك بتحصيل معنى ثان فالفتحة هي الاصل في عين الماضي اذا كان ابتدائيا او بسيطا، اعني اذا كان المقصود هو مجرد التعبير عن حصول الفعل في الماضي بصرف النظر عن كونه ماضيا بعيدا او قريبا مثلا . اما بخصوص المضموم من عين الماضي فيلاحظ ان الصيغة منه تدل – فضلا عن حصول الفعل – على معنى زائد هو غالبا معنى نفسي ومثاله : ( عظم) و (رؤس) ويظهر الفرق في مادة كـ (قدم) ترد عينها مضمومة فتدل على المعنى النفسي (القدم) وغيره مضمومة فتدل على معنى (مادي) هو (القدوم) والوصول بعد السير والتحرك" (
) .

24- خطايا 
 
تحدث فوزي حسن الشايب مليا عن تفسير القدماء لتكسير (خطيئة) على (خطايا) والمراحل المزعومة لها (
)، وقال : " وتقول اذا كان تفسير هذه المراحل المزعومة يعد ملاطفة وتيسيرا فكيف يكون الحال لو كانت هناك عجرفة ومبالغة وتعسيرا . والصحيح انه لاعلاقة لخطايا بخطيئة الا علاقة الشيء بأصله البعيد فخطايا كما قال الفراء قديما جمع خطية لاخطيئة ، وذلك لأن جمع خطيئة هو خطائئ وقد جاء ذلك عنهم ، فقد حكى ابو زيد وابو الحسن عن العرب قولهم : غفر الله له خطائئه، وحكى ابو زيد وغيره: دريئة ودرائئ ، وعن قطرب لفيئة ولفائئ، وجاء (رزيئة ورزائئ ايضا، وفي غير باب فعيلة جاء قراء وقرائئ. وهذه الامثلة التي حكاها اللغويون تضعف رأي الخليل ومن ذهب مذهبه من ان هناك قليا مكانيا في خطايا وبناء على هذه الشواهد فقد قدم ابن جني رأي سيبويه على رأي استاذه في هذه القضية قائلا: ومذهب من لم يقل بالقلب في خطايا عندي اقوى من قول الخليل. وقد قطع بعد القلب ابن مالك فقال: (وليس جاء وخطايا مقلوبين خلافا للخليل " . واذا كانت خطيئة تكسير على (خطائئ) على حسب ماجاء عن العرب فان خطايا ليست جمعا لها وانما هي جمع خطية ، وخطية في حد ذاتها متطورة عن خطيئة عن طريق تخفيف الهمزة بالحذف، فتلتقي حركتان الكسرة الطويلة التي تسمى تقليديا ياء فعلية وفتحة الهمزة وهذا كما قدمنا سياق مرفوض عربيا وجزرياً فيحصل انزلاق بينهما وبالانزلاق تتخلق الياء ومن ثم تصبح الكلمة خطية . وقد حفظت هذه المرحلة من مراحل تطور (خطيئة) في قراءات بعض القراء فقد ذكر ابن جني ان منهم من قرأ : (خطية) ولكنه وصف هذا التخفيف بانه خطأ نظرا الى ان الياء زيدت للمد فلو حركت لبطل الغرض فيما، لأن الحركة تخرجها عن المد.


وبعد تشكل الياء بالانزلاق تابعت الكلمة تطورها عن طريق تقصير الكسرة الطويلة في خطية والتعويض موقعيا من الجزء المحذوف من الحركة بمد (تشديد) الياء المتخلقة بالانزلاق ومن ثم اصبحت (خطية) فكسرت كما تكسر نظائرها في اللفظ نحو : هدية وقضية وسرية… ونظراً الى صعوبة تكسير خطيئة بسبب اجتماع الهمزتين فقد استغنى العرب بتكسير خطية عن تكسير خطيئة، ومن ثم هجر خطائئ جمع خطيئة، وحل مكانه خطايا جمع خطيئة فهو اذا مما استغنت فيه العرب بالفرع عن الاصل وما اكثر ذلك " (
) .

25- الجمع بدل المثنى قديما
 
يتصور ابراهيم السامرائي ان العرب قديما استعملت الجمع بدل المثنى أي ان يكون المثنى جمعا في مرحلة من مراحل تطور المثنى في اللغة العربية. فالعربية القديمة حتى عصر القرآن لم تكن تراعي المثنى في نظام تأليف الجمل وبعد صدر الاسلام حافظت العربية الفصيحة على المثنى (
) . وعبدالمنعم احمد لايوافق السامرائي في عدم دعوته الى كون هذه الظاهرة قديمة في فصيح العربية، وفي عدم عدها من مراحل نضج العربية بل مرحلة من مراحل تطورها، فهو يرى ان هذا المذهب بعيد من الصحة إذ إن العربية مرت بمراحل التطور قبل عصر القرآن الكريم، أما القرآن فانه يمثل اعلى مراحل نضج العربية، وقد ورد فيه هذا الاستعمال بعد القرآن فإن هذا لايعني بطلان هذه القاعدة بل لعلهم كانوا يجهلون هذه القاعدة او انهم آثروا المطابقة على استعمال الجمع تمشيا مع الاصل(
).

26- الاصل القديم للمثنى بالالف في كل الاحوال
 
يرجح عدنان محمد سلمان ان يكون الاصل القديم للمثنى ان يأتي بالالف في كل الاحوال الاعرابية، ثم توسعت العرب فيما بعد فاستعملت الياء للنصب والجر – فالياء مستحدثة فيما بعد – وخصت الالف بالرفع للتفريق بين تلك المعاني حينما تعرض للمفرد وبنى مقولته هذه في ضوء الإعرابية التي تعرض للمثنى .

1- اللغة التي تلزم المثنى الالف.

2- عزز قوله هذا ان كثيرا من تلك القبائل التي تلزم المثنى بالالف قبائل يمنية، ومما لاشك فيه ان عربية القبائل اليمينية اقدم من عربية القبائل الشمالية التي كان شيوع هذه اللغة في بعض قبائلها قد جاء نتيجة لتأثر هذه القبائل بلغات اهل اليمن الذين كثيرا ما اتجهوا صوب الشمال واستقروا بين قبائله .

3- ويستند الى كون الالف اصل والياء مستحدثة فيما بعد ان الالف قد جاءت علما للتثنية في اسماء كثيرة لايعدها النحاة ضمن الاسماء المثناة، كما هو الحال في الضمائر نحو (هما) و(انتما) و (كما) ، في قولنا : (هذا كتابكما) كما جاءت الالف دالة على التثنية في الافعال في نحو قولنا (فعلا) و(يفعلان) و(افعلا) و(فعلتما) (
) .

 
وتوصل البحث المقارن الى ان المثنى في الاكدية يلحق به (ان) في حالة الرفع و(ين) في حالتي النصب والجر وسقط التنوين مؤخرا.


إن التمييز بين حالات الاعراب ضاع تدريجيا. وفي الأكدية الوسطية طغت (ين) على ( ان ) (
) .

27- اسم الفاعل (فاعيل) اختصر الى فاعل وفعيل اختصر الى (فعل) ثم خفف إلى (فعل) .

 
ذهب العلايلي (
) الى ان (فاعيل) من اقدم الاوزان وانها (يتطورها) ولدت فاعل وفعيل ومنها تولد (فعل) ، وذهب الى هذا الرأي ايضا مجد محمد الباكيز (
) واستشهد به على تطور بناء الاوزان وشكلها الذي يعد اقل وقوعا وابطأ حدوثا. ووافقهما عبدالصبور شاهين في كون صيغة (فاعل) قد نشأت عن (فعل) ، حين ابتذلت خاصتها البيانية في مرحلة لغوية معينة والذي اوحى له بهذا ان هاتين الصيغتين متماثلتان تماما، الا في طول الحركة (
) .

28- فاعول اقدم الالفاظ الدالة على الآلات والادوات قليلة قياسا بـ(فعال)

 
استشهد المحدثون بوزن (فاعول) و(فعال) على تطور معاني الاوزان ودلالات الصيغ الذي هو اظهر واوضح واكثر وقوعا واسرع حدوثا فأبرز الامثلة على هذا تطور ماورد للدلالة على الالات والادوات " فإن اقدم الالفاظ التي تدل على ذلك وردت على وزن (فاعول) وهي محدودة قليلة ولكن العدد الاكبر منها جاء على لفظ (فعال) كالالفاظ الدالة على الالبسة (أزار ورداء وخمار ونطاق وحزام ونقاب ولباس وغيرها، وكالالفاظ الدالة على مرافق وادوات اخرى متنوعة كاللجام والعنان والوعاء والسقاء والعظام والفراش والكتاب والوقاء والقراب .


وهي الفاظ كثيرة وقديمة ترجع الى ماقبل الاسلام، ثم نجد الفاظ على وزن (مفعل) او (مفعال) كمجن ومبرد ومفتاح. واذا انتقلنا الى الصور الحديثة وجدنا اتجاها في اللهجات العامية العربية الى استعمال وزن (فعّال) للدلالة على الآلة المستحدثة فهل يعني هذا ان الدلالة على الالة تبدلت الصيغة الدالة عليها خلال العصور من فاعول الى فعال والى مفعل ومفعال الى فعال " في العامية مع تخريجها في الفصحى واذا كانت هذه الصيغ موجود كلها فقد جرى التبدل من الانتقال من واحدة الى اخرى وادى ذلك طبعا الى ان الصيغ تتغير دلالتها وتتطور معانيها ولكن الصيغة التي يتبدل معناها تبقى محتفظة بالمعنى القديم فتصبح ذات دلالتين او تنتقل الى المعنى الجديد وتبقى الالفاظ التي صيغت على مثالها في الطور الاول على حالها ولكن عددها يبقى محددا فلا يزيد"(
) .

29- حذف الهمزة اذا كانت احد صحيحين متواليين في بداية الكلمة
 
ذكر كما بشر (أن الهمزة - دون غيرها من الاصوات - صوت يمكن حذفه مع الاستغناء عنه سواء اكانت الهمزة اصلا ام زائدة… من نحو خذوبايه وهي ظاهرة صرفية لاصوتية تقتضيها بنية الصيغ من هذه الافعال كما هو معروف) (
) ، مما جعله يفترض (ان تطورا قد لحق بهذه الصيغ ونحوها، وربما يدل عليه تأويلهم لهذه الصيغ بنحو قولهم: خذ : اصلها او خذ الخ . اما الامثلة الاخرى من نحو (ناس) و(الله) الخ فالحذف فيها لهجة من اللهجات ولايجوز الاستدلال بأحكام لهجة على لهجة اخرى او بعبارة اوضح لايجوز في البحث الحديث فرض ظواهر لهجة من اللهجات على لهجة اخرى، لأن لكل منهما خواصها المميزة لها) (
) .


وذهب هذا المذهب داود عبدة اذ يرى ان اللغة العربية او بعض لهجاتها مرت في فترة كانت تحذف فيها الهمزة في اول الكلمة اذا كانت (ساكنة)، أي متلوة بصوت صحيح (كما في خذ وكل ومر) اوتاليه مباشرة لصوت صحيح تبدأ به الكلمة في سل. ويرى ان قاعدة حذف الهمزة في الموقعين السابقين لم تعم جميع اللهجات العربية القديمة فالفصى تجيز اسأل الى جانب سل ، واأمر الى جانب مر (
) ، وقد ورد في القرآن الكريم( وأمر بالمعروف وانه عن المنكر((
)، ( وسئل القرية التي كنا فيها ( (
).


فـ " القواعد اللغوية تختلف كما هو معروف، من لغة الى لغة ، بل من لهجة الى لهجة، غير ان وجود قاعدة لغوية معينة في لغة ما ، اولهجة مالايعني ان هذه القاعدة تظل حية الى الابد فهناك كثير من القواعد تطبق فترة من الزمن ثم تجمد أي يتوقف تطبيقها على المفردات الجديدة التي تدخل اللغة " (
) .


" ومثل هذه الظاهرة موجودة في بعض اللهجات البدوية في غير فعل الامر فكلمة (أحمر) مثلا تلفظ (حمر) و ( أخضر) (خضر) الخ ، ذلك ان الاصل فيهما: (أحمر) و (أخضر) بسكون الهمزة اما سكون الهمزة هذا فناتج عن قلب مكاني بين الصوت الصحيح الثاني وصوت المد القصير السابق له، أي عن انتقال حركة الصوت الصحيح الاول الى الصوت الصحيح الثاني الذي كان ساكنا … " (
) 

30- انتقال الهمزة من النبر الى كونها فونيما
 
اشار عبد الصبور شاهين الى الدور الذي يؤديه التطور التاريخي في اللغة العربية " فقد تطرأ الهمزة للنبرة، ثم تعامل بفعل التطور على انها فونيم، وينتقل النير عن موقعها الى مقطع اخر، ولكنها مع ذلك تبقى همزة، ومثال ذلك أواصل فلو اننا نيرنا المقطع الثاني لم يكن ذلك سببا للعود بالكلمة الى اصلها (وواصل)، لأن الهمزة قد اكتسبت بتأثير التطور اللغوي التاريخي صفة الفونيم، مع انفصالها عن وظيفتها، بل برغم انفصالها عن هذه الوظيفة” (
) .                                 

31- تسكين عين ابنية الاسماء والافعال التي على وزن (فعل) مرحلة متطورة عن المتحركة
 
ذكر احمد علم الدين الجندي ان إسكان عين (فعل) (
) في الاسماء والافعال هو "ماسمي بالتفريع – كان من خصائص شرقي الجزيرة العربية، وهو مرحلة متطورة عن الصيغ المتحركة التي هي الاصل، وهذا الاصل كان في قبائل الحجاز . يؤيد هذا ماجاء في الخبر (نزل القرآن بالتفخيم). وقد اختلف الأئمة في معنى (التفخيم) فبعضهم يرى انه نزل بذلك (لعلة يقصد الفتحة الصريحة) ثم رخص في الامالة وبعضهم يرى : انه يقرأ على قراءة الرجال، لايخضع الصوت فيه ككلام  النساء واخرون : انه نزل بالشدة والغلظة على المشركين وبعضهم يرى ان المراد بالتفخيم : تحريك اوساط الكلم بالضم والكسر دون اسكانها " (
)، ويرجح احمد علم الدين الجندي ان (المعنى الاخير هو المقصود دون غيره، لأن من يرى ان معنى التفخيم نزوله بالشدة  والغلظة على المشركين مردود لأن القرآن كما نزل بالغلظة نزل كذلك بالرحمة والرأفة والذي يؤيد به ما ارجحه ماورد عن ابي عبيد من قوله (اهل الحجاز يفخمون الكلام كله) وكأن المقصود هو نطق الحركات كاملة دون الجور عليها بالتسكين وذلك هو الاصل " (
) .

32- الاحتفاظ بواو مفعول من الاجوف اليائي مبيوع
 
ذهب علماء اللغة المحدثون الى ان مبيوع كانت قديما تستعمل الى جانب مبيع بدليل بقايا لها ، وبدليل استخدامها في اللهجات العامية في عصرنا الحاضر أيضا. فقد قال فوزي حسن الشايب في معرض حديثه عن مبيوع ومبيع: (وقد احتفظ بهذه الاصول في بعض اللهجات العربية قديما، فعلى حسب مانقل عن الاصمعي (216هـ) وابي زيد (215هـ) ان " تميم تتم مفعولا من اليائي فتقول: مديون ومبيوع ومخيوط. وهذا الاصل لايزال حيا في لهجاتنا الدراجة هذه الايام. اما الواو فإن سيبويه لم يحفظ منه شيئا جاء تاما عن العرب، قال: " ولانعلمهم أتموا الواوات، لان الواوات اثقل عليهم من الباءات، ومنها يفرون الى الياء، فكرهوا اجتماعهما مع الضمة، ولكن ان لم يحفظ سيبويه فقد حفظ غيره، فمما جاء منه قولهم: ثوب مصوون وقال الراجز: والمسك في عنبره المدووف وقول مقوول وفرس مقوود ورجل معوود من مرضه وهذه وسابقتها من الاصول المرفوضة او مايؤثر بعضهم تسميته بـ(الركام اللغوي للظواهر اللغوية المندثرة) فهي مجرد اثار لغوية احتفظ بها في بعض اللهجات العربية بسبب بطء وتدرج التطور اللغوي فيها بالنسبة الى غيرها من اللهجات" (
) .


ويرفض ابراهيم السامرائي مثل هذا القول لانه فذلكة لغوية لاطائل تحتها لمتعلم اللغة، قال في دعوته الى التيسير انه يجب (ان نجنب الطالب القول ان (مبيع) اصلها مبيوع لان الذي يقول (مبيع) غير الذي يقول (مبيوع) . ومعنى هذا ان الصيغتين وجدتا في وقت واحد وان المستعمل لاحداهما لايستعمل الاخرى وليست الثانية بداية تاريخية للاولى على انهما بعض واحد " (
) . ويؤكد رأيه هذا في موضع آخر فيقول في حديثه عن اسم المفعول " في اسم المفعول من الفعل الثلاثي الاجوف فذلكه لغوية فنقول : (مبيع) من (باع) و (مصون) من (صان) . وهذه الفذلكه داخلة في باب الاعلال .. وإنما الذي نريد ان نقول : ان لهجاتنا الحديثة الدارجة لاتلجأ الى هذا الاعلال بل تصوغه على وزن مفعول فتقول (مبيوع ) وهذه الصفة واردة في الفصيح من العربية ولكنها مسموعة وسماعها يخالف القياس المشهور ، وهو  دليل على انه من الباقيا اللغوية القديمة التي تتسم بها المرحلة السابقة التي اشرنا اليها . وقد جاء من هذا الباب (مصوون) و (مقوود) و (معوود) . وفي القاموس اسعده فهو مسعود. واكمده فهو مكمود والقح الفحل الناقة فهي (ملقوحة) وهذه الامثلة تشير الى ان وزن (مفعول) هو اصل في صيغة اسم المفعول ولايختص بهذه الصيغة الفعل الثلاثي. ولعل في هذه الامثلة دليلا على قدم هذه الصيغة في مراحل اللغة الاولى "  (
) .

33- فعول للبدو وفعيل للحجاز

يرى ابراهيم انيس بعد عرض اثملة كثيرة لبنائي (فعول) و(فعيل) ان تستطيع ان " تقرر ونحن مطمئنون ان (فعول) كانت شائعة لدى البدو وان (فعيل) كانت شائعة في الحجاز، وان جامعي اللغة اخذوا من هؤلاء ولكنهم فيما يبدو قد آثروا ماشاع في الحجاز بدليل ان المعاجم التي بين ايدينا وكذلك نصوص القرآن الكريم قد تضمنت من امثلة (فعيل) عددا اكبر أي ان النصوص المروية لنا من اللغة العربية تمثل في هذه الظاهرة البيئة الحجازية اكثر من تمثيلها للبيئة البدوية " (
) .

34- حروف الزيادة بقايا الفاظ
 
ذهب جرجي زيدان الى " ان الالفاظ المانعة الدالة على معنى في غيرها انما هي بقايا الفاظ ذات معنى في نفسها " (
) . ومنها احرف الزيادة الداخلة على الافعال والاسماء في الاشتقاق . ويرى ان " الدليل على ذلك اننا اذا استقرينا هذه الالفاظ في لغات كثيرة متفاوتة تهذيبا، نرى انها تقرب من الدالة على معنى في نفسها بقدر ماتبتعد عن الارتقاء والتهذيب حتى نصل اخيرا الى ادنى اللغات، فنراها خالية من الادوات والحروف على الاطلاق ولكنها تستخدم بعض الافعال او الاسماء لقضاء وظيفتها" (
) ، وقال : " مما لابد من ذكره ان معظم هذه الالفاظ المانعة الدالة على معنى في غيرها، قد تولدت في اللغة قبل ان بوشر في جمعها بازمان لايعرف مقدارها، والارجح انها تولدت في جميع اللغات الجزرية ، وهي في مهد امها أي قبل ان قضي عليها بالتشتت والتنوع ، ودليلنا على ذلك مابينا من المشابهة كما مر " (
) .


وقال " فلا غرو بعد ذلك اذا حتمنا أن أحرف الزيادة إنما هي بقايا ألفاظ مستقلة المعنى ولو لم يتيسر لنا تتبع جميعها إلى أصولها " (
) .


فهو يرى ان احرف المصارعة ( الألف والنون والياء والتاء) التي تضاف في اول الماضي لتحوله الى مضارع ماهي " إلا بقايا الضمائر المنفصلة إذ ان الالف والنون من مختصات المتكلم على اطلاقه، والياء للغائب والتاء للمخاطب ، وهي تقابل ضمائر الرفع المتصلة التي نحتت في الاصل من الضمائر المنفصلة . ورب قائل يقول: (كيف تفيد هذه الاحرف المضارع اذا لحقت في اول الفعل ، والماضي اذا الحقت في اخره فالجواب: إن اللغة في بادئ امرها لم يكن فيها مشتقات فعلية ماض او مضارع، فكانت لفظة (ذهب) مثلا تفيد مطلق الذهاب غير مقترن بزمان، فاذا اراد 
المتكلم الدلالة على ان الذهاب حدث في زمن مضى ذكر اولا 
الفعل، ثم الضمير فيقول مثلا للمخاطب (ذهب أنت) فكأنه بتقديمه الفعل لفظا يشير الى تقدم حدوثه معنى. ويعكس ذلك متى اراد الاستقبال فانه كان يقدم الضمير فيقول : 
(انت ذهب) مؤخرا لفعل بالوضع بناء على تأخره في الحدوث. ثم خسرت الضمائر بعض اجزائها بالنحت لتخفيف اللفظ فوصلت الينا على مانشاهدها وقد جرى مايماثل ذلك في صدر الاسلام فان بعض القبائل كانوا يقولون : (ان فعلت) بدلا من (انا فعلت)، ويشهد بان أحرف المضارعة هي في الاصل ضمائر حالة اللغات الاخرى المرتقية حيث يقوم فيها الضمير المنفصل مقام حرف المضارعة عندنا فالاصل الدال على الذهاب في الانجليزية مثلا ، فيصاغ منه الحال باضافة الضمير المنفصل في اوله ، فتقول في اذهب Igo ومفاها حرفيا (انا ذهب) وفي تذهب gougo ومفادها حرفيا (انت ذهب) وهكذا في كثير من اللغات " (
) . ولعله اخذ قوله هذا من فندريس الذي قال : "فالادوات النحوية التي تستعملها اللغات ليست الا بقايا من كلمات مستقلة قديمة افرغت من معناها الحقيقي واستعملت مجرد موضحات أي مجرد رموز" (
) . وقال " ولعله من العبث ان نحاول البحث عن الصيغة والدلالة البدائيتين لعلامة الاسناد في المتكلم والجمع او مفعول الاداة او عن لاحقة الفعل الدال على الابتداء فالاستمرار او الاسم المجرد. ولكن يمكن تأكيدان هذه العناصر التصريفية حصلت من امتداد قياسي لكلمات قديمة مستقلة، بعد ان شوهت تشويها قليلا او كثيرا ، ونزلت الى حد الاقتصار على اداء دور الادوات النحوية. فالنظم الصرفية لاتتجدد بغير هذه الوسيلة " (
) .

الافعــال
1- المقلوب
 
ارجع بعض المستشرقين (
) بعض الكلمات المقلوبة الى الاصل الجزري واخضعها بعضهم الاخر الى المنهج الصوتي. ولعل عاطف مدكور قد تأثر بذلك فذهب الى ان ظاهرة القلب تعكس في معظم الاحوال مراحل التكوين الاولى الموغلة في القدم للغة الحديثة (
) . وذهب العلايلي مذهبا مشابها فهو يرى ان وجود الالفاظ الكثيرة المقلوبة ترجع في رأيه " الى ماقبل عهد الاستقرار، وتنظر الى عهود كانت فيها كاملة الحياة ثم تناقصها المد الزمني حتى لم تبق منها الا بقايا داخل الرواة في بعض منها لعدم التمييز، وداخل العرب في البعض الاخر اكتفاء بدلالة المادة العتيدة فمثلا وجود (يأس وأيس ) يدل على ان ايس اثرية اميت مشتقاتها لانه لم يدخلها عمل الاعلال " (
). وارجع العلايلي القلب الى عاملين او سبيين :

“1-
اضطراب الحروف على اللسان فلا تنطق موزونه ويدخل فيه الاختلاف وهذا هو القلب اللفظي فقط ومن امثلته – لعمري ورعملي وما اطيبه وايطبه الخ .

2-
الاماتة ونعني بها ان تكون مادة المقلوب حية بكل اشتقاقاتها ثم لا يعرف الا اشتقاق واحد بقي اما نسيانا او استغناء فيلحق بالاقرب صورة ومعنى وامثلته ماء سلسال ولسلاس والخدخد والدخدخ الخ مما يمكن تمييزه بالرد الى الاصول الثنائية التي هي المعلات وتبين المعنى فيها اذن فهذه تنظر الى مواد كانت كاملة الاشتقاق ثم اميتت ولم يبق منها إلا هذا النادر وقد بقي في العربية كثير من هذا النوع ومنه (كهف) و(محاورة) وهذه الاخيرة توضح شيئا من غموض الموضوع فان اللغويين لما لم يجدوا لها فعلا الحقوها (بحور) وهذا النحو من القلب ليس خاصاً بالمفرد بل يدخل الجموع ويظهر عليها باكثر من ظهوره في المفرد. قالوا في جمع بئر آبار وفي جمع رئم آرام الى حد انه يعاود وجوده مرة اخرى على كل لسان فانا كثيرا ما تغلط عين الغلط في مثله، وهو شيء فاش في اللهجات العامية” (
) .

2- ييئس وييسر من بقايا التطورات الصرفية
 
ذهب فوزي حسن الشايب الى ان وجود ييئس الى جانب يئس وويسر الى جانب يسر من التطورات الصرفية او من بقايا التطورات الصرفية (
) " وعدم الحسم في مثل هذه الافعال لصالح الصيغ الجديدة لعلة يرجع الى ان استعمال ، هذه الافعال لم يكثر كثرة تسمح بتعميم معطيات هذا التطور وفرضها على جميع امثلة الباب " (
) .

3- تطور يختصمون الى يخصمون بالحذف والتعويض

 
ذهب فوزي الشايب الى ان " من جملة التطورات التي حصلت على صيغة (افتعل) اسقاط تاء الافتعال والتعويض منها كثيرا، وذلك نحو يخصمون و (يخصمون) كما جاء في قوله تعالى : ( ماينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون((
)"(
) .


وعرض آراء القدماء لكيفية تشكل هذا الفعل عن طريق الابدال والادغام(
) ثم عرض رأيه في المسألة بتفسيرها تفسيرا تاريخيا، قال : " والذي يصح عندنا ان التشديد في (خصم) ونحوها لم يأت – كما وصف القدماء وبعض المحدثين من الماضي (اختصم) وانما حصل التطور في المضارع (يختصمون) بإسقاط تاء الافتعال دون حركتها التي تتصل بعد سقوط التاء بالخاء مباشرة ثم يعوض من التاء الساقطة بمد (تشديد) الصاد كتعويض موقعي، ومن ثم تصبح الصيغة (يخصم) فالعملية اذا لاتزيد على كونها عملية حذف وتعويض موقعي فلم تدغم التاء في الصاد لأن الادغام لايتم بين المقاربين الا بعد جعلهما متماثلين وتحول التاء الانفجارية الى صوت صفيري يصعب تفسيره من ناحية صوتية وان كانت التاء والصاد قريبتين من بعضهما. وبمماثلة حركة الحاء لحركة الصاد نحصل على يخصِّم. وبمماثلة حركة الياء لحركة الخاء والصاد نحصل على (يخصم). ومن هذا المضارع يخصم المتطور عن ( يختصم) جاء الماضي عن طريق اسقاط حرف المضارعة، فكان خصم " (
) .

4- ثلاثي يرد الى الثنائي وهو بسين او نون

 
" هناك مجموعة من الافعال التي نعرفها في شكل ثلاثي ، ويمكن ردها بالمقارنة الى اصل ثنائي . وتنتظم هذه الافعال في مجموعتين:

1- افعال تبدأ بالسين مثل : سكب عند مقارنتها بـ ( كب ) فالواضح هنا تقارب المعنيين وتقارب الصيغة مما يشير الى كون الاصل (الكاف والباء) وان الصيغة قد وسعت في اتجاه ثلاثي باضافة السين في اولها او بتشديد الحرف الثاني (قارن خف ، سخف) .

2- افعال تبدأ بالنون مثل : " نقص عند موازنتها (بقصّ) ، فمعنى الكلمتين متقارب والصيغتان ترجعان الى اصل ثنائي وسع باضافة النون قبل الاصل الثنائي او بتشديد الحرف الثاني من الاصل ( قارن جس ونجس وكذلك ذل ونذل ) ويمكن جمع مزيد من الامثلة بتتبع الظاهرتين في المعجم العربي " (
).

5- فعل الامر أول الأفعال ظهورا والمصدر آخرها

 
قال حسن ظاظا “ فمن الحقائق المعروفة في علم اللغات ان من أوائل صيغ الافعال ظهورا فعل الامر، ومن آخرها صيغة المصدر، على عكس مايزعمه النحاة والصرفيون، اذ ليست هناك صيغة فعلية أبسط واقرب الى حاجة الرجل البدائي من قوله اذهب ارجع ، احضر ، خذ ، كل ، اشرب … الخ فهو قبل ان يشعر بالحاجة الى الاخبار عن شيء كان قد حدث او احتمال شيء سيحدث او تصور الحدث المطلق المجرد عن الزمن والفاعل والمفعول، كان يطلب شيئا او يأمر بعمل شيء. ولهذا نرى السمات الصرفية الاولى للمادة الفعلية الاصلية اكثر وضوحا في صيغ الامر في اكثر اللغات ، وهذا واضح جدا في اللغة الفارسية مثلا، حيث يتفق فعل الامر مع مايسميه نحاة اللغة الفارسية بالمادة الفعلية الاصلية للاشتقاق في كل الحالات تقريبا " (
) .


وهذا هو رأي المستشرق كراوس وولفنسون (1929 : 15)  اذ ان فعل الامر لديهما هو الاصل في المضارع والماضي (
) . ويشكك ابراهيم السامرائي في هذا الرأي ايضا بأن الباحثين المحدثين ليس لديهم من الوثائق اللغوية التأريخية مايعينهم على الاخذ بشيء في مسألة قدم الفعلية في العربية (
) . " فقد ذكر نفر من الباحثين المستشرقين ان فعل الامر يمكن ان يكون الاصل القديم للفعل في العربية وهذا الرأي لايختلف عن آراء الاقدمين في هذه المسألة التاريخية التي تفتقر الى الدليل اللغوي ثم ان المقارنة بين العربية واللغات الجزرية لاتعين على الوصول الى شيء يطمأن اليه في هذا  " (
) ، ويخالف داود عبده السامرائي " في تأكيده ان (الوثائق التاريخية) ضرورية لتأييد اصالة احدى صيغ الفعل دون غيرها ، وذلك ان (الوثائق اللغوية التاريخية على اهميتها ليست الوسيلة الوحيدة في تحقيق هذه المسألة " (
) .

6- تدرج الافعال في الظهور
 
ذهب احمد فارس الشدباق الى ان " اللغة كغيرها من الصنائع والموضوعات البشرية لايحدث شيء منها تاما كاملا من اول وهلة ولكن على التدريج " (
) لذا جاء الفعل السالم في رأيه آخر الافعال اما الاجوف فاغلب ما " يأتي عقب المضاعف كطب وطاب وضر وضار وصر وصار أي صوت وجب وجاب … واما الناقص فانه صدى غيره من الافعال " (
) وكأنه " لغة لبعض العرب نحو همروهمى ورجب ورجا أي خاف ومحق ومحا وشجب وشجا أي (حزن) وتجمع وتجمس والاسس والاسف … "(
).

الفصل الثاني 
الصرف التاريخي والصرف المقارن 
التفسير التاريخي للنظام الصرفي العربي :
1-
مراحل تطور الالف

ذهب كمال محمد بشر الى ان الالف مرت بمرحلتين تاريخيتين مختلفتين:

أ-
ان الالف في الاصل هو الهمزة (الوقفة الحنجرية)، وان الالف في المراحل الاولى لم يكن يعني مايسمى الف المد فيما بعد او مايسمى الان بالفتحة الطويلة (aa) كما في نحو (قال) والرمز الاصلي لهذا الصوت (1) دون وضع رأس العين الصغيرة (ء) فوقه او تحته ويكاد يكون من المؤكد ان الفتحة الطويلة (ألف المد) لم يكن لها علامة كتابية في هذه المرحلة، شأنها في ذلك شأن الحركات القصيرة كلها (الفتحة والكسرة والضمة)، بل الحركتين الطويلتين الاخريين الضمة والكسرة (واو المد ويائه) (ii,uu) كما تضهران الان في نحو تقول ، أبيع) (
) .

2-
والمرحلة الثانية : ذكر فيها ان اللغة العربية لم تعن في مراحلها الاولى برموز الحركات عنايتها برموز الاصوات الساكنة، ومما يتمشى مع هذا الوضع نظرة علماء العربية الى أصول الكلمات التي تتألف في رأيهم من اصوات ساكنة فقط تتحول الى كلمات مختلفة الصيغ والاوزان بزيادة الحركات على هذه الاصول، فالحركات اذن في نظرهم شيء عارض او شيء فرعي او ثانوي، فالكلام كان خلوا من الحركات القصيرة والطويلة وكان الناس يفهمون ما يقرأون بالاعتماد على سياق الكلام ومايقتضيه المقام وظلت الحال كذلك الى ان احس الناس بضرورة وضع علامات مستقلة لهذه الحركات فاستغلوا الالف (الدالة على الهمزة في الاصل) للدلالة على الفتحة الطويلة كذلك. واغلب الظن لديه انهم فعلوا ذلك لما رأوا ان الهمزة (تقلب) فتحة طويلة في بعض مواضع التخفيف، فاستعملوها في هذه المواضع وفي غيرها كذلك طردا للباب. وربما فعلوا ذلك ايضا في تصوره تقليدا لما حدث في حالتي الياء والواو فهما في الاصل كانتا رمزين للواو والياء بصفتهما صوتين ساكنين فقط او مايسمى انصاف حركات كما في نحو ولد ويضرب ثم استعملتا فيما بعد (ولكن في مرحلة تسبق استعمال الالف في الدلالة على الفتحة الطويلة “ للدلالة على الواو والياء بصفتها حركتين أي ضمة طويلة (uu) وكسرة طويلة (ii) في نحو (تقول ويبيع ) (
) وهو يخطئ من ذهب الى ان استعماله الالف في الدلالة على الفتحة الطويلة سببه اتحاد الهمزة والفتحة الطويلة (او ألف المد في عرفهم) من حيث الذات او المخرج او هما معا اذ شتان مابين (ذاتي) الهمزة والفتحة والطويلة وبين مخرجيهما كذلك (
) .


وذهب داود عبده مذهبا مشابها لهذا في مقال له بعنوان ( الفات ام همزات ) في كتابه ( دارسات في علم اصوات العربية) فهو يرى ان الالف في الافعال المزيدة واسم الفاعل والمثنى، وكل الف ليست بدلا من واو او ياء عامة هي في الاصل همزة. أي ان البنية التحتية لصيغةَ فاعل : فأعل ، ولصيغة افعال : افعالل، ولصيغة يفعلان : يفعلأن، وأن الهمزة سقطت من هذه الصيغ  واطيلت الفتحة السابقة لها (كما) سقطت الهمزة من مثل أأمن ، مثلا ، واطيلت الفتحة السابقة لها فأصبحت آمن، وقدم عددا من الادلة التي تشير في مجموعها الى ان الهمزة في اصل كل الف لم تعدّ (بدلا) من واو او ياء. وكلفه هذا تأويلات وتعليلات فلسفية ومنطقية من أقوال القدماء لايمكن قبولها (
) ، لان فيها تصورات وتخمينات ليس لها دليل علمي كما ان فيها لف ودوران لاحاجة لناطق العربية به .

3- الحركات أحرف مد في عهد اللغة القديم
 
يتصور العلايلي ان من مميزات العهد الصوتي الدور الاول الذي يبتدئ بالمرحلة الاولى من الدور الثالث:

4- نطق كل حركة حرفا، وذكر ان الذي حمله عليه وجود كلمات في العربية تشهد بأنها وليدة عهود صوتية كما في شيمال بمعنى شمال (بالكسر) ولاشك في انها سبقت بعهود كانت اكثر صوتية.

5- الابتداء بالساكن والانتهاء بمتحرك ويظن ان الحركة الملازمة للاخر كانت الواو كما في الآشورية والبابلية.

6- النطق بالساكنين المتعاقبين الذي صار محذورا في الادوار الراقية من حياة اللغة والذي حدا بالعلايلي الى هذا الظن ظاهرات تقوم في طائفة من الموازين وظاهرات اخرى تقوم في مفردات ايضا (
) .

 
ويوافق العلايلي (
) احمد علم الدين الجندي (
) فيما ذهب اليه من كون الحركات كانت في القديم احرف مد ثم اختفت او حذفت وحل مكانها احرف صغيرة، ولهذا كان الخليل (
) يسمي الضمة واوا صغيرة والكسرة ياء صغيرة والفتحة الفا صغيرة فالحركات فرع واحرف المد الساقطة هي الاصل (
) .


وذهب هذا المذهب الغلاييني إذ يعتقد ان الحركات كانت " احرف مد في عهد اللغة القديم ولما تطوّرت وتهذبت اخذت احرف المد تضعف في اللفظ تابعة سنة تغلب القوي على الضعيف … لأن هذه الاحرف الواو والياء والالف، ضعيفة بالنسبة الى غيرها من الحروف لذلك سميت احرف العلة … وقد بلغ الضعف بها ان اصبحت قصيرة فاستغنوا عنها فورثها ماسمّوه الحركات … " (
) .


وبنى العلايلي والغلاييني عليه اعتقادا اخر يتعلق باختلاف عين الفعل في الافعال الثلاثية المجردة فقال الغلاييني : ( كانوا في غابر الازمان يلفظون المفتوح العين معتمدا على الالف والمضمومها معتمدا على الواو والمسكورها معتمدا على الياء وربما بقي اثر من ذلك الى مايعد معروفتهم الكتابة فكتبوها كما كانوا ينطقون بها، فلم يكن في ذلك التباس . فلما تم دور تكوين اللغة كانت أحرف المد في كثير من الكلمات قد اصبحت اثرا بعد عين ، فاستغنوا عنها بالحركات التي ورثتها، والا فليس من المعقول ان يكون العرب اصحاب الذوق السليم والاذهان الصافية قد جعلوا عين الكلمة في الافعال الثلاثية المجردة مختلفة اعتباطا بلا سبب. وانما السبب ما قدمناه من كونهم كانوا يعتمدون في النطق بالحروف الصحيحة على احرف المد … " (
) .


وقال الغلاييني : " ومن هذا يمكننا تعليل اختلاف عين الفعل في الافعال الثلاثية. ونرى ان العربية فقدت كل احرف المد ومايمكن من ذلك فهو زائد او منقلب يضرب من الاعلال ، فألف قال اصلها الواو ونرى ان ماجاء على وزن (فعل) كان على فعيل وماكان على ( فَعُل) اصله (فَعول) كبئس وبئيس ويؤس يؤوس والخلاصة :

35- الحركات احرف مد في عهد اللغة القديم ثم سقطت وقام مقامها احرف صغيرة.

36- الحركات فرع واحرف المد الساقطة هي الاصل.

37- لامدود اصلية في اللغة والمد الموجود منقلب عن اصل ( او هو زائد) ومن هذا التلخيص نقف على ان الشيخ لم يجاوز في تقديرنا الدور الاول من العهد اللفظي) (
) .

 
وذهب هاشم الطعان الى ان الراجح ان حروف المد كانت في الاساس علامات الاعراب كما في الاسماء الستة ثم تطورت في اتجاهين الاول تقّلص عددها الى اثنين الواو والياء في جمع المذكر السالم و (الالف والياء) في المثنى، وادى ذلك الى ان بقيت بعض القبائل ملتزمة باثبات الالف للاسماء الستة والمثنى في الحالات الاعرابية الثلاثة، وهي كنانة وبنو الحارث بن كعب وبنو العنبر وبنو الهجيم وخثعم وعذرة وسليم ومراد وهمدان وزبيد وبكر بن وائل وبطون من ربيعة . وفي الاتجاه الثاني تقّلصت كمية الاصوات فحّلت الحركات محل الحروف ثم تقلص عدد الحركات الى اثنتين الضمة والكسرة، في جمع المؤنث السالم و (الضمة والفتحة في الممنوح من الصرف ثم تقلص العدد 84 مرة اخرى فاقتصر الامر على حركة واحدة، ثم آل الامر بالعمليات الى ان طرحت الاعراب نهائيا. ويرى ان احتفاظ الاسماء الستة بظاهرة الاعراب بحروف المدّ جاءت من ان حرف الاعراب يثنى او يثلث هذه الاسماء الثنائية والاحادية فليس من السهل طرحه وارجاعها الى ثنائيتها او احاديتها (
) . 


ويرى ابراهيم انيس (
) ان النحاة وجدوا بعض القبائل تستعمل الاسماء الستة بصيغة واحدة هي الحاق الواو بها في كل الحالات وقبيلة اخرى بالالف في كل الحالات ايضا وثالثة بالياء ، فضموا ذلك كله بعضه الى بعض واتخذوا الواو للرفع والالف للنصب والياء للجر، وكذلك الامر بالنسبة لجمع المذكر السالم والمثنى.


وذهب إبراهيم السامرائي (
) الى ان الحركات في مرحلة لغوية قديمة قد مطلت إلى  حروف مدّ في عين مضارع بعض الافعال مثل (ينبع) التي صارت (ينبوع) ومثل (يحمور) و(يخضور) و(يعضود) التي انتقلت الى الاسمية مع بقاء الصلة في هذه الالفاظ بين الاسمية والفعلية إذ علاقة اللون واضحة وربما هي التي سوغت هذا الانتقال اللغوي والمعلوم ان بين الاسم والفعل الضمارع شبه ولهذا سمي بالمضارع لانه مضارع للاسم المعرب والذي حمله على هذا الفصل الذي افرده ابن جني (
) في كتابه الخصائص لموضوع (مطل الحركات) أي (مد الحركات) وهو كثير في اللغة.

3-
جمع الجمع

" يفسر اللغويون المحدثون ظاهرة جمع الجمع على احد اساسين : اولهما : ان بعض الكلمات التي تتضمن دلالة الجمعية قد يكثر شيوعها جدا ، فتبلى فيها تلك الدلالة او تضعف تدريجيا، حتى تصبح في وقت ما وقد اقتصرت دلالتها في اذهان معظم الناس على الافراد، ويقال حينئذ انها فقدت فكرة الجمعية، واصبحت بها حاجة الى ان تجمع مرة ثانية ، ولتوضيح ذلك يكفي ان نتذكر هذه الكلمات (زناد . برام . كرّاس . مصران) التي تجري على السنتنا الان وتحسيها من المفردات ولكنها في حقيقة امرها جموع ومفرداتها الاصلية هي على الترتيب (زند . برمة . كراسة . مصير ) " (
) ، "ثانيهما : ان فكرة الجمعية او دلالة الجمعية في كلمة ماقد لاتكفي اولا (تقنع المتكلم ، فيعمد الى تقويتها رغبة في المبالغة او التهويل، بأن يجمعها مرة ثانية، ويبدو ان هذه هي الحال التي سيطرت على ذهن علماء العربية بين القدماء حين تحدثوا عن جمع الكلمة مرة ثانية، وسموا ذلك جمع الجمع. فهم يتصورون في جمع الجمع انه يفيد عددا من الآحاد او الافراد اكثر مما يفيد الجمع الاول الاصلي " (
) .

38- مزيد الاسماء والافعال 
 
ذهب حسن ظاظا الى ان المزيد من صيغ الاسماء والافعال نشأ في اللغات في عصور متفاوتة وبحسب الحاجة (
) .

39- اسماء على فاعل
 
قال تعالى : ( ان البقر تشابه علينا ( (
) ، وقرئت " ان الباقر يشابه" وذهب ابراهيم السامرائي الى ان اسماء الجمع الباقر والجامل جمع الجمل والماعز والضائن هي من اقدم الاسماء التي دلت على الجمع ، قال: “ والباقر اسم جمع كالبقر ومثله الجامل لجمع الحمل والماعز كالمعز والمعيز والضائن كالضأن والضئين وكذلك البقر والباقر والبقير. وهذه الاسماء التي دلت على الجمع هي من اقدم مواد العربية، وقد اوشك شيء منها ان يزول من العربية الفصيحة في عصرنا " (
) .

40- فاعال
 
ذهب العلايلي الى ان من امثلة تطور الصيغ في العهد الصوتي الدور الثالث بناء فاعال قال : " وخذ كذلك مثالا على (فاعال) فقد قالوا منه (خاتام) وقد ثبت هذا المثال مع كل الانفصالات التي تعاقبت عليه، بحيث يكون خبر مثال يمكننا اعتماده في تقرير النظرية. وهو يفهمنا بالاوجه الاخرى، مقدار تفاوت درجات الارتقاء عند القبائل بالنسبة الى التطور العام.


فاعال                خاتام في الدور الثالث من العهد الصوتي ختاما – فعال   فاعل – حاتم في الدور الاول من العهد اللفظي ، فعل – ختم . في الدور الثاني من العهد اللفظي هذا المثال الذي نراه حافظا لكل صور التطور وتلوينات الترقي الذي ينبئنا في صراحة عن مقدار عمل التطور في العربية الى حد ان بدت معه على خلاف كبير . وأراني معنيا بهذا المثال على صورة خاصة، لأنه يحقق  الفكرة من كل اطرافها واذا درسناه. بانصاف وتفهم عرفنا كيف نعلل الاختلاف القبلي الجسيم، وعرفنا الى ذلك مقدار العصور التي تكيف فيها العربية حتى تمخضت عن لغة القرآن، وحتى نزلت منزلتها من السموق اللغوي والارهاب القشيب والحلة البارعة " (
) .


فهو يرى ان فاعال اقدم الاوزان كفاعيل وفاعول وانها بتطورها ولدت (فاعل وفعال) ومنهما تولد (فعل) (
) .

41- فعيل 
 
يتصور النحاس ان صيغة (فعيل) قد " حلت محل صيغة (فعال) التي كانت قديما للتصفير، ولكنها فقدت خاصتها التعبيرية وخرجت من الاستعمال تاركة بقايا من آثارها، نحو صداع وسعال … مما يعبر عن الانحرافات والأمراض، وهو استعمال للتحقير"(
).

42- المصدر الميمي
  
يرى عمايرة ان المصدر الميمي من انواع المصادر المتطوّرة ويتداخل هذا المصدر مع اسم المفعول من غير الثلاثي في العربية مع اسمي المكان والزمان من نحو مخرج، وملتقى…


ويرتئي عمايرة ان في هذا مايدعم اصالة المصادر تاريخيا بالنسبة للمشتقات الاسمية (
) .

43- روحاني وجسماني
 
ذهب باحث الى ان الصيغة الناشئة من اضافة الالف والنون مع ياء النسب: روحاني وجسماني ومن اضافة ياء النسب مع التاء دالة على المذهب كالصوفية والسلفية والمادية انها من الصيغ الجديدة التي تولدت في عصور بعد الاسلام وبعد العهد الذي بدئ فيه بتدوين العربية (
) .

44- فعل اصل لفعول
 
ذهب عبدالصبور شاهين الى ان (فعل) اصل (لفعول) فقد نشأت الثانية عن الاولى كما نشأت صيغة (فاعل) عن (فعل) حين ابتذلت خاصتها البيانية في مرحلة لغوية معينة. والذي اوحى له بهذا ان هاتين الصيغتين متماثلتان تماما، الا في طول الضمة الثانية في فعول وقصرها في فعل (
) .

45- ميم مفعل للزمان والمكان متأخرة
 
ذهب احمد علم الدين الجندي الى ان (مفعل) في اسمي الزمان والمكان انما جاءت تطورا عن اتصال الميم سابقة بصيغة فعيلة مضارعة مفتوحة العين ، فهو يرى ان صيغة (مفعل) للزمان والمكان كانت في الاصل بلا ميم في الاستعمال بدليل وجود بقايا لها – ثم بمرور الزمن ضعف معناها على هذه الصيغة فحاولوا تقويتها بميم زائدة حتى تستعيد قوتها المعبرة (
) .

46- مفعلة من المكان الى السببية
 
هناك من يرى ان تجاور المعاني وتداعيها سبب لانتقال الوزن او البناء من معنى الى اخر … ومن هذا القبيل نشوء معنى السببية في صيغة (مَفْعلة) وهي في الاصل تدل على المكان فنقلت من الدلالة على المكان الى الدلالة على السبب وزيد عليها تاء للتفريق (
) .

47- ميم مفعل للالة
 
ذهب جرجي زيدان الى ان الميم في اسم الالة اتصلت بالاسم في مرحلة متأخرة للتأكيد فأصبحت مفعل مثل مبرد ، والاصل : مايبرد، فما موصولة فارغة من معنى الموصول، ثم التصقت بها الميم فهذه الزوائد كما يراها بعض المحدثين ماهي الا كلمات مستقلة قديمة (
) .


فعلم الدين الجندي يرى ان صيغة (مفعل) للآلة كانت في الاصل بلا ميم في الاستعمال بدليل وجود بقايا لها، ثم بمرور الزمن ضعف معناها على هذه الصيغة فحاولوا تقويتها بميم زائدة حتى تستعيد قوتها المعبرة (
) .

48- مفعال للآلة اصل لمفعلة او مفعل
 
ذهب السكاكي الى ان (مفعال) اصل للآلة ، قال : " ويأتي على مفعال ومفعلة ومفعل … وعندي ان مفعالا هو الاصل، وماسواه منقوص منه بعوض وبغير عوض"(
).


وذهب احمد علم الدين الجندي هذا المذهب فهو يرى ان الاصل في اسم الالة ان يكون على مفعال وماعداه فرع منه كـ (مفعلة ومفعل) وبنى رأيه هذا على ان الحركات في العربية كانت في القديم احرف مد ثم اختفت وحل مكانها احرف صغيرة ، ولهذا كان الخليل يسمي الضمة واو صغيرة والكسرة ياء صغيرة والفتحة الفا صغيرة فالحركات فرع واحرف المد الساقطة هي الاصل (
) .

49- القياس في اسم الالة
 
ذهب عمايرة الى ان اسماء الالة ارتقى بعضها الى مستوى القياس وظلت في معظمها غير منضبطة بقياس محدد، ويرى ان السبب يعود الى ان بعضها لايكون اصيلا، كأن يكون منقولا من لغة اخرى، كلفظة سكين، وكأس … ولعل اكثرها يعود الى مرحلة ما قبل الانضباط القياسي ويرى انه ربما كانت كثرة الالات والادوات سببا من اسباب تفلتها من القياس المطرد (
) .

50- اسم الفاعل والمفعول
 
يرى عمايرة انه “ يترجح ان تكون الاشكال المطردة قياسيا كاسم الفاعل واسم المفعول احدث تاريخيا من الاشكال غير المطردة فكأنما هيألها الاطراد نوعا من النضج والاستقرار والديمومة “ (
) . في حين ذهب حسن ظاظا الى انه “ مامن شك في ان اسم الفاعل واسم المفعول كانا اقدم ظهورا في اللغات من اسم الالة مثلا، بل ان كثيرا من اللغات تسمي اكثر الالات باسماء ليست مشتقة من الافعال التي تشاركها في المعنى العام “ (
) .

51- تعدد صيغ المبالغة
 
ويحسب عمايرة : " ان تعدد صيغ المبالغة فيه دلالة على ان هذه الاوزان لم تصل من التطور حد الاطراد كما هي الحال من الاطراد في قواعد اسم الفاعل واسم المفعول فالاطراد درجة قياسية متطورة كما هي الحال في الجموع السالمة التي بلغت حدا من القياس لم ترق اليه جموع التكسير، وكما هي الحال في التأنيث بعلامات التأنيث الذي لم ترق اليه اوضاع التأنيث بغير علامة فهذه الاوضاع غير المتطوّرة تنتمي الى مراحل تاريخية اقدم من الاوضاع المتطورة " (
) ومادامت اللغة تتجدد  وتتطور كانت الفاظها كذلك . فاللغة العربية مطواع باجماع الباحثين عرب ومستشرقين كل يوم يدخل معجمها كثيرة من الالفاظ منذ ولادتها الى يومنا هذا وما الفاظ المبالغة الا من هذه الحقيقة فكلما ظهرت الحاجة او كلما وجد الانسان ان هذا اللفظ بالاستعمال يدل على المبالغة اذا ما أراد به ذلك المعنى المراد فاءنه يبدأ باستعماله والقياس عليه فالفاظها متجددة لاتنحصر بالدلالة على ذي الحرفة كما يرى عمايرة .

52- فعيل اقدم للمبالغة من فعال
 
ذهب احمد مختار عمر الى انه " لايستبعد ان تكون صيغة فعيل اقدم في الدلالة على معنى المبالغة من صيغة فعال التي يعترف بها النحويون، وانها تطورت في اللغة الفصحى الى فعيل او فعال طبقا لقانون الانسجام الصوتي، وظلت محتفظة بفتح اولها في بعض اللهجات، ثم انحدرت الينا مع بعض القبائل العربية التي نزحت الى مصر "(
) فعّال من المبالغة الى النسب والحرفة.


" ولاشك ان تجاور المعاني وتداعيها سبب لانتقال الوزن او النباء من معنى الى اخر من ذلك ان المبالغة في الفعل في صيغة (فّعال) تقتضي شدة التلازم بين الفاعل والفعل ولهذا استعملت للدلالة على النسب والحرفة ولو لم يكن منها فعل كعطار من العطر والسمان من السمن والزيات من الزيت والفنان من الفن…


وعلى هذه النسق من التأويل يمكن ان نقول ان الآلة التي تؤدي عملا او يؤدي بها عمل من الاعمال تحدث ذلك النوع من العمل بكثرة ويكون بينها وبينه تلازم وبذلك يمكن ان يطلق عليها لفظ (فّعال) مشتقا من نوع العمل الذي تقوم به كغسالة وكسارة لكثرة ماتغسل او تكسر ويراد لملازمته للبرد او لتبريده واحداثه للبرد.


ان دراسة ابنية الالفاظ في اطوارها الماضية واشكالها الحاضرة في تاريخها وحاضرها تنير امامنا السبيل للنظر في حل مشكلاتنا الحاضرة المتعلقة بهذه الناحية من لغتنا وتجعلنا نشرف على المستقبل ونحدد اتجاه المسير في هذا التطور المقبل” (
) .

53- كلمات مزيدة بالتاء استعملت اسماء وافعالا ثم تخصصت للاسمية
 
ذكر اللغويون القدماء (
) ان اسماء كثيرة جاءت مزيدة بالتاء في اولها نحو تألب – ترتب – تدار . ومن ذلك تجفاف – تعضوض – تمثال – تضراب – تقواله – تنضال – تيقان – تقصار …


وذهب اسماعيل احمد عمايرة الى ان هذه الصيغ قد استخدمت اسماء وافعالا في مرحلة من مراحل التطور اللغوي “ بيد ان الصيغ الاسمية منها قد ظلت معالمها اوضح واكثر، وأما الافعال فإن طبيعتها القياسية المرنة اذا ما قورنت بالاسماء – قد عفت معظمها، ولم يبق منها سوى القليل ، من نحو ترمس وتغلس . على ان العامة ماتزال تستخدم احيانا هذه الصيغة فيقولون في لون تلون، وفي زوق (زين) تزوق، ثم اشتقوا من ذلك الاسماء، نحو : تلاوين (الوان، تزاويق) (
) .

54- يفعول من الفعلية الى الاسمية
 
ذهب ابراهيم السامرائي مذهب ابن جني في كتابه الخصائص (
) في فصل موضوعه مطل الحركات – مدها – الى أن العربية قد افادت من هذا المد كثيرا في تنويع الصيغ وتكثير المعاني فحرف المد في عين مضارع بعض الافعال قد مطل في نحو (ينبع) التي صارت (ينبوع) و (يحمور) و(يخضور) فـ (يعفور) التي انتقلت الى الاسمية مع بقاء الصلة في هذه الالفاظ بين الاسمية والفعلية فعلاقة اللون واضحة وربما هي التي سوغت هذا الانتقال اللغوي ومعلوم ان بين الاسم والفعل المضارع شبه ولهذا سمي بالمضارع لانه مضارع للاسم المعرب (
) .


وهو يفترض على " ان يكون اصل الفعل المضارع في مرحلة لغوية قديمة على هذا الشكل. ومعلوم ان بين الاسم والفعل المضارع شبه ولهذا سمي بالمضارع لانه مضارع للاسم المعرب. والتسمية بالافعال المضارعة قديمة جدا فقد عرف و(يعوق من الهة اليمن ومما يتعلق بباب مطل الحركات كلمة ( اليعقيد) وهو العسل يعقد بالنار حتى يخثر. وقيل طعام يعقد بالعسل . ومنه اليعضيد وهي بقلة زهرها اشد صفرة من الورس وقيل غير هذا. ونستطيع ان نرد فاعول الى مطل الحركات فالعمود لابد ان كان (عامود) ثم خفف الى (عمود) وليس لنا ان نحمل العامود على الكلام العامي فمثله الشافول والناعور وكثير من اسماء الادوات " (
) وهذا مذهب العلايلي اذ يرى ان (يراع وينبوع ) من امثلة تطوير الافعال فهما حرفان " يعبران عن صورة الافعال في العهد الصوتي (فيراع) فعل ماض متخلف و ( ينبوع) فعل مضارع متخلف ايضا، ولكنهما ليسا على خلاف مع الوضع الذي استقر عليه الفعلان، مما يدل على ان ترتيب الافعال على وضع مهذب سبق تمام التحلل من الصوتية " (
) .


وذكر هاشم الطعان ان من دراسة المتحجرات اللغوية اسماء الاماكن واسماء الاعلام نجد اسما منها على وزن الفعل ويرجح ان ذلك تأثير يمني فقد تأثرت العربية باللغات اليمنية القديمة ودراسة ليتمان للاعلام الجزرية من هذا الباب (
) .


ويؤيد مذهبهم هذا ترجيح بعض علماء الغرب اليوم " ان الكلمات بدأت طويلة في اصل بنائها ثم اسهمت طائفة من العوامل المختلفة في تقصيرها، فكان في معظم اللغات الفاظ كثيرة الحروف في اقدم نصوصها واشدها ايغالا في الماضي السحيق . ثم تطورت اللغات وكان من امارات تطورها ميلها نحو التقصير من بنية كلماتها وتيسير اصواتها وتجريدها من تنافر الحروف " (
) .

55- المصدران حول وحال من اصل تصريفي واحد اختلف زمن اشتقاقهما
 
ورد في اللغة المصدران (حول) و ( حال) وذهب عبدالرحمن ايوب الى انهما من اصل تصريفي واحد هو ( الحاء والواو واللام) ، أي ان هذا الاصل ثلاثي بتغير في حركات المادة فالاصل الاول لهما هو (ح) وبعده فتحة، والاصل الثاني (و) وبعده فتحة والاصل الاخير (ل) ونحوها (صوم) و (حول)، وقد تغيرت عين هذه الافعال بتحولها الى فتحة طويلة فصارت (حال وصام وقال) ولكن (حول) لم تغير بل بقيت على حالها في الوقت الذي تحولت في (حول) الى (حال) ، فجاء في اللغة (حول) و (حال) ومعنى هذا ان القاعدة الصرفية التي اشتقت على اساسها الافعال (قال) و (حال) و(صام ) من المادة المعتلة العين بالواو ليست شاملة وذلك لان (حول) المصدر لم يتغير الى (حال) كما تغيرت الافعال (قول) و (حول) و (صوم) الى (قال) و (حال) و (صام).


ولكن المصدر (حال) قد خضع للقاعدة الصرفية التي حولت الافعال الثلاثة فجعلت عينها فتحة طويلة ولم يتقها واوا مفتوحة.


ويرى عبد الرحمن أيوب ان تفسير هذا الاختلاف قد يرجع الى اختلاف زمن هذين الاشتقاقين وربما كانت قاعدة قلب الواو المفتوحة فتحة طويلة عامة تشمل الافعال والاسماء ثم اختصرت نشاطها فيما بعد على الافعال دون الاسماء ولهذا تمثل (حال) المرحلة الاولى وتمثل (حول) المرحلة الثانية (
) .

56- تطور كسرة الميم الى فتحة في صيغتين اسم الالة مفعل ومفعلة
 
ذهب رمضان عبدالتواب الى ان هناك تطورا صوتيا ودلاليا وتطورا في الصيغ عند الاندلسيين في عصر الزبيدي هو تطور كسرة الميم الى فتحة في صيغتي اسم الالة (مفعل ومفعلة)، وذلك مطرد تمام الاطراد في لهجة الاندلس في عصر الزبيدي وسببه الميل الى الحركات في داخل الكلمة الواحدة ، إذ تتأثر حركة الميم بحركة العين وهو من التأثر الرجعي التام في حال الانفصال ومن امثلته ( مقود) – (مقود) ، و( مس ) في (مس ) وميجم) في (منجم) و ( مقنع) في (مقنع) … (
) .
57- تقلبات العين وتعدد اوزان المصدر للفعل الواحد
 
ذهب الجنيدي خليفة الى ان عدم اطراد القواعد ولاسيما تقلبات العين وتعدد اوزان المصدر للفعل الواحد يمكن تفسيره في نظره " بأنها كانت في الاصل تابعة لتغيرات في الدلالة تجوهلت شيئا فشئا لدقتها أولاً ولفشو لسان ( المولدين) ثانيا ثم جاء اللغويون فجاروا الواقع القائم ودونوا تلك المصادر وتقلبات العين على انها من باب الوضع اللغوي الاصيل الذي لايخضع للعقل أي لتغير المعنى تبعا للمبني. وبحسب هذا الافتراض ، لكل بناء في الفعل : أي في كل حالة من حالات عينه في الاصل دلالة معينة وانه من ثمة ليمكن العودة الى الاصل بنقل العين من حركة الى اخرى تبعا للمعنى المراد


فأذا اريد مطلق حصول الفعل في الماضي جيء به على بنية (ضرب) مثلا، فأما اذا اريد زيادة معنى آخر وهو ( الماضي) القريب مثلا – قيل (ضرب ) بكسر الراء وهكذا فيجيء المضارع وبقية التصاريف وفقا له ، اما على الحركة نفسها واما على حركة اخرى معينة ، والى هذه الفكرة نفسها يذهب العلامة عبد الله العلايلي في كتابه (مقدمة لدرس لغة العرب او في (معجمه) المعروف باسمه فقد اثبت ان تلك التغيرات لاتجري – كما زعم اللغويون القدماء – اعتباطا – وانما تجري تبعا للدلالة المقصودة. ويؤيد هذه الفكرة اعتبارات عامة واخرى خاصة. فاولا ( المنطقية) العامة التي تسود اللغة العربية في جميع ابوابها التركيبية والبلاغية والنحوية، وقد لاحظنا بخصوص الاعراب كيف انه خاضع للحاجة ويتحكم فيه قانون الاقتصاد وان اعتوره المتأخرون. يضاف الى هذا بعض الملاحظات الاستقرائية السائرة مسار الامثال عند اللغويين – وان لم ينتفعوا انتفاعا كليا – كقولهم : ( زيادة المبني تدل على زيادة المعنى) . وأما المستندات الخاصة فهي مايقرره ايضا المستقرئون من ان الفتح اخف الحركات وان اللغة مبنية على الخفة، أي من حيث المبدأ فلا (تثقل) الا بقدر مايتعلق ذلك بتحصيل معنى ثان فالفتحة هي الاصل في عين الماضي اذا كان ابتدائيا او بسيطا، اعني اذا كان المقصود هو مجرد التعبير عن حصول الفعل في الماضي بصرف النظر عن كونه ماضيا بعيدا او قريبا مثلا . اما بخصوص المضموم من عين الماضي فيلاحظ ان الصيغة منه تدل – فضلا عن حصول الفعل – على معنى زائد هو غالبا معنى نفسي ومثاله : ( عظم) و (رؤس) ويظهر الفرق في مادة كـ (قدم) ترد عينها مضمومة فتدل على المعنى النفسي (القدم) وغيره مضمومة فتدل على معنى (مادي) هو (القدوم) والوصول بعد السير والتحرك" (
) .

58- خطايا 
 
تحدث فوزي حسن الشايب مليا عن تفسير القدماء لتكسير (خطيئة) على (خطايا) والمراحل المزعومة لها (
)، وقال : " وتقول اذا كان تفسير هذه المراحل المزعومة يعد ملاطفة وتيسيرا فكيف يكون الحال لو كانت هناك عجرفة ومبالغة وتعسيرا . والصحيح انه لاعلاقة لخطايا بخطيئة الا علاقة الشيء بأصله البعيد فخطايا كما قال الفراء قديما جمع خطية لاخطيئة ، وذلك لأن جمع خطيئة هو خطائئ وقد جاء ذلك عنهم ، فقد حكى ابو زيد وابو الحسن عن العرب قولهم : غفر الله له خطائئه، وحكى ابو زيد وغيره: دريئة ودرائئ ، وعن قطرب لفيئة ولفائئ، وجاء (رزيئة ورزائئ ايضا، وفي غير باب فعيلة جاء قراء وقرائئ. وهذه الامثلة التي حكاها اللغويون تضعف رأي الخليل ومن ذهب مذهبه من ان هناك قليا مكانيا في خطايا وبناء على هذه الشواهد فقد قدم ابن جني رأي سيبويه على رأي استاذه في هذه القضية قائلا: ومذهب من لم يقل بالقلب في خطايا عندي اقوى من قول الخليل. وقد قطع بعد القلب ابن مالك فقال: (وليس جاء وخطايا مقلوبين خلافا للخليل " . واذا كانت خطيئة تكسير على (خطائئ) على حسب ماجاء عن العرب فان خطايا ليست جمعا لها وانما هي جمع خطية ، وخطية في حد ذاتها متطورة عن خطيئة عن طريق تخفيف الهمزة بالحذف، فتلتقي حركتان الكسرة الطويلة التي تسمى تقليديا ياء فعلية وفتحة الهمزة وهذا كما قدمنا سياق مرفوض عربيا وجزرياً فيحصل انزلاق بينهما وبالانزلاق تتخلق الياء ومن ثم تصبح الكلمة خطية . وقد حفظت هذه المرحلة من مراحل تطور (خطيئة) في قراءات بعض القراء فقد ذكر ابن جني ان منهم من قرأ : (خطية) ولكنه وصف هذا التخفيف بانه خطأ نظرا الى ان الياء زيدت للمد فلو حركت لبطل الغرض فيما، لأن الحركة تخرجها عن المد.


وبعد تشكل الياء بالانزلاق تابعت الكلمة تطورها عن طريق تقصير الكسرة الطويلة في خطية والتعويض موقعيا من الجزء المحذوف من الحركة بمد (تشديد) الياء المتخلقة بالانزلاق ومن ثم اصبحت (خطية) فكسرت كما تكسر نظائرها في اللفظ نحو : هدية وقضية وسرية… ونظراً الى صعوبة تكسير خطيئة بسبب اجتماع الهمزتين فقد استغنى العرب بتكسير خطية عن تكسير خطيئة، ومن ثم هجر خطائئ جمع خطيئة، وحل مكانه خطايا جمع خطيئة فهو اذا مما استغنت فيه العرب بالفرع عن الاصل وما اكثر ذلك " (
) .

59- الجمع بدل المثنى قديما
 
يتصور ابراهيم السامرائي ان العرب قديما استعملت الجمع بدل المثنى أي ان يكون المثنى جمعا في مرحلة من مراحل تطور المثنى في اللغة العربية. فالعربية القديمة حتى عصر القرآن لم تكن تراعي المثنى في نظام تأليف الجمل وبعد صدر الاسلام حافظت العربية الفصيحة على المثنى (
) . وعبدالمنعم احمد لايوافق السامرائي في عدم دعوته الى كون هذه الظاهرة قديمة في فصيح العربية، وفي عدم عدها من مراحل نضج العربية بل مرحلة من مراحل تطورها، فهو يرى ان هذا المذهب بعيد من الصحة إذ إن العربية مرت بمراحل التطور قبل عصر القرآن الكريم، أما القرآن فانه يمثل اعلى مراحل نضج العربية، وقد ورد فيه هذا الاستعمال بعد القرآن فإن هذا لايعني بطلان هذه القاعدة بل لعلهم كانوا يجهلون هذه القاعدة او انهم آثروا المطابقة على استعمال الجمع تمشيا مع الاصل(
).

60- الاصل القديم للمثنى بالالف في كل الاحوال
 
يرجح عدنان محمد سلمان ان يكون الاصل القديم للمثنى ان يأتي بالالف في كل الاحوال الاعرابية، ثم توسعت العرب فيما بعد فاستعملت الياء للنصب والجر – فالياء مستحدثة فيما بعد – وخصت الالف بالرفع للتفريق بين تلك المعاني حينما تعرض للمفرد وبنى مقولته هذه في ضوء الإعرابية التي تعرض للمثنى .

4- اللغة التي تلزم المثنى الالف.

5- عزز قوله هذا ان كثيرا من تلك القبائل التي تلزم المثنى بالالف قبائل يمنية، ومما لاشك فيه ان عربية القبائل اليمينية اقدم من عربية القبائل الشمالية التي كان شيوع هذه اللغة في بعض قبائلها قد جاء نتيجة لتأثر هذه القبائل بلغات اهل اليمن الذين كثيرا ما اتجهوا صوب الشمال واستقروا بين قبائله .

6- ويستند الى كون الالف اصل والياء مستحدثة فيما بعد ان الالف قد جاءت علما للتثنية في اسماء كثيرة لايعدها النحاة ضمن الاسماء المثناة، كما هو الحال في الضمائر نحو (هما) و(انتما) و (كما) ، في قولنا : (هذا كتابكما) كما جاءت الالف دالة على التثنية في الافعال في نحو قولنا (فعلا) و(يفعلان) و(افعلا) و(فعلتما) (
) .

 
وتوصل البحث المقارن الى ان المثنى في الاكدية يلحق به (ان) في حالة الرفع و(ين) في حالتي النصب والجر وسقط التنوين مؤخرا.


إن التمييز بين حالات الاعراب ضاع تدريجيا. وفي الأكدية الوسطية طغت (ين) على ( ان ) (
) .

61- اسم الفاعل (فاعيل) اختصر الى فاعل وفعيل اختصر الى (فعل) ثم خفف إلى (فعل) .

 
ذهب العلايلي (
) الى ان (فاعيل) من اقدم الاوزان وانها (يتطورها) ولدت فاعل وفعيل ومنها تولد (فعل) ، وذهب الى هذا الرأي ايضا مجد محمد الباكيز (
) واستشهد به على تطور بناء الاوزان وشكلها الذي يعد اقل وقوعا وابطأ حدوثا. ووافقهما عبدالصبور شاهين في كون صيغة (فاعل) قد نشأت عن (فعل) ، حين ابتذلت خاصتها البيانية في مرحلة لغوية معينة والذي اوحى له بهذا ان هاتين الصيغتين متماثلتان تماما، الا في طول الحركة (
) .

62- فاعول اقدم الالفاظ الدالة على الآلات والادوات قليلة قياسا بـ(فعال)

 
استشهد المحدثون بوزن (فاعول) و(فعال) على تطور معاني الاوزان ودلالات الصيغ الذي هو اظهر واوضح واكثر وقوعا واسرع حدوثا فأبرز الامثلة على هذا تطور ماورد للدلالة على الالات والادوات " فإن اقدم الالفاظ التي تدل على ذلك وردت على وزن (فاعول) وهي محدودة قليلة ولكن العدد الاكبر منها جاء على لفظ (فعال) كالالفاظ الدالة على الالبسة (أزار ورداء وخمار ونطاق وحزام ونقاب ولباس وغيرها، وكالالفاظ الدالة على مرافق وادوات اخرى متنوعة كاللجام والعنان والوعاء والسقاء والعظام والفراش والكتاب والوقاء والقراب .


وهي الفاظ كثيرة وقديمة ترجع الى ماقبل الاسلام، ثم نجد الفاظ على وزن (مفعل) او (مفعال) كمجن ومبرد ومفتاح. واذا انتقلنا الى الصور الحديثة وجدنا اتجاها في اللهجات العامية العربية الى استعمال وزن (فعّال) للدلالة على الآلة المستحدثة فهل يعني هذا ان الدلالة على الالة تبدلت الصيغة الدالة عليها خلال العصور من فاعول الى فعال والى مفعل ومفعال الى فعال " في العامية مع تخريجها في الفصحى واذا كانت هذه الصيغ موجود كلها فقد جرى التبدل من الانتقال من واحدة الى اخرى وادى ذلك طبعا الى ان الصيغ تتغير دلالتها وتتطور معانيها ولكن الصيغة التي يتبدل معناها تبقى محتفظة بالمعنى القديم فتصبح ذات دلالتين او تنتقل الى المعنى الجديد وتبقى الالفاظ التي صيغت على مثالها في الطور الاول على حالها ولكن عددها يبقى محددا فلا يزيد"(
) .

63- حذف الهمزة اذا كانت احد صحيحين متواليين في بداية الكلمة
 
ذكر كما بشر (أن الهمزة - دون غيرها من الاصوات - صوت يمكن حذفه مع الاستغناء عنه سواء اكانت الهمزة اصلا ام زائدة… من نحو خذوبايه وهي ظاهرة صرفية لاصوتية تقتضيها بنية الصيغ من هذه الافعال كما هو معروف) (
) ، مما جعله يفترض (ان تطورا قد لحق بهذه الصيغ ونحوها، وربما يدل عليه تأويلهم لهذه الصيغ بنحو قولهم: خذ : اصلها او خذ الخ . اما الامثلة الاخرى من نحو (ناس) و(الله) الخ فالحذف فيها لهجة من اللهجات ولايجوز الاستدلال بأحكام لهجة على لهجة اخرى او بعبارة اوضح لايجوز في البحث الحديث فرض ظواهر لهجة من اللهجات على لهجة اخرى، لأن لكل منهما خواصها المميزة لها) (
) .


وذهب هذا المذهب داود عبدة اذ يرى ان اللغة العربية او بعض لهجاتها مرت في فترة كانت تحذف فيها الهمزة في اول الكلمة اذا كانت (ساكنة)، أي متلوة بصوت صحيح (كما في خذ وكل ومر) اوتاليه مباشرة لصوت صحيح تبدأ به الكلمة في سل. ويرى ان قاعدة حذف الهمزة في الموقعين السابقين لم تعم جميع اللهجات العربية القديمة فالفصى تجيز اسأل الى جانب سل ، واأمر الى جانب مر (
) ، وقد ورد في القرآن الكريم( وأمر بالمعروف وانه عن المنكر((
)، ( وسئل القرية التي كنا فيها ( (
).


فـ " القواعد اللغوية تختلف كما هو معروف، من لغة الى لغة ، بل من لهجة الى لهجة، غير ان وجود قاعدة لغوية معينة في لغة ما ، اولهجة مالايعني ان هذه القاعدة تظل حية الى الابد فهناك كثير من القواعد تطبق فترة من الزمن ثم تجمد أي يتوقف تطبيقها على المفردات الجديدة التي تدخل اللغة " (
) .


" ومثل هذه الظاهرة موجودة في بعض اللهجات البدوية في غير فعل الامر فكلمة (أحمر) مثلا تلفظ (حمر) و ( أخضر) (خضر) الخ ، ذلك ان الاصل فيهما: (أحمر) و (أخضر) بسكون الهمزة اما سكون الهمزة هذا فناتج عن قلب مكاني بين الصوت الصحيح الثاني وصوت المد القصير السابق له، أي عن انتقال حركة الصوت الصحيح الاول الى الصوت الصحيح الثاني الذي كان ساكنا … " (
) 

64- انتقال الهمزة من النبر الى كونها فونيما
 
اشار عبد الصبور شاهين الى الدور الذي يؤديه التطور التاريخي في اللغة العربية " فقد تطرأ الهمزة للنبرة، ثم تعامل بفعل التطور على انها فونيم، وينتقل النير عن موقعها الى مقطع اخر، ولكنها مع ذلك تبقى همزة، ومثال ذلك أواصل فلو اننا نيرنا المقطع الثاني لم يكن ذلك سببا للعود بالكلمة الى اصلها (وواصل)، لأن الهمزة قد اكتسبت بتأثير التطور اللغوي التاريخي صفة الفونيم، مع انفصالها عن وظيفتها، بل برغم انفصالها عن هذه الوظيفة” (
) .                                 

65- تسكين عين ابنية الاسماء والافعال التي على وزن (فعل) مرحلة متطورة عن المتحركة
 
ذكر احمد علم الدين الجندي ان إسكان عين (فعل) (
) في الاسماء والافعال هو "ماسمي بالتفريع – كان من خصائص شرقي الجزيرة العربية، وهو مرحلة متطورة عن الصيغ المتحركة التي هي الاصل، وهذا الاصل كان في قبائل الحجاز . يؤيد هذا ماجاء في الخبر (نزل القرآن بالتفخيم). وقد اختلف الأئمة في معنى (التفخيم) فبعضهم يرى انه نزل بذلك (لعلة يقصد الفتحة الصريحة) ثم رخص في الامالة وبعضهم يرى : انه يقرأ على قراءة الرجال، لايخضع الصوت فيه ككلام  النساء واخرون : انه نزل بالشدة والغلظة على المشركين وبعضهم يرى ان المراد بالتفخيم : تحريك اوساط الكلم بالضم والكسر دون اسكانها " (
)، ويرجح احمد علم الدين الجندي ان (المعنى الاخير هو المقصود دون غيره، لأن من يرى ان معنى التفخيم نزوله بالشدة  والغلظة على المشركين مردود لأن القرآن كما نزل بالغلظة نزل كذلك بالرحمة والرأفة والذي يؤيد به ما ارجحه ماورد عن ابي عبيد من قوله (اهل الحجاز يفخمون الكلام كله) وكأن المقصود هو نطق الحركات كاملة دون الجور عليها بالتسكين وذلك هو الاصل " (
) .

66- الاحتفاظ بواو مفعول من الاجوف اليائي مبيوع
 
ذهب علماء اللغة المحدثون الى ان مبيوع كانت قديما تستعمل الى جانب مبيع بدليل بقايا لها ، وبدليل استخدامها في اللهجات العامية في عصرنا الحاضر أيضا. فقد قال فوزي حسن الشايب في معرض حديثه عن مبيوع ومبيع: (وقد احتفظ بهذه الاصول في بعض اللهجات العربية قديما، فعلى حسب مانقل عن الاصمعي (216هـ) وابي زيد (215هـ) ان " تميم تتم مفعولا من اليائي فتقول: مديون ومبيوع ومخيوط. وهذا الاصل لايزال حيا في لهجاتنا الدراجة هذه الايام. اما الواو فإن سيبويه لم يحفظ منه شيئا جاء تاما عن العرب، قال: " ولانعلمهم أتموا الواوات، لان الواوات اثقل عليهم من الباءات، ومنها يفرون الى الياء، فكرهوا اجتماعهما مع الضمة، ولكن ان لم يحفظ سيبويه فقد حفظ غيره، فمما جاء منه قولهم: ثوب مصوون وقال الراجز: والمسك في عنبره المدووف وقول مقوول وفرس مقوود ورجل معوود من مرضه وهذه وسابقتها من الاصول المرفوضة او مايؤثر بعضهم تسميته بـ(الركام اللغوي للظواهر اللغوية المندثرة) فهي مجرد اثار لغوية احتفظ بها في بعض اللهجات العربية بسبب بطء وتدرج التطور اللغوي فيها بالنسبة الى غيرها من اللهجات" (
) .


ويرفض ابراهيم السامرائي مثل هذا القول لانه فذلكة لغوية لاطائل تحتها لمتعلم اللغة، قال في دعوته الى التيسير انه يجب (ان نجنب الطالب القول ان (مبيع) اصلها مبيوع لان الذي يقول (مبيع) غير الذي يقول (مبيوع) . ومعنى هذا ان الصيغتين وجدتا في وقت واحد وان المستعمل لاحداهما لايستعمل الاخرى وليست الثانية بداية تاريخية للاولى على انهما بعض واحد " (
) . ويؤكد رأيه هذا في موضع آخر فيقول في حديثه عن اسم المفعول " في اسم المفعول من الفعل الثلاثي الاجوف فذلكه لغوية فنقول : (مبيع) من (باع) و (مصون) من (صان) . وهذه الفذلكه داخلة في باب الاعلال .. وإنما الذي نريد ان نقول : ان لهجاتنا الحديثة الدارجة لاتلجأ الى هذا الاعلال بل تصوغه على وزن مفعول فتقول (مبيوع ) وهذه الصفة واردة في الفصيح من العربية ولكنها مسموعة وسماعها يخالف القياس المشهور ، وهو  دليل على انه من الباقيا اللغوية القديمة التي تتسم بها المرحلة السابقة التي اشرنا اليها . وقد جاء من هذا الباب (مصوون) و (مقوود) و (معوود) . وفي القاموس اسعده فهو مسعود. واكمده فهو مكمود والقح الفحل الناقة فهي (ملقوحة) وهذه الامثلة تشير الى ان وزن (مفعول) هو اصل في صيغة اسم المفعول ولايختص بهذه الصيغة الفعل الثلاثي. ولعل في هذه الامثلة دليلا على قدم هذه الصيغة في مراحل اللغة الاولى "  (
) .

67- فعول للبدو وفعيل للحجاز

يرى ابراهيم انيس بعد عرض اثملة كثيرة لبنائي (فعول) و(فعيل) ان تستطيع ان " تقرر ونحن مطمئنون ان (فعول) كانت شائعة لدى البدو وان (فعيل) كانت شائعة في الحجاز، وان جامعي اللغة اخذوا من هؤلاء ولكنهم فيما يبدو قد آثروا ماشاع في الحجاز بدليل ان المعاجم التي بين ايدينا وكذلك نصوص القرآن الكريم قد تضمنت من امثلة (فعيل) عددا اكبر أي ان النصوص المروية لنا من اللغة العربية تمثل في هذه الظاهرة البيئة الحجازية اكثر من تمثيلها للبيئة البدوية " (
) .

68- حروف الزيادة بقايا الفاظ
 
ذهب جرجي زيدان الى " ان الالفاظ المانعة الدالة على معنى في غيرها انما هي بقايا الفاظ ذات معنى في نفسها " (
) . ومنها احرف الزيادة الداخلة على الافعال والاسماء في الاشتقاق . ويرى ان " الدليل على ذلك اننا اذا استقرينا هذه الالفاظ في لغات كثيرة متفاوتة تهذيبا، نرى انها تقرب من الدالة على معنى في نفسها بقدر ماتبتعد عن الارتقاء والتهذيب حتى نصل اخيرا الى ادنى اللغات، فنراها خالية من الادوات والحروف على الاطلاق ولكنها تستخدم بعض الافعال او الاسماء لقضاء وظيفتها" (
) ، وقال : " مما لابد من ذكره ان معظم هذه الالفاظ المانعة الدالة على معنى في غيرها، قد تولدت في اللغة قبل ان بوشر في جمعها بازمان لايعرف مقدارها، والارجح انها تولدت في جميع اللغات الجزرية ، وهي في مهد امها أي قبل ان قضي عليها بالتشتت والتنوع ، ودليلنا على ذلك مابينا من المشابهة كما مر " (
) .


وقال " فلا غرو بعد ذلك اذا حتمنا أن أحرف الزيادة إنما هي بقايا ألفاظ مستقلة المعنى ولو لم يتيسر لنا تتبع جميعها إلى أصولها " (
) .


فهو يرى ان احرف المصارعة ( الألف والنون والياء والتاء) التي تضاف في اول الماضي لتحوله الى مضارع ماهي " إلا بقايا الضمائر المنفصلة إذ ان الالف والنون من مختصات المتكلم على اطلاقه، والياء للغائب والتاء للمخاطب ، وهي تقابل ضمائر الرفع المتصلة التي نحتت في الاصل من الضمائر المنفصلة . ورب قائل يقول: (كيف تفيد هذه الاحرف المضارع اذا لحقت في اول الفعل ، والماضي اذا الحقت في اخره فالجواب: إن اللغة في بادئ امرها لم يكن فيها مشتقات فعلية ماض او مضارع، فكانت لفظة (ذهب) مثلا تفيد مطلق الذهاب غير مقترن بزمان، فاذا اراد 
المتكلم الدلالة على ان الذهاب حدث في زمن مضى ذكر اولا 
الفعل، ثم الضمير فيقول مثلا للمخاطب (ذهب أنت) فكأنه بتقديمه الفعل لفظا يشير الى تقدم حدوثه معنى. ويعكس ذلك متى اراد الاستقبال فانه كان يقدم الضمير فيقول : 
(انت ذهب) مؤخرا لفعل بالوضع بناء على تأخره في الحدوث. ثم خسرت الضمائر بعض اجزائها بالنحت لتخفيف اللفظ فوصلت الينا على مانشاهدها وقد جرى مايماثل ذلك في صدر الاسلام فان بعض القبائل كانوا يقولون : (ان فعلت) بدلا من (انا فعلت)، ويشهد بان أحرف المضارعة هي في الاصل ضمائر حالة اللغات الاخرى المرتقية حيث يقوم فيها الضمير المنفصل مقام حرف المضارعة عندنا فالاصل الدال على الذهاب في الانجليزية مثلا ، فيصاغ منه الحال باضافة الضمير المنفصل في اوله ، فتقول في اذهب Igo ومفاها حرفيا (انا ذهب) وفي تذهب gougo ومفادها حرفيا (انت ذهب) وهكذا في كثير من اللغات " (
) . ولعله اخذ قوله هذا من فندريس الذي قال : "فالادوات النحوية التي تستعملها اللغات ليست الا بقايا من كلمات مستقلة قديمة افرغت من معناها الحقيقي واستعملت مجرد موضحات أي مجرد رموز" (
) . وقال " ولعله من العبث ان نحاول البحث عن الصيغة والدلالة البدائيتين لعلامة الاسناد في المتكلم والجمع او مفعول الاداة او عن لاحقة الفعل الدال على الابتداء فالاستمرار او الاسم المجرد. ولكن يمكن تأكيدان هذه العناصر التصريفية حصلت من امتداد قياسي لكلمات قديمة مستقلة، بعد ان شوهت تشويها قليلا او كثيرا ، ونزلت الى حد الاقتصار على اداء دور الادوات النحوية. فالنظم الصرفية لاتتجدد بغير هذه الوسيلة " (
) .

الافعــال
7- المقلوب
 
ارجع بعض المستشرقين (
) بعض الكلمات المقلوبة الى الاصل الجزري واخضعها بعضهم الاخر الى المنهج الصوتي. ولعل عاطف مدكور قد تأثر بذلك فذهب الى ان ظاهرة القلب تعكس في معظم الاحوال مراحل التكوين الاولى الموغلة في القدم للغة الحديثة (
) . وذهب العلايلي مذهبا مشابها فهو يرى ان وجود الالفاظ الكثيرة المقلوبة ترجع في رأيه " الى ماقبل عهد الاستقرار، وتنظر الى عهود كانت فيها كاملة الحياة ثم تناقصها المد الزمني حتى لم تبق منها الا بقايا داخل الرواة في بعض منها لعدم التمييز، وداخل العرب في البعض الاخر اكتفاء بدلالة المادة العتيدة فمثلا وجود (يأس وأيس ) يدل على ان ايس اثرية اميت مشتقاتها لانه لم يدخلها عمل الاعلال " (
). وارجع العلايلي القلب الى عاملين او سبيين :

“1-
اضطراب الحروف على اللسان فلا تنطق موزونه ويدخل فيه الاختلاف وهذا هو القلب اللفظي فقط ومن امثلته – لعمري ورعملي وما اطيبه وايطبه الخ .

2-
الاماتة ونعني بها ان تكون مادة المقلوب حية بكل اشتقاقاتها ثم لا يعرف الا اشتقاق واحد بقي اما نسيانا او استغناء فيلحق بالاقرب صورة ومعنى وامثلته ماء سلسال ولسلاس والخدخد والدخدخ الخ مما يمكن تمييزه بالرد الى الاصول الثنائية التي هي المعلات وتبين المعنى فيها اذن فهذه تنظر الى مواد كانت كاملة الاشتقاق ثم اميتت ولم يبق منها إلا هذا النادر وقد بقي في العربية كثير من هذا النوع ومنه (كهف) و(محاورة) وهذه الاخيرة توضح شيئا من غموض الموضوع فان اللغويين لما لم يجدوا لها فعلا الحقوها (بحور) وهذا النحو من القلب ليس خاصاً بالمفرد بل يدخل الجموع ويظهر عليها باكثر من ظهوره في المفرد. قالوا في جمع بئر آبار وفي جمع رئم آرام الى حد انه يعاود وجوده مرة اخرى على كل لسان فانا كثيرا ما تغلط عين الغلط في مثله، وهو شيء فاش في اللهجات العامية” (
) .

8- ييئس وييسر من بقايا التطورات الصرفية
 
ذهب فوزي حسن الشايب الى ان وجود ييئس الى جانب يئس وويسر الى جانب يسر من التطورات الصرفية او من بقايا التطورات الصرفية (
) " وعدم الحسم في مثل هذه الافعال لصالح الصيغ الجديدة لعلة يرجع الى ان استعمال ، هذه الافعال لم يكثر كثرة تسمح بتعميم معطيات هذا التطور وفرضها على جميع امثلة الباب " (
) .

9- تطور يختصمون الى يخصمون بالحذف والتعويض

 
ذهب فوزي الشايب الى ان " من جملة التطورات التي حصلت على صيغة (افتعل) اسقاط تاء الافتعال والتعويض منها كثيرا، وذلك نحو يخصمون و (يخصمون) كما جاء في قوله تعالى : ( ماينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون((
)"(
) .


وعرض آراء القدماء لكيفية تشكل هذا الفعل عن طريق الابدال والادغام(
) ثم عرض رأيه في المسألة بتفسيرها تفسيرا تاريخيا، قال : " والذي يصح عندنا ان التشديد في (خصم) ونحوها لم يأت – كما وصف القدماء وبعض المحدثين من الماضي (اختصم) وانما حصل التطور في المضارع (يختصمون) بإسقاط تاء الافتعال دون حركتها التي تتصل بعد سقوط التاء بالخاء مباشرة ثم يعوض من التاء الساقطة بمد (تشديد) الصاد كتعويض موقعي، ومن ثم تصبح الصيغة (يخصم) فالعملية اذا لاتزيد على كونها عملية حذف وتعويض موقعي فلم تدغم التاء في الصاد لأن الادغام لايتم بين المقاربين الا بعد جعلهما متماثلين وتحول التاء الانفجارية الى صوت صفيري يصعب تفسيره من ناحية صوتية وان كانت التاء والصاد قريبتين من بعضهما. وبمماثلة حركة الحاء لحركة الصاد نحصل على يخصِّم. وبمماثلة حركة الياء لحركة الخاء والصاد نحصل على (يخصم). ومن هذا المضارع يخصم المتطور عن ( يختصم) جاء الماضي عن طريق اسقاط حرف المضارعة، فكان خصم " (
) .

10- ثلاثي يرد الى الثنائي وهو بسين او نون

 
" هناك مجموعة من الافعال التي نعرفها في شكل ثلاثي ، ويمكن ردها بالمقارنة الى اصل ثنائي . وتنتظم هذه الافعال في مجموعتين:

3- افعال تبدأ بالسين مثل : سكب عند مقارنتها بـ ( كب ) فالواضح هنا تقارب المعنيين وتقارب الصيغة مما يشير الى كون الاصل (الكاف والباء) وان الصيغة قد وسعت في اتجاه ثلاثي باضافة السين في اولها او بتشديد الحرف الثاني (قارن خف ، سخف) .

4- افعال تبدأ بالنون مثل : " نقص عند موازنتها (بقصّ) ، فمعنى الكلمتين متقارب والصيغتان ترجعان الى اصل ثنائي وسع باضافة النون قبل الاصل الثنائي او بتشديد الحرف الثاني من الاصل ( قارن جس ونجس وكذلك ذل ونذل ) ويمكن جمع مزيد من الامثلة بتتبع الظاهرتين في المعجم العربي " (
).

11- فعل الامر أول الأفعال ظهورا والمصدر آخرها

 
قال حسن ظاظا “ فمن الحقائق المعروفة في علم اللغات ان من أوائل صيغ الافعال ظهورا فعل الامر، ومن آخرها صيغة المصدر، على عكس مايزعمه النحاة والصرفيون، اذ ليست هناك صيغة فعلية أبسط واقرب الى حاجة الرجل البدائي من قوله اذهب ارجع ، احضر ، خذ ، كل ، اشرب … الخ فهو قبل ان يشعر بالحاجة الى الاخبار عن شيء كان قد حدث او احتمال شيء سيحدث او تصور الحدث المطلق المجرد عن الزمن والفاعل والمفعول، كان يطلب شيئا او يأمر بعمل شيء. ولهذا نرى السمات الصرفية الاولى للمادة الفعلية الاصلية اكثر وضوحا في صيغ الامر في اكثر اللغات ، وهذا واضح جدا في اللغة الفارسية مثلا، حيث يتفق فعل الامر مع مايسميه نحاة اللغة الفارسية بالمادة الفعلية الاصلية للاشتقاق في كل الحالات تقريبا " (
) .


وهذا هو رأي المستشرق كراوس وولفنسون (1929 : 15)  اذ ان فعل الامر لديهما هو الاصل في المضارع والماضي (
) . ويشكك ابراهيم السامرائي في هذا الرأي ايضا بأن الباحثين المحدثين ليس لديهم من الوثائق اللغوية التأريخية مايعينهم على الاخذ بشيء في مسألة قدم الفعلية في العربية (
) . " فقد ذكر نفر من الباحثين المستشرقين ان فعل الامر يمكن ان يكون الاصل القديم للفعل في العربية وهذا الرأي لايختلف عن آراء الاقدمين في هذه المسألة التاريخية التي تفتقر الى الدليل اللغوي ثم ان المقارنة بين العربية واللغات الجزرية لاتعين على الوصول الى شيء يطمأن اليه في هذا  " (
) ، ويخالف داود عبده السامرائي " في تأكيده ان (الوثائق التاريخية) ضرورية لتأييد اصالة احدى صيغ الفعل دون غيرها ، وذلك ان (الوثائق اللغوية التاريخية على اهميتها ليست الوسيلة الوحيدة في تحقيق هذه المسألة " (
) .

12- تدرج الافعال في الظهور
 
ذهب احمد فارس الشدباق الى ان " اللغة كغيرها من الصنائع والموضوعات البشرية لايحدث شيء منها تاما كاملا من اول وهلة ولكن على التدريج " (
) لذا جاء الفعل السالم في رأيه آخر الافعال اما الاجوف فاغلب ما " يأتي عقب المضاعف كطب وطاب وضر وضار وصر وصار أي صوت وجب وجاب … واما الناقص فانه صدى غيره من الافعال " (
) وكأنه " لغة لبعض العرب نحو همروهمى ورجب ورجا أي خاف ومحق ومحا وشجب وشجا أي (حزن) وتجمع وتجمس والاسس والاسف … "(
).

التفسير المقارن للنظام الصرفي العربي
أبنية الأسماء
تطور الواو والياء من كونهما صامتتين الى ممدودتين أو حركتين طويلتين: 

ذهب رايت ألى أن الواو حوض والياء في بيت جزءٌ من حركة مركبة جزؤها الآخر هو الفتحة السابقة عليها. وخطأ كمال بشر هذا القول إذ يرى انهما ليستا جزأين من حركتين ولا حركتين بالطبع بل هما صوتان صامتان أو ما يسميان بالأسم (أنصاف حركات) لشبههما الواضح بالحركات في النطق. وقد وقع في هذا الخطأ المستشرفون منذ زمن طويل وتابعهم فيه كثير من اللغويين العرب المحدثين ولا سيما أولئك الذين يعملون في حقل الدراسات الجزرية وليست لهم الخبرة الكافية بالدراسات الصوتية الحديثة (
). فالمعروف في الآثار العلمية التي عرضت لموضوع الخط العربي والجزري بوجه عام أن الدلائل تشير " الى أن الواو والياء في حوض وبيت ونحوهما كانتا تصوّران في الكتابة الجزرية في المرحلة الاولى التي كانت العناية فيها موجهة الى الاصوات الصامتة التي تمت فيها كتابة جميع هذه الاصوات ومن بينها الواو والياء الصامتتان في مثل ولد. يلد ثم بعد فترة من الزمن في مرحلة تالية استخدم الرمزان 
(و ى) للدرالة على الواو والياء الممدودتين فقط " (
)  . 


فالمشهور بين دارسي اللغات الجزرية أن الواو والياء في حوض وبيت تطورتا الى حركتين طويلتين بمعنى ان اللغة العربية قلدت أخواتها الجزريات في هذا الاستغلال(
) . ويرى كمال بشر أن " الحركتين الطويلتين في حوض وبيت بالنطق المتطور لم تتطورا عن الواو والياء وحدهما كما أدعى هؤلاء الدارسون ، وإنما تطورتا عن صوتين مجتمعين هما الفتحة والواو والفتحة والياء " (
) . 


وذهب كمال بشر الى أن تطورًا في النطق قد حصل في صيغ الفعل المضارع والأجوف والناقص مما كان على وزن يفعل ويفعل، نحو: يقول، ويبيع ويغزو ويرمي ففي رأيه أن الواو والياء الممدودتين في هذه الصيغ تطورتا تاريخيا وليس أمرًا افتراضياً كما يظن الصرفيون عن واو وياء صامتتين متلوتين بحركات وأورد أمثلة مقارنة لذلك 

النطق الأصلي 


النطق المتطور

                يقول Yaqwulu                      يقول Yaquulu
                    و + ضمة 
              حركة طويلة = واو المد

               يرمي Yaymiyu                      يرمي yarmii 
                  ر ي + ضمة 
             حركة طويلة = ياء المد 


ويرى أن هذه النماذج ونحوها كانت المنطلق الذي استعمل الواو والياء الدالتين على صوتين صامتين في الدلالة على واو المد ويائه (
) . 

- المذكر والمؤنث 


" تبرز مشكلة المذكر والمؤنث في العربية بشكل واضح على نحو يثير كثيراً من المسائل بخلاف ما تكون عليه هذه المشكلة في اللغات الجزرية الأخرى ولعل السبب في كل ذلك أن العربية لغة كتب لها الحياة وظلت قائمة خلال العصور حية متطورة ولم يحدث شيء من هذا لتلك اللغات الجزرية شقيقات العربية، فقد اندثر أغلبها ومات ولم يبق منها الا شيء يسير قليل الاستعمال وذلك لأن هذه العربية الفصيحة قد طغت عليها وغلبتها. قلت إن هذه المشكلة تثير كثيراً من المسائل وذلك لأنها تبرز شيئا من التاريخ اللغوي فكأن العربية القديمة كانت قد مرت بمرحلة تاريخية لم يكن الجنس فيها واضحاً تمام الوضوح بقسمية المذكر والمؤنث " (
) . وقد استدل على وجود هذه المرحلة بأدلة الى جانب (المقارنة) باللغات الجزرية وأول أدلته ما ذكره النحويون الاقدمون من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث على بناء (فعيل) و(فعول) من نحو (وجريح) وطريد (وصبور) وعدوّ التي كانت شائعة في اللغة، وهذا يمثل المرحلة الاولى للتذكير والتأنيث التي لا يمكن فيها التمييز، غير أن اللغة في تطورها خلال العصور احتاجت الى شيء من التمييز بين المذكر والمؤنث فظهر ذلك في هاتين الصيغتين كما تدل على ذلك الشواهد الكثيرة فكان لنا من ذلك صديقة وعدوة وعجوزة وقتيلة . 


وفي العربية جمهرة من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث دون أن يختم المؤنث بعلامة التأنيث إلا في أحرف جاءت نوادر قيل فيها بالهاء نحو مفعال نحو معطاء ومرقال ومرسال ومئناث وغيرها. وأكبر الظن لديه أن علامات التأنيث لم تحلق هذه الالفاظ القليلة الا في وقت لاحق للوقت الاول الذي لم يتضح فيه الفرق بين المؤنث والمذكر. والدليل على ذلك أبنية الصفات الكثيرة التي تظهر من استقراء لغة العرب نحو (مْفِعَل) نحو مغِشَم و(مُفعلِ) نحو (مُطفِل) ومرضع و(فاعل) الخاص بالمؤنث فهو عار من علامة التأنيث الا في أحرف قليلة نحو حامل وكاعب وطالق و(فَعَال) نحو (حَصَان) (
) ومنه كلمة (عروس) وهي نعت يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال رجل (عروس) وامرأة (عروس) ورجال (أعراس) ونسوة (عرائس) كما ورد في معجمات العربية ولكن المعربون قد وجدوا أن الحاجة تدعوا ألى التمييز ولابد من التفريق بين المذكر والمؤنث بالعلامة، وهذا دليل على مضي اللغة عن طريق التطور الحتمي، فحتمها المعاصرون بالتاء في المؤنث إتقاء للبس وهذا ما نسمعه في عدد من بلاد العرب في عصرنا فيقال عروسة توخيا للتأنيث في نحو صحف لبنان وسورية ومصر، وقد دفعهم الحرص على التمييز أنهم ابتدعوا العريس” على (فعيل) للرجل وكأنهم بهذا آمنوا اللبس. وهذه الأخيرة هي (عِرّيس) في العراق وبلدان الخليج على أن هذا من العامي الدارج وأن اجتزأ المعاصرون فاستعملوه في كتاباتهم (
) . كما درج المعاصرون على الحاق التاء بعض الصفات الخاصة بالاناث في نحو (عجوز) فقالوا (عجوزة) كما وردت كذلك في كتب الادب المتأخرة و(العجوز) (والعجوزة) خاص بالمرأة دون الرجل عامية في عامية بعض البلدان العربية (
) . وذكر أن الذي يبدو من هذا العرض لهذه الأمثلة أن المؤنث لا يميز عن المذكر تمييزاً تامًا بالعلامة وليست العلامة إلاّ شيئاً لحق الاسم في الفاظ يسيرة من هذه الابنية، ويرى في أغلب الظن أن هذا اللحاق حصل في وقت لاحق للحاقة الاولى التي لم تكن فيها هذه الأبنية قد عرفت العلامة (
) . وخلص من هذا الى أن العلامة للتأنيث ولا سيما التاء غير مختصة بالمؤنث، ومعنى هذا أنها ليست ذات أصالة في التأنيث ودليله على هذه التاء في راوية وعلامة وخصامة ونحو ذلك وفي طائفة من جموع التكسير نحو المارة أي (المارون) و(السيارة) وتاء (الملائكة) و(الاساتذة) و(التلامذة) و(البغاددة) و(المغاربة) وغير ذلك من المعاني التي لا يلمح فيها تأنيث وخلص من هذا الى أن التأنيث بالعلامة طارئ في العربية من الناحية التاريخية كما هو طارئ في غير العربية من أخواتها الجزريات ، ولذلك نستطيع أن نفهم كثيرًا من الأبنية العربية التي عريت من علامة التأنيث من صفات المؤنث (
) . وخلص الى القول بعدم استقرار مسألة التذكير والتأنيث " في ظروفها التاريخية القديمة التي كانت فيها العربية مفتقرة الى شيء من التوحيد. فقد غلبت عليها ظاهرة اللغات المتعددة حتى جاء الاسلام فكان لها أن توحدت بنصوص كتاب الله الكريم" (
) . وخلص كذلك الى أن التأنيث والتذكير مادة غير مستقرة في اللغات الجزرية، وليست العلامة واضحة كل الوضوح في طائفة كبيرة من الألفاظ، وعليه قرر أن المؤنث اكتسب صورته الاخيرة حين ختم بالعلامة ، وذلك بعد أن تطورت هذه اللغات تطورًا اقتضى التمييز في هذه المسألة (
) . 


" غير أن النحويين حاولوا أن ينظروا نظرة أخرى فيخضعوا الاحوال الغالبة الى ما يشبه القواعد، ولكنهم لم يفلحوا كثيرًا فقد حملوا على الشذوذ كل مالم يستطيعوا القول فيه، أو أنهم قالوا: إن ذلك خاص بالشعر " (
) . 


أما اللغات الجزرية فيبدو في نظر إسماعيل عمايرة أنها قد تجاوزت مرحلة التعميم الى التخصيص وذلك منذ زمن بعيد، ولم يبق من آثار مرحلة التعميم سوى آثار قليلة كتلك الالفاظ التي ما زالت تحتفظ بها العربية شاهدًا من شواهد قدم هذه اللغة أعني ما جاء مؤنثا بغير علامة تأنيث من الصفات نحو امرأة حامل وامرأة صبور… وما شاكل ذلك. ففي هذه المرحلة العتيقة لم تكن اللغة تميز بين المذكر والمؤنث في الصفات، وأما في الاسماء فقد ميزت اللغات الجزرية بينهما باستعمال اشتقاق للمؤنث مغايرًا الاشتقاق الذي يستعمل في الدلالة على المذكر، نحو: أتان وحمار، وعنز، وتيس، وقد ترتب على ذلك احتمال تضخّم هذه اللغات تضخما هائلاً، مما جعلها تسلك مسلكًا آخر يميل الى أيسر وهو اختيار أداة للتأنيث يترتب عليها الفرق بين المذكر والمؤنث كما في: مجتهد ومجتهدة في الصفات وإما الأسماء فقد اطردت فيها هي الأخرى قاعدة للتأنيث بالتاء فأدخلت التاء في مرحلة لاحقة على الاسماء التي كان من الممكن أن تستغني عنها فقيل: نعجة، ولبؤة، وناقة، وهي مرحلة لاحقة قيل: فرسة، وأتانة، وعنزة، وقد جمع معيار التأنيث بالتاء فأصاب الصفات العتيقة التي استوى فيها المذكر والمؤنث فقيل: عاقرة وصورة وطالقة. ويبدو أن هذا التصور يغاير ما ذهب اليه بعض القدماء، إذ منهم من يرى أن الأصل أن يماز بين المذكر والمؤنث بالتاء، كما في مجتهد ومجتهدة ثم عدل عن ذلك باصل للمؤنث يغاير الاصل الاشتقاقي للمؤنث كما في أب وأم ، قال سيبويه: " فكأنهم إنما قالوا: أبواب لأنهم جمعوا بين أب وأية، واستغنوا بالأم في المؤنث عن أية ، وكان ذلك عندهم في الاصل على هذا فمن ثم جاءوا عليه بالأبوين، وجعلوه في غير النداء أبا بمنزلة الوالد، وكأن مؤنثة أبة، كما أن مؤنث الوالد: والدة ". وهكذا مرت اللغات الجزرية فيما نقدر بمرحلة متعددة وقد احتفظت من كل مرحلة ببعض الآثار الدالة عليها " (
) . وتوصل رمضان عبد التواب من خلال المقارنة مع اللغات الجزرية " إلى أن الجزريين القدماء كانوا يفرقون بين المذكر والمؤنث في اللغة لا بوسيلة نحوية ولكن بكلمة للمذكر وكلمة أخرى من أصل آخر للمؤنث ففي اللغة العربية مثلاً: (حمار) للمذكر في مقابل أتان لآنثى الحمار، و(حصان) للمذكر في مقابل (فرس) لأنثى الحصان، و(غلام) للمذكر في مقابل (جارية)، وغير ذلك… " (
) . 


ويرى إسماعيل عمايرة أن عدم اختصار التاء “في الدلالة على المؤنث ويشير الى مرحلة في عمر اللغة كانت فيها عنصرًا لغوياً له دلالات شتى، كما هي الحال في كلمات كثيرة مادتها اللغوية واحدة، ولكن مجالاتها اللغوية ودلالاتها المعنوية متنوعة وقد أخذت التاء مع الزمن تميل الى التخصص وتغليب جانب الدلالة على المؤنث ويرجح هذا الرأي أن استخدامنا المعاصر للغة أبرز – أكثر من أي زمن سابق مقدار التخصص في وظيفة التاء، بالتخفيف من استخدام الالفاظ المذكرة التي انتهت بعلامات تأنيث نحو: فهامة وعلامة وما شاكلها وأكثر من هذا أن أخذ الاستعمال يميل الى اطراد التأنيث بالتاء في بقايا الكلمات العتيقة التي جاءت مؤنثة بدون ان تكون مادتها من جنس مذكرها فقيل في: عجوز وعروس وفرس وأتان: عجوزة وعروسة وفرسة وأتانة " (
) . 


ومذهب جرجي زيدان مشابه لما سبق قال: " إن تقسيم الاسم الى مذكر ومؤنث والتعبير عن هذا التقسيم باللواحق المستخدمة في اللغات الجزرية يمكن أن يكون أصليا: ويظهر أن الأسماء كانت تقسم في الزمان القديمة تقسيماً أكثر فروعاً مما نعرفه عنها في الحاضر، ولا نعرف أكان المذكر والمؤنث يميزان في التقسيم القديم أم دخلهما التمييز حديثا وربما كانت اللغة الجزرية الاصلية أنواع متعددة من الأسماء على نحو ما نشاهده في بعض اللغات وبخاصة لغات (البنتو) في جنوب افريقية أما تاريخ لواحق التأنيث في العربية فالتاء مع الفتحة قبلها جزرية الاصل ويدل على قدمها وجودها في ماضي الفعل. وكثيرا ما حذقت الفتحة في الجزرية الاصلية وبقيت لنا آثارا منها في العربية مثل بنت وكلتا مؤنث كلام. والالف الممدودة لا يقابلها في اللغات الجزرية الا القليل، وفي العربية آثار للاحقة رابعة للتأنيث هي (الكسرة) في قولك يالكاع " (
) .


وقال: " فبناء عليه يرجح ان علامة التأنيث ليست الا حركة وضعت طبقاً لصورة ذهنية شاعدة بمناسبة هذه الحركة لدلالتها. ويؤيد ذلك اتفاق وجودها في أكثر اللغات على السواء. على أن القياس يقتضي كونها بقية لفظة تفيد قولنا (انثى) والله أعلم"(
) . 


ويتصور محمد حسين آل ياسين " من دراسة بعض البقايا اللغوية التاريخية أن التذكير والتأنيث مرحلة لغوية خلقت مرحلة تذكير عام، حيث إن التفريق بين المذكر والمؤنث يحتاج الى ذهن أوسع إدراكًا للاشياء من الذهن الذي يفهم كل الموجودات بجنس واحد كما هي عليه بعض لغات القبائل البدائية أو ربما كما كانت عليه الجزرية الأم. وهذا التطور حصل في مرحلة لغوية قديمة، قد يكون للتأنيث المجازي والصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث من بقايا تلك المرحلة الاولى” (
) . وربما استوحى الباحثون العرب مذهبهم هذا من المستشرقين أمثال بروكلمان الذي يرى أن الجنس في اللغات الجزرية ربما كان ذات يوم يتجاوز حصره في المذكر والمؤنث، فهذا التقسيم في نظريهما تم في مرحلة متأخرة نسبيًا، فيرى بروكلمان أن الجزرية ربما كانت ذات يوم لم تعرف تقسيم الموجودات الى مذكر ومؤنث (
) . 

أفعول وإفعيل أصفورة = عصفور

ذكر عمايرة أن وزني (أفعول) و(إفعيل) من بعض الصيغ الاشتقاقية التي يخفى أصلها بسبب ما طرأ عليها من تبدُّلات صوتية إذ كان بعضهم يبدل الهمزة عينا فتصبح أصفور، أي كثير الصفير وإربيد وهي للمبالغة في الدلالة على اللون الأربد: عصفور وعربيد ثم تعاملوا مع العين على أنها اصلية وعلى هذا وزنت بفعلول وفعليل، كما كانت عصفور من عصفر وعربيد من عربد، مع أن الموازنة باللغات الجرية تثبت زيادة العين ، إذ لا نجد العين في غير العربية من تلك اللغات ، فالعصفور فيها جاء في صفر وليس من عصفر ومسألة خفاء الأصل التاريخي لكثير من المواد الثلاثية والرباعية وما فوقها مسألة معروفة (
) . 

- ماء 

لقد أخطأ الزمخشري في عدّه همزة ماء وأمواء مبدلة من الهاء استنادًا الى وجود الهاء في مياه جمع ماء لعدم معرفته وإلمامه باللغات الجزرية، فأكثر ضلالات النحويين واللغويين القدماء، نشأت من جهلهم باللغات الجزرية على أن بعضها كان شائع الاستعمال في زمانهم، في حين توصل هذا الباحث من خلال عرض اللغات الجزرية الأخرى الى أن الصورة الاصلية لكلمة (ماء) كانت (ماى) أو قريبة منها وإن الهاء في مياه وما ماثلها من الجموع الزائدة (
) . وذهب حسام النعيمي الى أن ابدال همزة (امواء) بالهاء من القياس الخاطئ إذ سمع المتكلم كلمة ماء بالهمزة في المفرد فجاء بها. في الجمع، أو لأنه ممن يميل الى الهمزة فوجد في همز المفرد ما يعينه على همز الجمع (
) . 

اسم الفاعل والمفعول أقدم ظهوراً من اسم الآلة.

أومأ حسن ظاظا الى أنه “ ما من شك في أن اسم الفاعل واسم المفعول كانا أقدم ظهورًا في اللغات من اسم الآلة مثلا، بل إن كثيرًا من اللغات تسمى أكثر الآلات بأسماء ليست مشتقة من الأفعال التي تشاركها في المعنى العام) (
) . 

- فَعال للحرفة دلالة جزرية قديمة . 

وردت صيغة فعال مختصة بالدلالة على الفاعل ذي الحرفة، وذلك نحو، نجار مستغنية بها اللغة عن اسم الفاعل أحيانا مكتفية بصيغة المبالغة وعلى هذا قيل نجار ولم يقل ناجر مع أن القياس يسمح بذلك (
) : وقد توصل عمايرة الى أن " دلالة فعال على الحرفة دلالة سامية قديمة فقد وردت كلمة: نجار في الأكادية naggarum وفي السريانية Naggara " (
) . 


إن الأصل في فعال كما ذكر هنري فليش أن تكون اسم فاعل للمبالغة وقد تحولت الى التعبير عن اسماء الحرف بتأثير الآرامية وعليه فليست الحرفة مصاحبة لها على ما يفهم من قول عمايرة، قال هنري فليش أن صيغة (فَعّال) تلك التي لم تكن في لغة الشعراء القديمة وفي لغة القرآن سوى أسم فاعل للمبالغة - قد تحولت بتأثير الآرامية الى التعبير عن اسماء الحرف ومن ذلك: نجار وبناء وفخار وزادها القياس في هذه الوظيفة التعبيرية الجديدة خصوصية وسعة حتى نجدها أيضاً مستعملة لقبا في مثل: كلاب: (مربي الكلاب) وجمّال (حادي الابل) وفيّال (مروض الفيلة) وكل هذه الأمثلة لصيغة فعال في اسماء الحرف لا تلحظ فيها أية علاقة بسلسلة الاشتقاق، ومن هذا الباب عدو كبير مما جاء على (فَعّال) اسم فاعل للمبالغة وهو مجرد ثمرات للقياس) (
) . 

- فعيل جزرية أصلية.

قرر إبراهيم النيس أن صيغة فعيل حزرية أصلية، وأنها انحدرت الى اللغات الجزرية من الجزرية الأم، فتطورت في بعضها وبقيت على حالها في اللغة الآرامية ففي العبرية أطيلت حركة الحرف الأول عوضا عن التشديد في الحرف الثاني وفي العربية كسر الحرف الاول اتباعا لحركة ما بعده خضوعا لقانون انسجام الحركات المتجاورة أوما يسمى (vowel harmony) وهكذا جاءت صيغ فعيل العربية ومع هذا احتفظت ألسنة بعض المتكلمين بالعربية في كلامهم الدارج بالصورة الأصلية وهي المفتوحة الحرف الأول ولا تزال جارية على ألسنتهم، وأمكن لنا أن نجمع نحو (50) مثلا اشتقها الشباب في مصر في كلمات لم ترد بالمعجم ولم تسمع عن العرب، وأشهر هذه الكلمات: أكيّل، سميّع، حبيّب، حسيّب، ركيّب، رسيّم، سهيّر، كسيّب، نويّم، عويّم، لعيّب، لبيّس، طبيّع، جميّع، فهيّم " (
) . 


وقد اسنتد في قراره هذا من المقارنة باللغات الجزرية شقيقات اللغة العربية إذ وجد أن هذه الصيغة كثيرة الشيوع في الآرامية في حين أن العبرية لا تستعمل منها الا عددًا قليلاً جدا، وأنها في كلتا اللغتين مفتوحة الحرف الأول، وقد مثل لذلك بأمثلة من الآرامية والعبرية تدل على شيوع هذا الوزن في الآرامية العربية وعلى اقتباس العبرية منها بعض الكلمات (
) . 

- فعلان 


لعمايرة رأي في فعلان من خلال المقارنة بالجزريات قال " ووزن فعلان من أوزان المبالغة في اللغات الجزرية. فمنه في العربية: غضبان، وسكران وعطشان ويقظان. وهذه الصيغة عولجت في كتب الصرف تحت اسم (الصفة المشبهة) ومنه في العبرية 
yadean

وقد أشار الصرفيون الى التقاء الصفة المشبهة باسم الفاعل في المعنى: غير أنها تتميز عنه في دلالتها على صفة ثابتة. وأحسب ان الأدق من ذلك أن تعد صيغ مبالغة، لأن الظمآن ، والغضبان لا تدل على صفات ثابتة، وإنما تدل على درجة من المبالغة تزيد على الدرجة التي يدل عليها اسم الفاعل فالظمآن اشد درجة في هذه الصفة من الظامئ والغضبان أشدّ درجة من الغاضب” (
) . 

· النسبة 
ذهب جرجي زيدان الى أن خاصة النسبة الموقوفة على الباء المشددة جاءتها من سائر اللغات الجزرية، قال : " ويستدل من المقابلة بينها وبين ما يقابلها في سائر اللغات الجزرية أنها في الجميع من أصل واحد، أما في السريانية فهي (يا) مفتوح ما قبلها وهي الأقرب الى الاصل الذي هو (اوى) في السريانية ومعناه (وافق) أو ناسب كما تقدم، وفي العربية (اوى) مال الى أوفطن والظاهر أن الأصل في النسبة أن تكون الى إلى الأماكن كبيروتي، ودمشقي ومصري. 

وعندما نرى أن (بيت) تنسب في السريانية (بيتيا) يمدّ حركة التاء يرجح لنا أن ياء النسبة بقية (أوى) المتقدم ذكرها. فقولهم بيروتي يراد به ساكن بيروت أو مناسب لها، وهكذا في البواقي. وأما قولنا علمي وأدبي فقد استعمل مجازاً في بادئ الأمر وكثر ووده حتى عدّ حقيقيًا. 

ومما لا يخلو ذكره من فائدة أن (أوى) تقابل aveo اللاتينية و aw السنسكريتية وجميعها بمعنى (مال الى) . وترى في الأمثلة المتقدمة أن الألف والواو وفقدتا بالنحت ولكنهما قد تظهران أحيانا كما في حي وحيوي ومن التصاريف الاسمية التصغير ويصعب علينا تعليله الا أن نعده صيغة من صيغ الاسم، تكسبه معنى التصغير نحو ما تكسبه أياه صيغة فعول العامية المتقدم ذكرها- ومما يشترك بين الافعال والاسماء من الزيادات مميز الجنس والعدد " (
) . 

· لأك أصل ملك ملاك ملائك ملائكة
عرض إبراهيم أنيس آراء القدماء في تأصيلهم للمفرد (ملك) ، وهو يخالفهم في إصرارهم على أن المادة الأصلية هي (ألك)، إذ يرى “عكس ذلك، فالمادة الاصلية هي (لأك) ونرى أن (الك) هي المقلوب، وأنها حديثة النشأة بين جذور لغتنا العربية وإن كانت قد اشتهرت بعد ذلك وشاعت في كلام العرب حتى اشتقت منها تلك الكلمات الثلاث (الألوك) ، المألكة، والمألك، التي في الشواهد السابقة، فقد يحدث في ظاهرة القلب المكاني أن المادة الفرعية تسود وتطغى على المادة الاصلية وكثيرًا ما يكون الجديد المستحدث محبوبا مأنوسا " (
) . وساق أدلة للبرهنة على ما يذهب اليه بعضها مستمد من أقوال بعض القدماء (
) والآخر أوحت به الدراسات الحديثة. وهي المقارنة في اللغات الجزرية، قال: (حين نبحث عن نظائر للمادة فيما نعرف من نصوص اللغات الجزرية نرى أن المادة (ألك) لا نظير لها في الجزريات وإنما التي لها نظير في هذه اللغات هي المادة (لأك) التي لا يزال فعلها الثلاثي يستعمل في اللغة الحبشية بمعنى أرسل رسالة أو رسولاً وكلمة رسول في السريانية                  وفي الحبشية ملأك malak وتؤكد لنا معاجم المستشرقين مثل معجم جزينيوس gesenius لكلمات العهد القديم، ومعجم جاسترو jastrow لكلمات التلمود أن                 العبرية التي معناها رسول مادتها (لأك) لا غير. وصورة هذه الكلمة في اللغات الثلاث العبرية والسريانية والحبشية تماثل تمام المماثلة الصور العربية (مَلأك) التي وردت في الشواهد السالفة الذكر" (
) واستدل أيضا بما توصل اليه الحاسب الالكتروني من أن (لأك) أقل شيوعا، لذا عدها الاصل وأن (ألك) أكثر شيوعا لذا عدها الفرع. فالوزن الصرفي لكلمة (ملك) هو (مفل) لا غير، ووزن (ملائك) مفاعل، و(ملائكة) مفاعلة ولا يصح أن يفترض وزن آخر. ويرى فوزي الشايب أن الرأي الأقرب بشأن أصل (ملك) إن لم يكن هو الصواب بعينة أنه في الأصل (مَلأك) وهو الرأي الذي قال به أكثر اللغويين والنحويين بقطع النظر عن كونه من (الك) أو (لأك) وذلك لأن معنى هذين الفعلين يدور حول الرسالة والإرسال والملك رسول من الله) (
) . ويتخذ من رواية الخليل لبيت علقمة بن عبدة: 

	فلست لانسيّ ولكن لِملأك

	
	تبارك من فوق السماوات مرسله (
) 



أبلغ دليل على كون ملأك مأخوذًا من ألك أولأك (
) . وأخذ عبد الفتاح الحموز بالرأي القائل أن الميم أصلية في (ملك) : قال: (ويتراءى لي أن الظاهر في هذه اللفظة ان تكون من (ملك) على أن الميم أصلية، فلا حذف فيه و قلب ولعل ما يعزز ذلك أن مادة (ملك) أصل قديم في اللغات الجزرية. ولعل ما يعزز ذلك أن (ملأكة) لم ترد الا في قول الشاعر الشاذ فلست لإنسي ولكن لملأكِ …” (
) . 

وقد ردّ فوزي الشايب هذا قول من آخره إذ أن كلمة (ملأك) وردت في غير هذا المواطن (
) . “ثم أن تكسير (ملك) على ملائك وملائكة يعزز القول انه لم يقطع بكون (ملك) ملأك، فظهور الهمزة في الجمع يدل على وجوده في المفرد ولا سيما أن المفرد قد جاء بالهمزة في الشواهد التي سبق ذكرها، وقد يعترض معترض بأن هذه الكلمة قد وردت في شاهدين فقط، ونرد فتقول- كما قال ابن درستويه قديما - "وليس كل مستعمل مسموعا مروياً" وخاصة أنه أصل مستثقل بسبب وجود الهمزة فيه. وعليه فإن تصريف ملك ودلالته يعززان ان لم يقطعا بأن أصله (ملأك) ثم خفف بإسقاط الهمزة فاتصلت فتحتها باللام ومن ثم أصبح ملكا. وتخفيف الهمزة في مثل هذا مطرد وله نظائرة مثل: مرأة  - مرًة .

و(ذو يزن) واصله: يزان ، وأسأل وأسلُ، ومن (أسلُ) سرى حذف الهمزة بفعل القياس الى بقية صيغ المضارع” (
) . 

· الابتداء بالساكن 
لقد ذهب معظم اللغويين القدامى الى عد الابتداء بالساكن من الاً أو (غير ممكن) أو ليس في الوسع وعده بعضهم متعسرًا لا متعذرًا . وقال أن المتعلم يستعين على لفظها بهمزة وحركة يضيفهما في أولها (
) . 

وتوصل كمال بشر وداود عبدة الى جواز ذلك فقد ذكر أن البدء بالساكن أي بصوتين صحيحين متواليين أم مألوف في اللهجات العربية المعاصرة وفي السريانية وفي لغات أخرى كثيرة وهو بعد ذلك ليس محالاً. ففي اللهجات المعاصرة نجد ان الحركة الاولى سقطت في كثير من كلماتها نتيجة لوقوع النبر على المقطع الذي يلي تلك الحركة، ولا سيما اذا كانت ضمة أو كسرة كما في زيارة وكتاب وطلوع أو سقوط الهمزة والعلة التي تليها في مثل صحاب أصحاب وقلام (أقلام) الخ. كما سقطت الحركة العلة الاولى - في صيغتي تفعل وتفاعل في لهجات عربية قديمة اعتبرت فصيحة: اطّير واثّاقل وادّارك الخ (
) . قال داود عبدة (وهذه الظاهرة لا علاقة لها بالقدرة على نطق صحيحين متواليين في أول الكلام المنطوق او ثلاثة صحاح في درج الكلام فأعضاء النطق عند العرب لا تختلف عن اعطاء النطق عند الامم التي تبيح الأنظمة الصوتية في كلامها توالي مجموعات من الصحاح تصل الى أربعة أو اكثر في الكلمة والى ستة أو أكثر في العبارة فاللغات تختلف في تشكيلاتها الصوتية أي القيود المفروضة على نوع الاصوات التي يسمح بتواليها وترتيبها في الكلمة أو العبارة كما تختلف في نظمها الصرفية والنحوية وهذه القيود قد تغيرت على مر الزمن بفعل التطور اللغوي كما تتغير أيضا قواعد لفظ الكلمات وليس غريبا أن تكون اللغة العربية قد مرت في أطوار من حيث لفظ الكلمات التي تبدأ بصحيحين متواليين: طور كانت تلفظ فيه هذه الكلمات دون إضافة أي شيء في بدايتها تلاه طور أضيفت فيه علة أو (علة مسبوقة بهمزة) تلاه أخيرًا ما نلاحظه اليوم في معظم اللهجات العربية المعاصرة من لفظ كثر من الكلمات والصيغ التي تبدأ بصوتين صحيحين متواليين دون اضافة أي شيء في بدايتها مثل بلاد وفلان الخ… ومثل هذا التطور حدث في لغات أخرى… ومما سبق نرى أن ما حدث في الفرنسية القديمة والأسبانية المعاصرة لا يختلف في جوهرة عن التعديل الذي أدخلته العربية على بداية كلمة … (ومن المؤكد ان عددًا كبيرًا من المتكلمين العرب في عصرنا الحاضرة يلفظون كثيرًا من الكلمات التي تبدأ بصوتين صحيحين متواليين في العربية الفصحى دون إضافة علة (أو علة مسبوقة بهمزة في أولها. غير أن ما أورده القدماء قد بنوه على ملاحظة أحداث لغوية في عصرهم و لابد أن المتكلمين كانوا فعلا يتجنبون البدء بصوتين صحيحين متواليين . ولكن ليس من السهل الجزم بأنهم كانوا يضيفون همزة وعلة كما قال القدماء أو علة فقط . فالبدء بعلة في أول الكلام المنطوق أسهل من البدء بهمزة وقد يتبادر الى الذهن أن البدء بالعلة غير ممكن وأن كلمات مثل atgin في الانجليزية او evec, ici في الفرنسية تبدأ بهمزة ولكن هذا غير صحيح فالكلمات السابقة تبدأ كل منها بعلة. ما يشبه الكسرة في الاولى والثالثة وما يشبه الفتحة في الثانية والرابعة إن الأصل في ما يضاف لتجنب البدء بصحيحين متواليين - فيما أحسب هو علة فقط، ذلك أن هذه الظاهرة اللغوية لا تختلف في جوهرها عن ظاهرة لغوية أخرى معروفة هي إضافة حركة لتجنب توالي ثلاثة صحاح، أي (للتخلص) من التقاء الساكنين على حد تعبير القدماء .. فكلما يلجأ المتكلم الى اضافة عله معينة لتجنب توالي ثلاثة صحاح في درجة الكلام ، فإنه يلجأ الى إضافة هذه العلة لتجنب البدء بصحيحين متواليين في أول الكلام. غير أن البدء بعلة مخالف للنظام الصوتي في الكلمة العربية، فالتركيب الصوتي النموذجي للكلمة العربية يبدأ بصوت صحيح يليه حركة. وهذا يعني من الناحية العملية أن العربي قد اعتاد في نطقه إلاّ يبدأ كلامه بعلة وإنما بصحيح فماذا يفعل في هذا الموقف الذي يتطلبه البدء بعلة "(
). 

· نفعل وتفعَل
ذهب إسماعيل عمايرة ألى أن التاء في (التفاطير) زائدة فأصلها ثلاثي من غير تاء، وكذا (النفاطير) التي ذكرت تحت المادة الرباعية (نفطر) إذ يرى أنها من الممكن أن تعد النون فيها زائدة فترى الى الاصل فطر (
) " .  وبذا تكون صيغة نفعل من القياس المهجورة (تَفعل) ويحمل الأمر تفسيرًا آخر في اعتبار احدى الكلمتين تصحيفا للآخرى ويعزز هذا الاحتمال اتفاقهما في الشكل الكتابي وبخاصة قيل مرحلة الاعجام"(
)، وقال الباحث (نبرس) " ولعل مما جاءت فيه النون زائدة أولا من الأقيسة المهجورة مادة (نبرس) ومنها النبراس وهو المصباح. فقد ذكر ابن جني وابن سيده وابن منظور، أن النون فيها زائدة وهي من (البرس) وهو القطن، إذ الفتيلة تكون من القطن غالبا، فهي على ذلك من وزن (نفعال المهجور) ، وقد أنكر ابن عصفور هذا الوزن في معرض رده على ابن جني، كما أنكر ما ذهب اليه ابن جني من زيادة النون في نبراس، ونفرجه القلب (أي الجبان)، وقال (ينبغي أن نجعل النون فيها أصلية) فهي عنده على وزن فعللة، ولعل الصواب (نفعلة) كما قال ابن جني" (
) . " وقد وردت كلمة (نبراس) في الآرامية  

          والسريالية


      "(
) . 


" ويدخل في هذا الباب (نمرود) قال الفيروز آبادي (نمرود بالضم من الجبابرة)" وقد عالجت المعاجم هذه الكلمة تحت مادة (نمرد) ، أي على أن النون فيها أصلية وقال ابن منظور بعد أن عالجها تحت هذه المادة الرباعية: وكان ثعلبا قد ذهب الى اشتقاقه من التمرد فهو على هذا ثلاثي . وأحسب أن ثعلبا كان على حق في هذا فالنمرود، وهي تسمية ارتبطت بالجبروت والرهبة، تلتقي مع الأصل مرد الذي منه المربد (الشديد) والمارد (العاتي) والمتمرد… وهي الفاظ دلت على العنف ارتبطت به قد ورد الأصل مرد في اللغات الجزرية دالاً على العنف والحرب وفي السريانية                 وفي العربية الجنوبية mrd. كما وردت كلمة نمرود في بعض هذه اللغات حاملةً الدلالة نفسها التي حملتها في العربية. وقد قصد في الأكادية بـ ramrutu ، التي جاءت من Namrudu ما دعوه بإله الحرب وإله القنص ومن مادة (مرد ) تقول العامية يتنمرد، وكل هذه من الأوزان المهجورة ولعل من آثار الزيادة بالنون في بعض اللهجات الدارجة أن يشتق من مادة (قرش) بمعنى أكل: ينقرش، والأمر منه: نقرش وهو دعوة الى الأكل عن شبع لا عن جوع واتنقرش على وزن اتنفعل" (
) . 


أما كلمة (نرجَس) ومنها (النرجس) فيرى أن الكلمة من الدخيل والنون فيها أصلية والفعل مشتقا من الاسم فهي على وزن (فَعْلل) وليست على وزن (نَفْعَل) (
) 

· الحركات المنزلقة في الاسماء - تغير حركة عين (فعل) من الاسماء

" الأصل في الكلمة العربية أن تتمشى مع النظام المقطعي الذي اتخذته اللغة العربية ولكن يحدث احياناً أن تنزلق حركة ما، وهي في الغالب الكسرة والضمة فتغير ترتيب المقاطع في البنية الصرفية، ويحدث هذا في الاعم الإغلب في اللهجات القديمة والحديثة. إن هذه الحركة لم توجد في اللغة الأدبية المشتركة غير أنها وجدت في بعض القراءات التي عدها العلماء شاذة، وربما تسربت الى القراءات بفعل تأثير لغات العرب ولهجاتها " (
) وقد ذكر السيوطي هذه الظاهرة واستشهد عليها ببعض المواضع ذكر يحيى القاسم منها. ما روى في قوله تعالى (وَالْعَصْرِ إِنَّ الاِنْسَانَ لَفِي خُسْر( (
) ، قراءة العصر بكسر الصاد وهذا لا يجوز إلا الوقف وعده ابن مجاهد من قبيل نقل الحركة حيث نقل حركة الراء الى الصاد وهذا ما أطلق عليه السيوطي مصطلح الوقوف بالنقل(
) . 

وقوله تعالى: (وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ( (
) ، إذ قرأ ابو عمر بن العلاء بالصبر بكسر الياء والوقوف على الراء. ويرى يحيى القاسم " أن إنزلاق هذه الحركة سواء كانت الكسرة كما في هذه الأمثلة أو الضمة كما في غيرها من الأمثلة ما هو الاميل من اللغة العربية الى ما يشبه الظاهرة العامة ودليلنا على ذلك أن اللهجات الحديثة في الأردن وفلسطين على سبيل المثال تستعمل هذه الحركة على هيئة ظاهرة مطردة ، إذ يقولون الصبر والصبر الكنر والأكل والسمن والشرب والربط والربط وهكذا” (
) . 

واستشهد لذلك أيضا بقراءة (الرعب) في قوله تعالى: (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ( (
) ، إذ قرئت (الرّعُب) بضم العين، وقرأت بسكونها وقد ردّ بعض العلماء الأمر الى لغات العرب ورده آخرون الى الاتباع فالاصل في هذه الحالة هو اسكان العين كالصبح والصبح. ومنها أيضا السحت والسحت، فالأصل فيها السكون وجاء الضم اتباعا أو ان هذه الضمة مما يمكن ان نعده حركات منزلقة " (
) . 

ووجد يحيى القاسم لها نظائر في اللغات الجزرية من جراء المقارنة معها قال: "وهذه الظاهرة ليست خاصة باللهجات العربية القديمة او الحديثة بل يوجد لها ما يناظرها في غير العربية من اللغات الجزرية ، فهي موجودة في اللغة العرية فيما يسيمه علماء اللغات الجزرية بالاسماء السيجولية التي يطرأ عليها في حالة الافراد حركة تناسبها مثل meleh أي ملك، dereh أي. طريق، فالكسرة القصيرة الممالة بعد اللام والراء في هاتين الكلمتين هي كسرة منزلقة” (
) . (وقد فسر ابراهيم انيس هذه الظاهرة بعيداً عن اللغات الجزرية وذهب الى أن جميع هذه القراءات كانت مشددة، أي : والعصر والصبّر بمعنى أن النبر عند بعض القبائل التي عمدت الى نقل الحركة قد انتقل الى المقطع الثاني ووقفوا عليه بالسكون مع التشديد وتوّهم النحويون، ولم يفطنوا لهذه الصفة، وظنوها الوقف بالنقل فقط " (
) . 

· قلب إحدى الهمزتين المجتمعتين او حذفها ظاهرة جزرية:
ومما يمكن حمله على اللغات الجزرية الأم عند برحتراسر (
) لمعرفة الاصل ما ذكره في الالفاظ التي تتجاور فيها همزتان ، فكثيرًا ما تحذف الثانية بابدالها واوًا أو ياء او تحذف من غير تعويض ، وهي ظاهرة موجودة في اللغات الجزرية الأم قبل أن يفترق الأقوام الناطقون بها، ويوافق عبد الفتاح الحموز هذا الرأي ويرى أن “القانون الصوتي يعزز هذه المسألة ، فاذا توالت همزتان حذفت الثانية التي في آخر المقطع وعوض منها مدة، وهي مسألة ظاهرة في لغتنا العربية، ولذلك يحمل برجتسراسر جموع التكسير المقلوبة التي من باب (أفْعُل) و(أفعال) التي عينها همزة على تجنُّب صعوبة النطق في كل مقطع تتجاور فيه همزتان، ومن ذلك: آدر، وآرس، وآبار وآراء وأماق، وآسارو، آثار، وآرام، وغير ذلك: "ومن ذلك القسم جمع التكسير على صيغة (أفعُل) و(أفعال) للكلمات التي عينها همزة، نحو: آرس ، وآبار جمع بئرً " (
) . 

· فاعول للمبالغة ولدت فعول

من الأوزان التي دلت على المبالغة وقد اشتركت العربةي فيها مع بعض اللغات الجزرية، فجاء عليها في العربية : فاروق وسيل جاروف: شديد الجرف وطاعون أي مرض شديد القتل ويقابله في السريانية                    جاسوس ويقابلها في السريانية                    (
) . وذهب العلايلي الى أن فاعول من أمثلة العهد الصوتي الدور الثالث التي لا تزال محفوظة على قلة، وهي صيغة مبالغة قديمة أخذت اللغة تستغني عنها تدريجيا (بفعول) أو ويرى العلايلي أن هذا فيه ما يؤكد رأيه ، ويرى أنها اختصرت الى (فعول) في الدور الاول من العهد اللفظي - (فعل) في الدور الثالث(
) . 

· فاعول للآلة.
كثر استعمال وزن (فاعول) “دالاً على اسم الآلة، نحو الخاطوف، وهو آلة للصيد والناقوس (مضراب النصارى الذي يضربونه لأوقات الصلاة) . ويبدو أن كثيرًا من هذه الكلمات مستعاراً من السريانة ، إذ كثر فيها هذا الوزن نحو :  tahuna ويقابله في العربية: الطاحونة وهي الرحى. ومن أمثلته في اللهجات الدارجة: الشاكوش والساطور. 

وقد استعمل هذا الوزن في السريانية للدلالة على صاحب الحرفة في نحو: ناطور ونطر الارامية (بالطاء المهملة) تقابلها في العربية: نظر، إذ تخلو الأبجدية الآرامية من الظاء ولو كانت (ناطور) عربية الأصل لقيل (ناظور) ولكن العربية استعارت هذه اللفظة استعارة فأخذتها بطريقة لفظها في لغتها الأصلية، وهي تعني حارس البستان الذي ينظر ويراقب فناطور البستان هو ناظوره أي ناظره. إن وجه الشبه ماثل بين هذا الوزن: فاعول                  ووزن فعول                 كلاهما يدلان على المبالغة ولا فرق بينهما سوى في كميّة الصائت a . وقد أورد ابن منظور ما يفيد التحفظ على أصالة ما أتشق من نظر" (
) . فالذي يتصوره عمايرة ان ما جاء اسم آلة في العربية على وزن (فاعول) نحو (طاحونة) يغلب ان يكون مستعارًا من السريانية ، لأنه من أبنية اسم الآلة في السريانية، وأما العربية فقد جاء فيها وزن (فاعول) ، ولكنه ليس اسم آلة، نحو (فاروق) ، و(قل) مثل ذلك في ما جاء على وزن (فاعول) ، مما يدل على حرفه، نحو: (ناطور) ، إذ هي سريانية ، والذي حمله على هذا ان ثمة مواد لغوية تتوافر كثير من اللغات الجزرية بيد أنها لا تسلك سلوكا واحدًا في الاشتقاق منها. ويرى أن النظرة المقارنة ألقت بعض الأضواء على العمق التاريخي للمشتقات التي قد تكشف بعض الأمور أذكر بأظهرها (
) . قال: " ثمة مواد لغوية تتوافر في كثير من اللغات الجزرية بيد أنها لا تسلك سلوكًا واحدًا في الاشتقاق منها. وعلى هذا كان لنا أن نتصور ان ما جاء اسم آلة في العربية على وزن (فاعول) ، نحو: (طاحونة) ، يغلب أن يكون مستعارًا من السريانية؛ لأنه من أبنية اسم الآلة في السريانية وأما العربية فقد جاء فيها وزن (فاعول) ،ولكنه ليس اسم آلة نحو(فاروق).وقل مثل ذلك في ما جاء على وزن (فاعول)مما دل على حرفه نحو: (ناطور) ، إذ هي سريانية"(
). 

وذهب ابراهيم السامرائي فيه مذبها آخر قال: " ونستطيع أن نرد فاعول الى مطل الحركات فالعمود لابد أن كان (عامود) ثم خفف الى (عمود) وليس لنا أن نحمل العامود على الكلام العامي فمثله الشاقول والناعور وكثير من أسماء الادوات " (
) .

· فَعيل
جاءت صيغة (فعيل) في اللغة دالة على الصفة المشبهة نحو رجل(قبيح) وصيغة مبالغة نحو رجل (كريم)، وهما من معاني اسم الفاعل وقد تستعمل للدلالة على اسم المفعول في نحو: رجل جريح في العربية وذكر عمايرة انه وقرنت بعض الكلمات الصفاوية-وهي عربية بائدة -على أنها على وزن(فعيل)بمعنى مفعول من نحو (d bh) ذبيح أو مذبوح. ويرى عمايرة أو لا أنه لا يستبعد أن يكون مفهوم المصدر هو الأصل الذي جاءت عليه صيغة فعيل ثم أخذ ينحاز الى مفهوم الوصف ومن ذلك عذاب (بئيس) أي : شديد (
) وصيغة فعيل تدل على المبالغة أيضا في اللغات الجزرية " ومنها في العبرية rahum أي (رحيم) وصيغة فعيل، صيغة مبالغة في العربية أيضا. ومنها في العبرية                            habib (حبيب) ويرى عمايرة: (أنها تلتقي هنا مع اسم المفعول لا مع اسم الفاعل، فالحبيب في قولنا: هذا حبيب، تعني: المحبوب، ولا تعني المحب وكثيرًا ما استخدمت: فعيل في اللغات الجزرية بمعنى اسم المفعول. وقد أشار القدامى الى ذلك في نحو: قتيل وجريح، إذ هو الذي وقع عليه الفعل، وليس الذي وقع منه الفعل. وفي الآرامية                rahman وفي السريانية             

rahmana ويقابلها في العربية (طمن) وفي العربية الجنوبية rhmh وفي الاكادية remehu. فهذه الكلمة جزرية مشتركة كما نرى في بنيتها العميقة، أي في وزنها، وهي كذلك مشتركة في مادتها، أي في بنيتها السطحية ولا وجه لعدها كلمة منقولة عن الآرامية وقد خصصت بنيتها السطحية في العربية فكانت من اسماء الله تعالى وصفاته الخاصة به. وقد جاء على وزنها -أي بنيتها العميقة- صفات كثيرة كريان وظمآن وعجلان " (
) . ووجد عمايرة:  " أن مثل هذا التداخل موجود أيضا في اللغات الجزرية فصيغة فعيل تدل على اسم المفعول كأن يقال عن رجل في السريانية.

                   (كسير القلب) وتبير تعني: متبر، و(لبا) تعي اللب، وهو القلب وقد دلت هذه الصيغة في هذه اللغة على اسم الفاعل كأن يقال

lebis بمعنى لالبس ودلت على المصدر، فقيل:                      meqtal qtil 
أي قتل قتلا. وقد عبرت العبرية بوزن: فعيل، عن اسم الفاعل وصيغة المبالغة في نحو:                  

                                   (حبيب) ولا تخفى الصلة بين اسم الفاعل وصيغ المبالغة إذ تدل الفئتان على من فعل الفعل ولا يخفى كذلك أن صيغ المبالغة اختصت بالدلالة على المبالغة " (
) . ولما كانت اللغات الجزرية تلتقي على الصيغة 
الواحدة تستخدمها في مجالات متعددة كأن تأتي صيغة: فعيل دالة على اسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة والمصدر وجد عمايرة في هذا اشارة تاريخية 
الى ان هذه الصيغ قد تكون في أصلها ذات دلالة واحدة ثم أخذت تتعدد 
مجالات استعمالها. وبنى عليه أيضاً ان تكون اشكال المصادر المتباينة
 أصولاً عتيقة تاريخية تخصصت فيما بعد في الدلالة على أنواع من المشتقات ومن ذلك أن ينتقل المصدر عدل ليدل على الصفة في نحو رجل عدل او رجل عادل (
) . 
· جمع التكسير أسبق وجودًا
هناك خلاف بين المستشرقين في أي الجمعين أسبق وجودًا التصحيح أم التكسير غير أن جمهرتهم يرون أن جمع التصحيح اسبق وجودًا من جمع التكسير لصيغة المتعددة فدليل موسكاتي على هذه الحجة انتشار جمع التصحيح في اللغات الجرزية كلها كالسريانية والحبشية والبابلية والآشورية والعربية الجنوبية والأوجاريتية و…الخ أما جمع التكسير فإنه يقتصر وجوده على المجموعة الجزرية الجنوبية ، وخالفهم الرأي هنري فليش إذ يقول: " يمكن الاعتراض بأن جمع التكسير يعد صياغة حديثة نسبياً في اللغة الجزرية ، ولكن يجاب على هذا الاعتراض بأن جمع التكسير قائم على أصول مشتركة هي في ذاتها قديمة في اللغات الجزرية " (
) . 

وخالفهم في هذا جمع من المحدثين (
) العرب إذ يرون ان جمع التكسير اصل وباقي الجموع فروع عليه، فقد سبقت جموع التكسير الجموع الصحيحة في اللغة العربية في الظهور ، بدليل البحث المقارن في اللغات الجزرية الاخرى … فمجموع التكسير في رأيهم تعين مرحلة بدائية في تاريخ اللغة،بدلالة الجنس ذلك انها تتأرجح بين التذكير والتأنيث قد بقيت لذلك شواهد كثيرة لم يميز فيها تذكير وتأنيث . ولا بين عاقل وغير عاقل، ومنها أيضا الملحقات بجمع المذكر والمؤنث السالمين التي لم تنطبق عليه شروطهما. ولغة القرآن على كمالها وبيانها ابقت على هذه الناحية فالانعام وهي من دون شك جمع تكسير جاء في الآية الكريمة (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ((
). ويؤكد الحملاوي ذلك في ما ذكره من أن شواذ جمع التكسير وشواذ التصغير هي مما استغني فيها بتكسير وتصغير مهمل عن تكسير وتصغير مستعمل قال:"ومما جاء في بابي التصغير والتكسير مخالفا لما سبق فشاذّ، مثاله في التكسير جمعهم مكانا على أمكن ورهطا وكراعا على أراهط واكارع وباطلا وحديثا على أباطيل وأحاديث وللقياس أمكنة وأرهط او رهوط واكرعة وبواطل وأحدثة ، ومثاله في التصغير تصغيرهم مغربا وعشاء على مغير بان وعشيان وإنسانا وليلة على أنيسيان وليليه ورجلا على رويجل وصبية وعلمة وبنون على اصيبية وأغيلمة وأبينون وعشية على عشيشية والقياس مغيرب وعشي وانيسين ولييلة ورجيل وصبية وغليمة وبنيون وعشية. وقيل إن هذه الالفاظ مما استغنى فيها بتكسير وتصغير مهمل عن تكسير وتصغير مستعمل " (
) . 

" وقد اختصت اللغة العربية بجموع التكسير وخلت من ذلك اللغات الجزرية الأخرى ، غير أن في الحبشية شيئاً من صيغ هذه الجموع وقرابة  الحبشية من العربية واضحة جلية بحيث يميل بعض الباحثين إلى اعتبار الحبشية فرعاً عن العربية "(
) ، ولذا حار المحدثون الأوربيون في صيغ جموع التكسير وطريقة بنائها فذهب جماعة منهم إلى أن المقطع الذي يدخل حشواً في المفرد هو الذي يولد  صورة الجمع وتابعهم السامرائي ، قال : " ولعل صيغ جموع التكسير يمكن أن ترد إلى صيغ محدودة ، وذلك أن بعضاً منها يحصل من صيغة أخرى باستخدام المد مثلاً ، فكلمة (تارة) تجمع على (تير) ولكنها تصبح (تياراً) باستطالة الفتحة ، وهذا دليل آخر على أن صيغ جموع التكسير وصيرورتها على هذه الكثرة حاصل عن اللهجات الأقليمية إذ من المعلوم أن بعض الأقاليم تطيل في الحركات حتى تصبح مداً طويلاً ، ومن هذه أيضاً (أسد) جمع بضم على الهمزة وإسكان السين ضمها ، فإذا أشبع الضم إلى السين صار مداً ، وصارت الكلمة (أسود) ومثل هذا (أحبة) و(أحباء) وتستعين العربية على الثنائي مثل (سنة) و(أمة) و(أخ) بتذييلها بحرف ثالث عند الجمع ، فتقول (سنوات) أو (سنهات) وتقول (أموان) ومثلها أخوان ومثلها (عضوات) جمع لعضة " (
) ، وذهب غيرهم من علماء اللغات الجزرية إلى أن جموع التكسير في الأصل اسماء مفردة تضمنت معنى الجمع وليست مشتقة في الأصل من اسماء مفردة بـ(تكسير) صيغ هذه الأسماء المفردة كما يقول النحاة (
) " ومنهم من رأى أن الجمع في اللغات الجزرية عامة ككلمة مجردة (abstrait) لجنس (neutre) "  (
) .

- جمع المذكر السالم لغير العاقل :

أختص جمع التصحيح بالمذكر العاقل ، ولكن شيوعه في أصول غير عاقلة جعل السامرائي يتلمس فيها ما " يشير إلى بدء مرحلة استعمال هذا الجمع ، وفي هذه المدة لم تستقر بعد الأصول التي بدأت تسير عليها اللغة فقد جمعت الفاظ العقود من العدد إلى هذا الجمع ووردت منه ألفاظ عدها النحويون ملحقة به لمخالفتها قواعدهم التي استنبطوها من الكثير الغالب وهي (أرضون ووابلون وأهلون وعالمون) ، وجاء منه كلمات ذات أصول ثنائية مثل (بنون) و(مئون) و(قلون) و(سنون) و(عضون) كما في قوله تعالى: ( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقرْآنَ عِضِينَ ( (
) ، أي فرقوه أعضاء ومثله (عزين) في قوله تعالى : ( عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ عِزِينَ ( (
) ، جمع عزة ومعناه فرقة، منه (ثبة) جمعت على (ثبين) كما في قول عمر بن كلثوم :

	فأما يوم خشيتنا عليهم

	
	فتصبح خيلنا عقيا ثبيناً (
) 



 ومن هذه الجموع (ربيون) فقد قالوا تعني الجماعة الكثيرة والواحدة منها (ربي) ، وقد جاءت في قوله تعالى : ( وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ ((
)، ومثله (عليون) ، أي الغرف العالية في الجنة في قوله تعالى : ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ( (
) ، ومن هذا الباب (الربانيون) كما في قوله تعالى : ( وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ ( (
) ، وقال أبو عبيدة : " أحسب أن الكلمة ليست بعربية إنما هي عبرانية أو سريانية والصحيح أن الكلمة من الأصول السامية القديمة " (
) .

- جمع المذكر السالم بالواو والنون :

ذهب النحاة إلى أن الواو والنون في جمع المذكر السالم علامة للرفع ووجه إبراهيم السامرائي النقد إلى النحاة على تقييدهم هذه الصور ، بالرفع ففي زعمهم هذا "أنهم نظروا إلى اللغة وقد سلخت من تاريخها قروناً طوالاً ، فاستقرت في صورتها العامة على هذه الحال ولكن البحث المقارن يشير إلى أن مجيئه بالياء والنون يطابق العبرية كما بينا ونخلص من هذا إلى أن الواو والنون أو الياء والنون وهما زيادتان لاحقتان للجمع موضوع من موضوعات اللهجة ، ومعنى هذا أن جهة من جهات العربية كانت تسير في جمعها على هذه الصورة ، في حين أن جهة أخرى كانت تسير على التزام الصورة الأخرى وربما كان هناك من يلتزم طريقاً آخر فيقول بالإمالة ، على أننا لم نجد إشارة إلى هذا الفريق من الناس وفي شواهد العربية ما يؤيد هذه الدعوة فقد جاء في كتب اللغة هذا لبيت من الرجز :

	نحن اللذون صبحوا الصباحا

	
	يوم النخيل غارة ملحاحا 



 
فاسم الموصول (اللذون) جاء على لغة هذيل في حالة الرفع أما غيرهم فيقولون (الذين) في كل الأحوال) (
) .


" وفي الآرامية يجمع المفرد المذكر بـ (بن) وتحذف النون في حالة التركيب ، ويجمع المفرد المؤنث بإضافة (آن) أو (آت) مثل جمع المؤنث السالم العربي " (
) .


" وفي السبئية في الجمع السالم يلحق آخر الاسم (ن) ويرجّح نحو يدي أن تكون حركات موافقة لحركات نون الجمع العربي أي (ون) في الوضع و(ين) في النصب والجر " (
) .

- فعول أصول لمفعول :

بناء على التبادل بين فعول ومفعول في نحو ركوب ومركوب وجزور ومجزور ورسول ومرسول ، يتصور أحمد علم الدين الجندي أنه " ربما كانت صيغة (فعول) هي الأصل في الاستعمال بدليل وجود بقايا لها ، ثم بمرور الزمن ضعف معناها على هذه الصيغة فحاولوا تقويتها بميم زائدة حتى تستعيد قوتها المعبرة ، فقالوا : مركوب … فهذه الزوائد كما يراها بعض المحدثين ما هي إلا كلمات مستقلة قديمة " (
) ، وذهب هذا المذهب يحيى القاسم ، فقد تحدث مليا عن هذا الأمر كما تحدث عن تطور صيغتي فعيل وفعول إلى مفعول ، فهو يشكو من أن باب اسم المفعول من أكثر الأبواب التي تعاني من الاضطراب وعدم الاستقرار وهي وجودها في اللغة العربية ، وأشار إلى أن الذي دفعه إلى تأكيد أن صيغة (مفعول) هذه صيغة جديدة حادثة ، أن عدداً من اللغات الجزرية الأخرى لم تستعمل هذه السابقة أو أنها لم تستعمل صيغة اسم المفعول مطلقاً(
) قد ظل اعتقادنا ظنيا ويحتاج إلى تأكيد حتى قام بتتبع المعجمات العربية ولا سيما معجم (لسان العرب) لنرى عدد من الصيغ الأخرى المهمة التي استعملت للتعبير عن هذا الباب ، وهي صيغ تدعم وجهة نظرنا في أن الميم في العربية طارئة جديدة كما أنها متعددة بعضها مهم ومستعمل على نطاق واسع ، وبعضها ليس كذلك ، ومن هذه الصيغ:

1- صيغة فاعل بمعنى (مفعول) (
) وذهب إلى انه (من الصعب أن نتصور أن هذا الوزن يمكن أن يعمم في استعمال العرب وينتشر فيه للتعبير عن اسم المفعول ،اذ غلبت عليه دلاله اسم الفاعل ،وهي الدلالة المعاكسة لاسم المفعول ، ولايكون الشيء دالاً على نقيظه في الأعم الأغلب ) (
) 

2- صيغه فعول         :
ويرى أن ما ورد لهذه الصيغة من أمثلة فصيحة من نحو الركوب بمعنى المركوب والحضور والحلوب والقذوع والرسول “ تعطينا مؤشراً موحياً على أن العربية في بداية انفصالها من الجزرية الأم – كانت قد استعملت هذه الصيغة جنباً إلى جنب مع بعض أخواتها الجزريات كاللغة الجزرية الحبشة (الأثيوبية) فوزن (فعول) أصبح الوزن القياسي فيها مع بعض التغيرات الصوتية التي تأثرت بها الحبشية على وجه العموم إذ ورد فيها                         معناها : قتيل                

ومعناها مغروس أو مزروع و                                          ومعناها محطم                   

                          ومعناها مجزوم أو مقطوع ولا يقتصر هذا الوزن في الحبشية على الأفعال الصحيحة بل يتعداها إلى الأفعال المعتلة فالفعل                      

بمعنى اختار ، جاءت صيغة اسم المفعول منه على هذا الوزن وهو فيها             

بمعنى مختار وقد عممت الحبشية هذا الوزن في جميع الأفعال حتى في غير الثلاثي منها ، مثل fessum ، ومعناها : مكمل buruk ومعناها مبارك " (
) .

وتوصل الباحث من مقارنة هذه اللغات بالغة العربية إلى أن وزن (فعول) وزن أصيل في العربية ،ولم يستعمل فيها استعمالا عابرا وهو أحد الخيارات التي كان من الممكن للغة العربية أن تسير فيها غير أن العربية تركت هذا الوزن إلا من هذه البقايا المتحجرة التي ظلت على حالها ، وهي اشارات تستهدي بها على حركه تطور هذه الظواهر اللغوية )0(
) ويرى أن عله تحول اللغة العربية عن هذا الوزن قياساً لااستعمالاً فلم يستمر هي (أن بداية تشكل الظواهر اللغوية لابد أن تكون بداية مضطربة تخلط فيها هذه الظواهر ثم تستقر بعد حين بعد أن تكون اللغة قد اختارت اتجهاً معيناً . ويمكن تعليل هذا الوجه الذي اختارته اللغة ، ولايمكن بحال من الأحوال أن نعلل عدم اختيارها غيره من الطرق ، وذالك لأن اللغة لاتسأل أصحابها عن سبل تطورها ولكنها تتطور تلقائياً وفق مسارات طبيعية لايمكن الوقوف بوجهها بصورة متكلفة .

 ويبدو أن الناطقين بالعربية أدركوا بعد قليل من استعماله انه وزن يعاني من ازدواج      الدلالة ، فدلالته على صيغة المبالغة أشد قوة من دلالته على اسم المفعول ، ونحن نعرف أنه أخذ أوزان المبالغة مثل : أكول وشروب وكذوب وشرود وصدوق ، وغيرها ولا يخفى ما في هذه الأنماط وغيرها من الدلالة اللغوية على اسم الفاعل ولهذا تركته اللغة العربية ، بعد أن خلّفت لنا هذا المورد من الكلمات على وزن (فعول) التي نسترشد بها على إحدى الطرق التي لجأت إليها العربية للتعبير عن اسم المفعول ، وهي كلمات دالة على هذه الصيغة لا شك في ذلك “ (
) .

3 – فَعَل                   4- فُعْل          5 - فِعْل


ثم تحدث ملياً عن تطور صيغتي فعيل وفعول إلى مفعول ويرى أن هذا التطور حصل " في الوقت الذي شكلت فيه العربية الفصحى من مجموع لهجات فصيحة وأكبر الاعتقاد أن الأمر قد حدث أولاً في المناطق لشمالية من جزيرة العرب ثم انتقل إلى باقي المناطق " (
) ، ودليله على هذا الاعتقاد " أن اللهجة الوحيدة من مجموع اللهجات الجزرية التي وجدت فيها الميم في صيغة اسم المفعول هي اللهجة النبطية فقد ذكر Moscati أن النبطية قد طورت صيغة Kabir أو Kabur  إلى صيغة Makbur كالعربية تماماً " (
) .


ويرى أنه " على الرغم من صعوبة تحديد اللهجة التي بدأت بالتحول أولاً إلى صيغة (مفعول) هي العربية أو النبطية نستطيع أن نرجح الاعتقاد …. من أن اللهجات الشمالية هي التي تحولت إلى الصيغة الجديدة أولاً ودليلنا على هذا أن اللهجات الجنوبية في اليمن كالسيئية وأخواتها لم تستخدم صيغة (مفعول) كما تدل النقوش التي عثر العلماء عليها في اليمن ، والمعاجم التي وضعها علماء اللغات القديمة فلو استخدمت الميم لوردت في بعض الصيغ لأنها صوت صحيح لا يضيع كما ضاعت أصوات المدّ واللين من هذه اللهجات " (
) فهو يرى أن تطور هاتين الصيغتين ووجود الميم في صيغة (مفعول) الجديدة يحيرنا وهو يقبل بتفسير موسكاتي (Moscati) وهو أن هذه الميم قد انتقلت إلى الثلاثي نتيجة لاستعمال القياس فهي مقيسة على الأفعال غير الثلاثية أو فوق الثلاثية ، ولكن قوله يحتاج إلى تعليل سبب انتقال الميم من اسم المفعول إلى الأوزان التي تزيد حروفها على ثلاثة أحرف إلى اسم المفعول من الفعل الثلاثي أو كيف حدث هذا القياس الخاطئ ؟ “ (
) ،إن التفسير الذي يراه يحيى القاسم “ لهذا القياس هو أنه قد حدث في الأفعال المعتلة سواء ما كان منها معتل العين أم كان معتل اللام ، حيث صعوبة بناء صيغة (فعيل) من الأفعال المعتلة جعل أمر القياس الخاطئ أمراً ممكناً فالفعل (باع) يصاغ منه اسم المفعول على وزن (فعل) نظرياً على صورة يبيع أو بيوع إذا ما أردنا أن نصوغها على وزن (فعول) ولما كانت هذه الصيغة غير موجودة على المستوى الاستعمالي العملي ، قاس الناطقون هذه الأفعال على اسم المفعول (مباع) وأمثاله ، وهو من الرباعي المزيد ، وهذا القياس قياس خاطئ ، لأن الشبه بين المقيس والمقيس عليه شبه متوهم غير صحيح ولذا وجدت صيغتان لهذا القياس الجديد وهما :

1- الصيغة الأصلية : وهي صيغة (مفعول) وقد ظلت مستعملة إلى يومنا هذا في اللهجات المحلية واستعملت في لهجات فصيحة كلهجة تميم وتحفظ لنا كتب التراث بعض الشواهد على هذا الاستعمال “ (
) واستشهد بثلاثة شواهد شعرية فيها (مقيوم) و(معيوب) و(مدووف) .

2- الصيغة التي حدث فيها ما يسمى بتبدلات الإعلال على شكل : معين ، ومقود ومبيع ومدين وغيرها وقد اتخذت الفصحى هذه الصيغة شعاراً لها “ (
) . 

ويرى أن الحاجة كانت “ ماسة إلى هذا القياس الخاطئ الذي خلّص اللغة العربية من معضلة استعمال اسم المفعول في الأفعال المعتلة وربما كانت هذه المعضلة أو معضلة شبيهة بها هي التي منعت الأكادية من استعمال صيغة اسم المفعول إذ ذكر بروكلمان أن الأكادية لم تستعمل اسم المفعول إليه ولكن ما الذي دعا اللغة إلى الانتقال إلى صيغة مفعول في الأفعال الصحيحة ؟ 

إن الجواب عن هذا لسؤال يكمن في اللغة نفسها ، فعندما حدثت عملية القياس الخاطئ هذه تكونت صيغتان لاسم المفعول وهما :

1- صيغة (فعيل) أو (فعول) التي تخلو من الميم للأفعال الصحيحة .

2- صيغة (مفعول) للأفعال المعتلة .


واللغة بطبيعتها تكره كثرة الصيغ ولذلك قامت بما يسمى بطرد الباب على وتيرة واحدة ، فاستعملت صيغة (مفعول) التي تصلح للصحيح والمعتل في حين أن صيغة (فعيل) لا تصلح إلا للصحيح ، وقد حدث مثل هذا الاستغناء في كثرة من الظواهر اللغوية التي يحتاج إلى بحث خاص بها .


ولعل هذا الرأي يفسر وجود صيغة (مفعول) في العربية فضلاً عن أن هذه الصيغة لا تعاني من ازدواجية الدلالة ، فلم تستعمل إلا في مرحلة مبكرة لتدل على مصدر بعض الأفعال كالمعقول والميسور وغيرها من الألفاظ القليلة التي انتهى استعمالها من العربية منذ زمن بعيد ، وأصبحت مقصورة على المعجم وعلى ما استعملت للدلالة عليه سابقاً ، أي أن استعمالها في هذا الأمر لم يعد موجوداً في الأساليب الكتابية العربية الآن “ (
) .
- فعيل الصيغة الأولى للتعبير عن اسم المفعول ثم تحولت عنه :

وجد يحيى القاسم من تتبعه لصيغة فعيل “ في المعاجم العربية أنها الصيغة الأولى التي اختارتها اللغة العربية للتعبير عن اسم المفعول ، أي أنها كانت الصيغة القياسية لهذا الباب ، وأما صيغة (مفعول) فهي صيغة جديدة طارئة على اللغة بعد استعمال صيغة (فعيل) “ (
) ، وقدم أدلة لهذا الرأي :

1- اللغات الجزرية : وجد أن اللغات الجزرية تخلو من هذه السابقة (م) فالعبرية والحبشية .. “ اختارتا هذه الصيغة مع اجراء تعديلات صوتية كيفية لتلائم نظامها الصوتي ، وأما اللغة السريانية واللغة العربية الجنوبية فقد اتخذنا صيغة (فعيل) للتعبير عن هذا الباب، وصيغتا (فعول) و(فعيل) ليس فيهما هذه اللاحقة وهي الميم.

2- هذه الصيغة مستعملة في السريانية والعبرية الجنوبية للتعبير عن اسم المفعول فالسريان يستعملونها في كتاباتهم كثيراً                                   بمعنى مقتول    

                     بمعنى مخوف منه                              بمعنى كأخوذ ومنها                                      بمعنى محروم وغيرها كثير، وهذه هي صيغة فعيل بتطورها الصوتي الخاص بالسريانية، فقد تخلصت السريانية من الحركة القصيرة في المقطع المفتوح ، وأما الكسرة القصيرة الممالة التي في هذه الكلمات (e) فهي الحريكة أو الحركة القصيرة المخطوفة ، وذكر موسكاتي Moscati أن النقوش الآرامية القديمة تبين لنا أن هذه الصيغة كانت مستعملة فيها ، مثل (kbgr) ، وأما اللغة العربية الجنوبية ، فإما أن تكون استعملت صيغة (فعول) أو صيغة (فعيل) وذلك نحو         

             أخيذ أو أسير حرب أو مأخوذ                 ومعناها قتيل و dkk ومعناها دقيق أو طحين ، وهي مستعملة في العربية بهذا المعنى كما نعرف ومنها dbh ومعناها ذبيح أو ذبيحة وغير هذه الأمثلة .

        إن عدم وجود الميم في هاتين اللغتين فضلاً عن مجيء اسم المفعول فيهما على وزن فعيل ، يدعم ما تذهب إليه من أن الميم طارئة وأن الأساس المرجح هو وزن (فعيل) لاستعماله في اللغة العربية ووجوده في هاتين اللغتين فضلاً عن الآرامية القديمة.

1- استعمال صيغة فعيل في اللغة العربية للتعبير عن اسم المفعول ، وهي ما عبّر عنه القدامى بقولهم : فعيل بمعنى مفعول ، ويعود السبب في هذه التسمية ، وقدم أمثلة توضح هذه المعاني ، وبناء على ما قدمه من أمثلة توصل إلى (أن صيغة فعيل هي الصيغة التي انتهت إليها اللغة العربية ، فبعدما نفترضه من اندثار اللغة الجزرية الأم وتفرعها إلى هذه اللغات التي نطلق عليها (مجموعة اللغات الجزرية) بدأت كل واحدة من هذه اللغات تبحث عن مسار لها تحتمه طبيعة التطور اللغوي وقوانينه ، وقد اختارت العربية في باب اسم المفعول مسارين :

الأول : مسار فعول ودلنا على هذا استعماله بكثرة نسبية في العربية ووجوده وزناً قياساً في الحبشية الجعزية ولكن كراهة اللغة للازدواج الدلالي في هذه الصيغة جعلها تقلع عن هذا المسار إلى المسار الثاني وهو صيغة فعيل متخذة الخطوات نفسها التي اتخذتها السريانية ، حيث إن اسم المفعول فيها كما رأينا يجيء قياساً على وزن     

وهو متطور عن Kabir تطوراً فرضته الطبيعة المقطعية في اللغة السريانية ، وهي طبيعة ترفض الحركة القصيرة في المقطع المفتوح فقامت بإلغاء الحركة وأما الحركة (e) فهي حريكة نسميها الكسرة القصيرة الممالة المخطوفة “ (
) ، ثم تحولت اللغة العربية عن فعيل إلى مفعول ولم يبق عليها كما بقيت عليها اللغة السريانية أو كما بقيت الحبشية على صيغة (فعول) بتطوراتها الخاصة بهاتين اللغتين ، وعلل يحيى القاسم تحول اللغة عن فعيل إلى مفعول لأسباب فنومنولوجيا (
) .

4- ضعف صيغة (فعِل) في الأفعال المعتلة العين واللام خاصة فقد تحتاج إلى الجمع بين ياءين وهذا صعب من الناحية الصوتية ، مثل : باع يبيع وقد نجمع بين ياء وواو، وهذا أيضاً صعب مثل قال : على أننا لم نجد صيغة واحدة للتعبير عن اسم المفعول على وزن (فعيل) من هذا النوع من الأفعال ، هذا في الأفعال المعتلة ، العين وإذا جئنا إلى الأفعال المعتلة اللام فالمعضلة فيها أشد فمثلاً الفعل (قضى) يائي الآخر ، فإذا اجتمعت فيه ياءات يصبح : قضي kadty وهذا ما نسميه في اصطلاحاتنا الحديثة : الجمع بين صوت الياء وحركة طويلة من جنسه (Iy) وهو الكسرة ، وهو من الصعوبة بمكان والمشكلة أكثر صعوبة في الأفعال الولوية الآخر مثل دعا فإذا صغنا منه وزن (فعيل) فسيصبح نظرياً (دعيو) (daiw) .

        وأما على المستوى العملي فإن صيغة فعيل لم تستعمل للتعبير عن اسم المفعول من هذا النوع من الأفعال " (
) .

تفسير المعتلات والصحاح في ضوء نظرية الثنائية
المعتلات 

 
بعد أن اطلع الباحثون العرب على منهج البحث اللغوي التاريخي، ومعرفة اللغات الجزرية تمكنوا من التوصل الى نتائج جديدة في البحث عن المعتلات . فالدكتور كمال بشر يؤكد دراسة المعتلات بالاعتماد على المنهج التاريخي من اجل الغاء نظرية الاصول المفترضة لدى القدماء. فهناك طريقان لدراسة المعتلات الاول وصفي والثاني تاريخي ، وطريق المنهج التاريخي معناه ان نتتبع تاريخ الصيغ المختلفة للكشف عما اصابها من تغيير وماحدث لها من تطور في حقب التاريخ المختلفة ولايجوز للمنهج الوصفي ان يعتمد على المنهج التاريخي في تفسير الحقائق اللغوية اما العكس فهو جائز بل ان طبائع الامور تفرض على المنهج التاريخي ان يعتمد على الوصفي لان التاريخي بكل يسر يتضمن وصف اكثر من مرحلة زمنية (
) . وللمنهج المقارن أهمية كبيرة للكشف عن ما غمض وخفي عن الكثيرين، فلمعرفة بعض الباحثين باللغة الجزرية تمكنوا من المقارنة اللغوية بين الجزريات بالقاء الضوء على كثير من الاصول الثنائية التي بنيت عليها نظريتهم من امثال الاب مرمرجي الدومنكي (
) .


ويقرر هنري فليش ثنائية المعتلات في العربية الجزرية “ ويقول المستشرق (ف.ر.بلاك) ان الموقف الاول طبيعي لان المصوت الطويل في الافعال التي يكون الصامت الثاني من اصلها واوا او ياء، انما يأتي من اطالة المصوت القصير الداخلي في الثنائي (قل) فتصير قال … وبهذا ادخلت في نظام الفعل الثلاثي في حين يؤكد الاب هنري فليش انها كانت منذ البداية ثلاثية، اذ يلاحظ هذا الوضع الثلاثي لهذا في الجعزية والنجرية من اللغات الحبشية، ولان المصوتات الطويلة انما هي نتيجة القلب والحذف“(
) وتوصلت باكزة رفيق حلمي الى اننا لو نظرنا الى الثنائيات في لغات الجزيرة العربية جميعا والعربية تمثل الاوسع مادة والادق ضبطا والاقدم تاريخا لوجدنا انها تتفق
 جميعا في ان الصيغة الثنائية التي فيها الاسمية والفعلية، وتشمل طائفة كبيرة جدا من المفردات تكاد تفوق الثلاثيات عددا وانها تشمل الافعال المعتلة بانواعها الثلاثة، علما ان (وعد) لاتعد معتله. فالواو ليست صوتا حركيا أو حرف علة بل هو صوت صحيح مخرجه من بين الشفتين كالياء والميم، واختفاؤها عند تغيير البناء ليس واجبا وانما هو ظاهرة حضارية ثبتت في اللغة الكتابية فقط وبقيت في لهجات الكلام فنحن نقول (يوعد) و (يوهب) وهو بذلك ثلاثي صحيح (
) . 


والاجوف ثنائي لان ألفه حركة طويلة “ لفاء الكلمة . واذا تذكرنا ان (1) المد تلفظ غالبا في اللهجة الكلامية اقرب الى الواو المفتوحة منها الى الالف، وانها تلفظ (واوا) مفتوحة في العبرية، وتكتب بالواو لعرفنا لماذا تصبح (واوا) في المضارع فانها في العبرية تكتب                = قول . ومعنى ذلك ان المفردات الثنائية تفوق في العدد الثلاثيات وان معظم الثلاثيات تطورت من اصول ثنائية” (
) .


وتوصل مرمرجي الدومنكي الى ان العربية كأخواتها الجزريات لابل انها كما في سائر لغات المعمورة يكون الاشتقاق فيها من الثنائي ، الاصول : والعربية كأخواتها الجزريات من ذوات الحرفين اذ من شأن الثلاثيات ان ترد الى ثنائيات(
) وتوصل الى ان " من نتائج نظرية الثنائية : اولا ان المثال والاجوف والناقص مزيدات او توسعات في الرس الثنائي الذي يجيء فيه التوسع بتكرار الثاني منه او بتشديده أي بتكراره لفظا ووضع الشدة عليه كلية. ثم من جملة انواع التوسع في الاصول مثلا ان الفعل (وثب) مزيد في الثنائي (ثب) وان (قام) هو الثنائي (قم) اشبعت حركة حرفه الاول مما يظهر في السريانية في كلمة (قم) إذ لا الف مقحمة فيها ، ومن الكتابة العربية القديمة المتخيلة في رسم المصحف المحافظ عليه حتى اليوم اذ لاتجد فيه قام بل (قم) وكذلك الفتحات المشبعة لايرسم عليها الف ويبين ذلك ايضا في مجرى التصريف الذي إن هو إلا رس الكلمة ملحقا به الضمائر ، فيقال (قم) ت (قم) تم – (قم) نا مما جاء دليلا واضحا على ان الاصل هو الثنائي. وان هذا الثنائي يدل على معنى تام في حالته الثنائية. وكذا الشأن في الناقص فان لامه ليست حرفا بل اطالة او اشباع الفتحة السابقة : فـ (رمى) هو الثنائي ، (رم) حرك حرفه الثاني بفتحة مشبعة علامتها في الرسم الف كذلك (رمـ) ت هي (رمـ) تاهما. مما يظهر فيه الاصل الثنائي ملحقا به ضمير متصل “ (
) .


وذهب مذهبهما بعض المحدثين العرب فقد رأى فريق من علماء الجزريات ان الافعال المعتلة ذات اصول ثنائية وليست ثلاثية ، وان اصل (قال) هو (قل) واصل (يقول) هو ( يقل) وانما جاءت الالف في (قال) والواو في (يقول) من اطالة الصوت الداخلي القصير أي حركة القاف، مما جعل هذه الافعال تدخل في نظام الفعل الثلاثي)(
).


ويرى العلايلي ان الحركات القصيرة تزاد لمعان بعينها في العهد الصوتي ثم تصححت كل حركة بحرف من جنسها بعد ان اتخذت العربية وحدتها من الثلاثي فالمعلات ثنائيات مصححة. وهو يرى انه اذا صح هذا التقدير فلا ريب في ان المعلات تكون اقدم ماحفظت اللغة من كلمات العهود السالفة والعريقة الاصل(
). فالمعلات من بقايا العهد السحيق فهي لم تخضع للوضع النظامي وانما كانت وليدة فوضى الوضع القديم، وهذه الظاهرة عدت صحيحة جدا في الدلالة على القدامة. فالمعلات بانواعها المختلفة اثرية وجدت قبل الوضع اللغوي الدوري، وقبل صيرورة العربية لغة ذات فقه خاص واشتقاق ثابت في اطراد (
) . فالشيخ العلايلي يرى اتخاذ المعلات المحفوظة في المعجمات المختلفة هذه لفهم الثلاثي على وجهه الصحيح لانه الاصل التاريخي الذي انفصل عنه.


ويرى العلايلي ان الذي “ يظهر ان العرب في ادوارهم الاخيرة قصدوا الى تقليل المعلات مطلقا واماتتها وتوسلوا الى ذلك بأمرين:

1- ابدال الهمزية ، وغلب هذا في المثال وهو ظاهرة قلما تنبه اليها باحثوا الاشتقاق العربي. مع ان لها خطرها في بناء الكلم وتحرير معانيها فمثلا  (أور) اصلها (يور) و (ابخ) اصلها (وبخ) و (اخى) اصلها (وخى) ولذا بقيت على قلة في المفاعلة فقالوا في (آخى . وأخي) و ( أشاح) اصلها (وشاح) واهمية هذه الملاحظة في تصحيح التاريخ اللغوي وتمييز الاصول الموضوعة من الملحقة الحاقا.

2- الحذف والتضعيف. وهذه ايضا ظاهرة لغوية لم ينتبهوا اليها وهي بلا ريب عظيمة الاهمية من حيث وجوه المعرفة في الاولى فمثلا (نبى) يصار بها الى (نب) وربما دل على هذا تقدير بعض المستشرقين في لفظ (مكة) وانها مشتقة من (مكا) بمعنى البيت العظيم في البابلية . واذا صح هذا فلا مانع من صحته فأصلها (معل) وفي دور التصحيح نقلوها الى التضعيف. وكذا ماتحتفظ به بعض لغات القبائل من (أبا) في (أب) أي الوالد. وايضا بناء (تفعل) من الثنائي المضعف ، برده الى الاصل المعل كما في (تظنى) و (تمطى) فان النحويين يقدرون ان حرف اللين منقلب من النون في الاول ومن الطاء في الثاني. وهو مجازفة محصنة اذا لم نقدر ان اصل المضعف الثنائي. ثنائي معل. فرد الى الاصل عند الزيادة هربا من الاستثقال الذي يجر اليه” (
) .

 
وذهب الى ان الذي يقطع بأن المعلات هي صورة مصححة عن الثنائي الصوتي وانها تحمل معاني الثنائي القديم الكلمات التي كل حروفها من جنس (كالدد) بمعنى و (الببة) كلمة تقال للطفل تلعيبا وهكذا . فانها لاتعلل الا على هذا الوجه . وكذلك سبب قلتها. وهي ترجع الى المعل المعتمد على حرف واحد.


والتصحيح الذي لجأ اليه العربي يقع في نظر العلايلي في امور:

1- جعل الصوت حرفا. وهذا السبب هو الذي ادى الى الاحتفاظ بالمعلات رغم انها ثنائية .

2- التضعيف والمثل عليه (بصا) نقل الى (بص) بخطف الحركة وتضعيف الحرف والاخذ بهذا النحو يرجع الى عهد ارقى من الاول في اللفظية فإن الاول تصحيح بالتحويل وهذا تصحيح بالحذف.

3- ابدال الهمزة به كما في ( يش ) نقل الى (أش) " (
) .

 
فالعلايلي يرى ان عماد الثروة التي نقدرها في الحلقة الاولى من الدور الثالث … المفردات ذات المقطعين وهي المعلات في دور النضوج اللغوي (
) .


لم تسلم الثنائية كما لم يسلم العلايلي من النقد غير المدعوم بادلة، فماوجه الى الثنائية من نقد قول الجواري: “ على ان مايلاحظ في اتفاق طائفة من الالفاظ في حرفين من أحرفها الثلاثة واتفاق كلي او جزئي في دلالاتها ليس بدليل كاف على أن ذا الحرفين هو الاصل. والى ذلك أشار تعليق الاستاذ احمد امين رحمة الله حين سأل عن أي علاقة بين فرس وفرش مثلا على كل حال فإن مثل هذا المذهب ليس الا محض افتراض وليس له سند مكين من الواقع ولافائدة فيه لأن هذه الالفاظ الثنائية اسماء كانت ام افعالا ليس لها وجود يعتديه في العربية التي تكامل نضجها واستوى كيانها منذ اكثر من خمسة عشر قرنا . بل ان قضية الزيادة والاصالة في الحروف امر يستحق ان تمحص حقيقته وان ينظر فيه نظرة فاحص.


ولعل الاعتداد بالصيغ المسموع ثلاثيها ورباعيها وخماسيها وسداسيها في الافعال وسباعيها في الاسماء دون الرجوع الى الاصل الثلاثي المفترض في اكثرها أولى واقرب الى الواقع اللغوي وايسر على المعلم والمتعلم وادخل في باب الانتفاع بالصيغ المختلفة للدلالة على المعاني المختلفة " (
) .


ورد القول بالثنائية رمضان عبد التواب بقوله " وخلاصة الرأي في الثنائية أنها وان وجدت في بعض الكلمات الجزرية فاننا لايصح ان نعدّها الاصل الاول لهذه اللغات ونحن مع الاستاذ عبدالله امين في انه " لايمكننا ان نسلم بان رجلا اصله : رج ، وقرداً أصله : قر، وفيلا اصله : في ، كما يقولون " (
) .


وآخذ محمد السيد علي بلاسي على العلايلي في دعوته الى ثنائية المعتلات فقال:"

1- لاصلة تصل بين (عل) وبين مادتي (عبث وعبد) وما اشبههما من المواد التي تتوسطها الباء.

2- عوض عن حرف العلة الباء – وهذا الحرف غير معهود عند العلماء ان يعوض به عن محذوف.

3- وسط الكلمة ليس مكانا للتعويض.

4- حذف حرف من وسط الكلمة بعد اسقاط جزء لايتجزأ من بنية الكلمة يعد مسخاً لها، ومن ثم لاتعبّر عن غرضها تعبيرا دقيقا كاملا .

 
ومن هنا فان تفسير الاستاذ العلايلي للثنائية مبنيا على الافتراض والظن"(
).


وتوافق هذا مع ماذهب اليه بعض الباحثين المحدثين فـ " العلايلي قد اضطر الى التكلف في تطبيق رأيه على بعض الامثلة فجعل (عبل) مأخوذة من (علا) المعتلة  وأصلها (عـل)  أما الباء فهي عين الكلمة مكفوفة بالفاء واللام ، كأنهما سياج لها، فسلمت من الحذف مع انها هي الحرف المحشو المزيد، وبذلك الحرف المعتل للعوارض حتى حذف، فكأن حرف الياء الصحيح المحشو تعويض عن حرف العلة الساقط المحذوف. ولو اسقطنا حرف الياء المزيد قياسا على سقوط الحرف المعتل لظهرت لنا الكلمة الثلاثية على صورتها الثنائية الحقيقة فاذا هي (عـل) فقط فأي جامع يجمعها بعد هذا بهاتين المادتين (عبث وعبد) وما أشبههما من المواد التي تتوسطها الياء، ان (عبث) تعود الى (عث) وصورتها المعتلة (عثا) أما (عبد ) فتعود الى (عد) وصورتها المعتلة (عدا) وانما رمينا هذه النظرية بالتكلف ، لان تطبيقها العلمي لايتم – كما رأيت في المثال – إلا بتجريد حرف الوسط ثم تناول المادة ومعها المعلات التي وقع فيها الحرفان على ترتيبهما مع ان تجريد مادة ما من حرف الوسط انما يكون بمنزلة الحذف والاسقاط، لذلك الحرف المحشو فكيف يسلح من بنية المادة لايتجزأ منها، تظل هذه المادة معبرة – دونه – عن غرضها تعبيرا دقيقا كاملا " (
) ، وهو بعد هذا يؤيد ان تكون اصلا لنشأة الالفاظ في اللغة ثم تطورت تلك الالفاظ من حيث عدد اصواتها تبعا لتطور الانسان الى ثلاثية (
) .


ويقول توفيق محمد شاهين فيه : " كما اننا نلاحظ ما في رأي الشيخ العلايلي من نظرة وصفية يختلف بها عن منطق النحاة التعليمي المعياري، فقد ارادوا طرد اوزان الافعال على وتيرة واحدة، توزن بميزان واحد هو (فعل) فحملوا المعتل على الصحيح، وبنو مذهبهم على اساس ( الخط العربي) الذي يشير الى الصوت الطويل برمز اصلي مستقل: دون الصوت القصير. كما يخلط بين صوتي الواو اللينة والمدية، فيشير اليهما برمز واحد ، في مثل : (وعد ، ويقوم) ، وكذلك الياء في مثل ( يسر) وقيل، فكل رمز في الخط العربي يمثل عنصرا ذا اعتبار في الاصالة او الزيادة ولكن يعذر الشيخ العلايلي – عندي – في افتراض التصور، لان المرحلة قديمة وعز الدليل وندر الشاهد، ولذا لامانع من ان نتجاوز عن الوهم القليل اذ ادى الى تصور مقبول يقوده خيال خصيب من عالم اريب وعقل واع حصيف " (
) . 


ووصف غيره طريقة العلايلي بأنها " مبنية على التكلف لان تطبيقها لايتم الا بتجريد الحرف الوسط الذي هو الباء في المثالين السابقين ثم تناول المادة وفيها المعلات التي وقع فيها الحرفان على ترتيبهما مع ان تجريد مادة من حروف الوسط انما يكون بمنزلة الحذف والاسقاط لذلك الحرف المحشو فكيف يسلخ من بنية المادة جزء لايتجزأ منها، ثم تظل هذه المادة معبرة دونه عن غرضها تعبيرا كاملا " (
) .


فيسترتب " على قول الشيخ العلايلي هذا : عكس ماذهب اليه النحاة والصرفيون القدماء: من أن هذه الافعال المعتلة ترجع في الاصل الى بنية ثلاثية، سواء اكانت معتلة العين او اللام فكلمة (قام) من (قوم) وكلمة (باع) من (بيع) وكلمة دعا من (دعو) وكلمة (سعى) من (سعى) كما ان الفعل (وعد) ثلاثي لفظا وتقديرا " (
) .


ويرى عبدالصبور شاهين ان اعتبار المعتل ثنائيا اتجاه سليم من الناحية الصوتية(
) .


ورأى رأيا غريبا وخاطئا كان مثارا للنقد والتجريح وكان هذا في نصين، ذهب في الاول الى ان الاسم والفعل لاتقل اصول كل منهما عن ثلاثة اصوات احدها على الاول صحيح، " على ان الكلمة قد تكون ثلاثية الاصل ثنائية المنطوق، في مثل ، قال والاصل : قول، وفي مثل: يد والاصل: يدي ، ودم ، والاصل: دمو. ومن ثم قرر الصرفيون بحق ان اصول الكلمة العربية ثلاثة واقعا وافتراضا " (
) .


وفي النص الثاني قال : " ولافرق في الماضي بين الفعل الصحيح والمعتل غير ان الفعل الاجوف: مثل قال وباع ، يبقى كما هو ، ثنائي المنطوق، وان كان ثلاثي الاصل فتتحول فتحته الطويلة الى كسرة طويلة عند بنائه للمفعول، فيقال: قيل وبيع بزنة، فيل – الفعلين ، وأصلهما : قول، وبيع ، بزنة : (فعل) ، تحولت الكلمة الثلاثية البنية الى ثنائية تجنبا للمقطع الحركي، المكروه في اللغة، وعوض عن ذلك طول في المقطع الاول:

qu / wi / la  > qii / la

bu / yi / a > bii / a

جرى عليه الناطقون بها من الفصحاء ، وان جاءت روايات لهجية تغلب الضمة على الكسرة، فتقول: بوع ، وقول " (
) . وقد رد هذا الخطأ وعلق عليه خبر رد وخبر تعليق سعد مصلوح اذ قال : " فأما قوله ثلاثية الأصل فكلام مستقيم، وهو ليس بكلامه . واما قوله بثنائية المنطوق فكلام خالص له من دون الناس، ولايستقيم بحال : إذ ما المراد بالمنطوق هنا لايمكن ان يقصد به غير النطق بالفعل، وهذا النطق يشتمل على ثلاثة عناصر هي في (قال) القاف والحركة الطويلة واللام (على فرض التسكين) فكيف يستقيم ذلك مع القول بثنائية المنطوق.


ولعل المؤلف يعني ان النطق لم يتضمن من اصولها الثلاثة الا أصلين اثنين فيقال له : وهل سقط الاصل الثالث وانعدم ؟ والجواب الذي لامحيص منه : انه لم يسقط ولكنه تحول الى عنصر آخر ، فهو موجود على هيئة مخصوصة فكيف يحكم عليه بالعدم حتى يقال ان الكلمة ثنائية المنطوق ، واذا كانت (قال) في رأيي المؤلف ثلاثية الاصل ثنائية المنطوق فما يقول في (قل) اتراهما يستويان " (
).

تصور المحدثين المراحل التي تمر بها المعتلات والاجوف خاصة


اثقلت كتب النحو والصرف قديما بالتعليلات والتأويلات لما خرج عن قاعدة النحاة من المعتل او لما حدث فيه اعلال خلال تصريفاته المختلفة ، وحين اطلعوا على الدراسات والمناهج اللغوية الحديثة – المنهج التاريخي والمقارن – وبعد الاطلاع والمعرفة بأخوات العربية من الجزريات بدأوا بنقل الدرس الصرفي الى عالم مخيلتهم وتصورهم الجديد القائم على التفسير التاريخي المقرون احيانا بالمقارنة اللغوية بالجزريات لاثبات ماتوصلوا اليه من تفسير للمعتلات قال العلايلي : “ ولايحك في صدر أي  باحث حرك من ظن ان قواعد الاعلال اصطناع النحاة واللغويين ونتيجة لتقديراتهم الشخصية المحضة. لان الاعلال حقيقة راهنة في صميم اللغة سواء كان متخذا اسلوب النحاة ولو ان تعبيرهم ام لا … فالاعلال في غايته يراد للتصحيح وهو وسيلة لبقة جدا جزرية . وان كنت أعجب من شيء فأكثر ما اعجب له الشك في رقي عقلية العرب من هذه الناحية. وهذا لايمنعنا من الدعوى الى اعادة النظر في قواعد الاعلال التي اقرها النحاة في اسلوب قد لايجد شواهد عليه لا لعدم صدقها ولكن لانها انبنت على لفّ ودوران كثير فاذا اخذت مثلا (اعلال الاتباع) ، رأيت فيه ظاهرة من هذا اللف ليست بأقل مما تجده في وجه اعلال مطايا وقضايا ويعد سواهما معا هو كثير. بينما كان يمكننا ان نقرر قواعده في بساطة متناهية وصدق أيضا فقد ظهر أن الاعلال وجه من الاتباع بالمثل او بالاشباع ، وهو رأي أقرب مايكون الى الصواب، فان الاتباع قانون واسع العمل في العربية جدا يدخل في الاعراب والموازين والقلب والابدال ولا عجب فان اللغة التي تعطي من جانبها ميلا شديد (للجرس والنغم وتبني الكلمة والاسلوب بناء موسيقيا تترك لسلاسة الاتباع اثرا مهما ، وقد يخرج هذا عن حد التقدير الى الاعتقاد حينما تقف على الانحاء التي وضع اثره عليها في بحث الاتباع" (
) وقال احمد علم الدين الجندي " وما الاعلال الذي يذكره الصرفيون الا التهذيب الذي يتناول الكلمة بالاصلاح او الحيلة الليفة التي اخترعها العربي ليصحح بها مسار لغته ليخفي مواطن الضعف فيها فهو نمط من الموسيقى والمرونة والطواعية ولذا نرى اكثره في حروف العلة ومايشبهها ومن الطبيعي ان لاتتم عملية الاعلال دفعة واحدة كما يقرر ذلك علماء الصرف، ولكنها مرت بخطوات تاريخية واجتماعية كان للزمن فيها كبير اثر، وكان للحضارة والبداوة نصيب في ذلك حوّرت في الصيغ حينا فتطورت واخذت شكلا جديدا واحيانا استعصت على التغيير ولم يقو الزمن على ان ينال منها . شيئا فبقيت متحجرة كبقاء حيوان من فصيلة منقرضة " (
) .


وتصور رمضان عبد التواب ان للمعتلات مراحل قد مرت بها وجعلها في اربعة مراحل في حين يتصور ابراهيم انيس ان لها مرحلتين توصل اليها بمساعدة معطيات علم الاصوات الحديث ومقارنتها باللغات الجزرية شقيقات العربية، ليكشف عن السر في هذا الركام اللغوي او مايطلق عليه قديما بالشواذ: قال جعفر دك الباب : " ونرى ان القواعد الصرفية الخاصة بالثلاثي غير السالم تشير الى البعد الزمني (التاريخي) في نظام المعجم العربي " (
) . وكان حديثم مهما كان عاما عن المعتلات فإنه يعود ليتخصص ويطول عن الاجوف.


اما عن المرحلتين اللتين ذكرهما ابراهيم انيس في بحثه (اشتقاق حروف العلة) ، فالاولى ترى ان الافعال المعتلة كانت صحيحة تشمل اللام والنون والميم وقد أفاد من نظرية الشيوع وعلم الاصوات في تفسير نظريته فقد تحدث ابراهيم انيس عن نظرية الشيوع التي نادى بها Vilhelm thomsen وغيره من المحدثين التي تقرأن الاصوات التي يشيع تداولها في الاستعمال تكون اكثر تعرضا للتطور من غيرها، وكان القدماء يشيرون الى هذه الفكرة في ثنايا كتبهم ولاسيما في حديثهم عن الترخيم والنداء، ولكنهم لم يحاولوا تطبيقها في كثير من الظواهر اللغوية، وقد يتعرض الصوت الكثير الشيوع الى السقوط من الكلام وقد طبق هذه النظرية على الاصل الاشتقاقي لما يسمى بحروف العلة في اللغات الجزرية (
) ، وتوصل كما توصل غيره من المحدثين الى " ان اللام والنون والميم تعد من الناحية الصوتية اشباها لاصوات اللين، والى ان الواو والياء انصاف لاصوات اللين فهل كان كل من الواو والياء في الاصل السامي القديم احد الاصوات الثلاثية اللام والنون والميم " (
) ، مما لاشك فيه " ان الواو والياء من الناحية الصوتية اسهل من اللام والنون والميم . ولكن الفرق بينهما ليس مما يحتاج الى جهد عضلي كبير، والذي يمكن ان يكون قد برز الانتقال من النطق باللام او النون او الميم الى النطق بالواو او الياء ليس عنصر السهولة وحده وانما يضاف اليه اثر شيوع هذه الاصوات في اللغة العربية " (
) .


قال كمال بشران هذه " الراء واللام والميم والنون تشبه الحركات في اهم خاصة من خواصها وهي قوة الوضوح السمعي sonority . ويمكن تفسير هذا الشبه بما يجري حال النطق بهذه الاصوات اذ تلاحظ ان هواء اللام والميم والنون يخرج حرا طليقا كالحركات تماما ولكنه مع الحركات يخرج من وسط الفم ومع اللام من جانبي الفم ومع الميم والنون من الأنف فالشبه إذن ينحصر في حرية مرور الهواء، ولكن هذه الاصوات لم تعد حركات لان هواءها الحر لم يخرج من وسط الفم ولهذا سميت (اشباه حركات) ، ولكنها ليست بحركات… اما الراء فهو شبيه بالحركات لما يوجد عند النطق به من نوع حرية للهواء بسبب الاتصال والانفصال المتكررين وهذا السلوك يعطي هذا الصوت نوعا من الوضوح السمعي اقوى مما يحدث مع بقية الاصوات الصامتة، ومما يقرب هذه الاصوات الاربعة من الحركات كذلك كونها جميعا مجهورة " (
) . كما ذكر ابراهيم انيس ان " من النتائج التي حققها علماء الفوناتيك ان اللام والميم والنون اكثر الاصوات الساكنة وضحا واقربها الى طبيعة الاصوات اللينة لذا يميل بعضهم الى تسميتها (اشباه اصوات اللين) ويمكن ان تعد حلقة وسطى بين الاصوات الساكنة واصوات اللين. ففيها من صفات الاولى ان مجرى النفس معها تعترضه حوائل في حالة اللام والنون وينحبس عند الشفتين في حالة الميم. وفيها ايضا من صفات اصوات اللين انها لايكاد يسمع لها أي نوع من الحفيف . وترتب على شبهها بأصوات اللين ان كانت بطبعها اوضح الاصوات الساكنة " (
) .


لقد فطن القدماء الى العلاقة بين (ل ن م ) و (وري) وقد هداهم الى هذا حسهم المرهف ولكنهم لجأوا في تعليل هذه العلاقة الى الناحية المنطقية التي ستظهر  جليا في اقوالهم (
) . 


وبنى ابراهيم انيس على تلك النتائج ان الواو والياء كانت في الاصل احد الاصوات الثلاثة اللام والنون والميم وقد ادت عوامل التطور اللغوي الى هذا الانقلاب واكثر هذه العوامل تأثيرا فيها هي : نظريتا السهولة والشيوع (
) .


وخلص من احصائه الى أنه ليس " كل لام او نون او ميم قد تحولت الرياء أو واو، لأن معنى هذا ان اللغة يجب ان تكون خالية من اللامات والنونات والميمات وهو مايخالف الواقع فهناك عوامل خاصة وظروف لغوية خاصة وجدت في بعض الكلمات دون البعض الاخر وفي بعض البيئات دون البعض، مما ادى الى حدوث ذلك التغير في بعض الكلمات فقط وأدى الى بقاء اللام والنون والميم في كثير من الكلمات وتلك العوامل… كون الصوت منبورا او خالياً من النبر في النغمة الكلامية ، وغير ذلك من عوامل خاصة نجهلها الان لبعد العهد بيننا وبين ذلك العصر الذي تم فيه هذا الانقلاب الصوتي" (
) ولاتقتصر هذه الظاهرة على العربية بل اللغات الجزرية ايضا (
) . ومن الاحصاء الذي اجراه لعدد كل من ( ل – م – ن ) في عشرات من صفحات القرآن الكريم الذي لاشك انه اصدق الاساليب العربية ومن الاستعانة بعلم الاحصاء لدى الرياضيين توصل الى ان هذه الاصوات تكون مجموعة من الاصوات الساكنة هي اكثرها شيوعا في اللغة العربية ولايبعد ان تكون هذه الحقيقة في كل اللغات الجزرية ، وقد تنبأ بهذه النتيجة من النظرات الخاطفة في اثناء قراءته في العبرية والسريانية (
) . فأولى أطوار ظاهرة الاعلال في صيغ اللغة يبدو فيها (ان كثيرا من تلك الافعال المعتلة كانت في  وقت من الاوقات افعالا صحيحة تشتمل على النون او احد اخوانها وان كثرة دوران هذه الافعال على الالسنة احدث فيها نوعا من التغيير او التطور فقلبت النون واخواتها حروف العلة لذلك الشبه الذي تحدثنا عنه ، وهذا مايفسر لنا ورود كلمات كثيرة في معجماتنا العربية ولكل كلمة منها صورتان احداهما تشتمل على النون او احدى اخواتها والصورة الاخرى تشتمل على حرف علة والمعنى واحد مثل : نشر الخشبة بالمنشار وشر الخشبة بالمنشار. (إنسان) نطق في قبيلة طيّئ (إيسان) (
) .


" فالافعال المعتلة وما اشتق منها كلمات قديمة بعيدة في القدم ، ولذا اشترك غالبها في جميع اللغات الجزرية، فالغالبية العظمى من الافعال المعتلة في اللغة العبرية كما رويت لنا في العهد القديم لها نظائر عربية " (
) . " وقد مرت بها اطوار ومراحل قبل ان تصبح على الصورة المألوفة لنا الان وللبحث عن اصل قديم للفعل المعتل يمكن الرجوع اولا الى نظير له من الافعال المضعفة ويعد الفعل المضعف حينئذ هو الاصل وانه انتقل الى الاعلال عن طريق ظاهرة المخالفة او المغايرة ، فإن لم يكن له نظير بنفس المعنى ، بين الافعال المضعفة امكن ان يكون له نظيرين الافعال الصحيحة التي تشتمل على النون أو احدى اخواتها وقد قلبت هذه الحروف مع الزمن الى حروف العلة، فان لم يكن للفعل المعتل نظير من هذا أو ذاك فالراجح ان اصل هذا قد انقرض ولم يخلق لنا أي اثر نستدل منه على ذلك الاصل " (
) .


ويرجح ابراهيم انيس شيوع اشتراك معتل العين او اللام في المعنى مع فعل مضعف من المادة في اللغات الجزرية بناء على عشرات الامثلة التي عثر عليها من النظرة السريعة في القاموس المحيط وعلى الكثير الذي عثر عليه من هذا النوع من الامثلة في اللغة العبرية. ولذلك يرى ان الاصل في كل هذه الامثلة هو التضعيف ثم مسهل مع تطور الزمن بالاستعاضة من احد الحرفين المدغمين الياء او الواو لخفتها ولهذا مايبرره من الناحية الصوتية. وساق امثلة له من العربية والعبرية، ولخص في نهاية مقاله انه من اجل " البحث عن الاصل الاشتقاقي لفعل معتل ينظر اولا في نظير له مضعف ، هذا في معتل العين واللام فقط او يبحث عن نظير له مهموز سهلت همزته فاذا لم يكن بين هذين فالاصل الاشتقاقي لحروف العلة يجب ان يكون اللام او النون او الميم " (
) .


ولسيبويه حديث قصير في هذا، في باب ماسماه (باب ما شذ فأبدل مكان اللام الياء لكراهة التضعيف وليس بمطرد ومثل له بـ ( تسريت، وتظنيت وتقصيت) (
) . ويرى ابراهيم انيس ان الطور الثاني لظاهرة الاعلال في اللغات الجزرية  هو ان كلا من الواو والياء المحدثة من لام أو نون أو ميم قلبت في بعض الصيغ صوت لين طويل فتحة طويلة او كسرة طويلة او ضمة طويلة . هذا هو الطور الذي عنيت به كتب القدماء من الصرفيين وقد الفت فيه مؤلفات ضخمة. ووسم علاج القدماء لهذا الطور بالتعسف في كثير من الاحيان لذا يدعو الى عرضه عرضا جديدا. وان يفسر تفسيرا علميا مبنيا على طبيعة اللغة وقد اقتصر في معالجة هذا الطور على عرض المراحل التي مرت على الفعل الماضي الثلاثي عرضا جديدا اقرب الى طبيعة اللغة مستعينا بطرق من أقوال المتقدمين من النحاة (
) .


ويرى ان في هذا الطور تسكن الواو او الياء في الفعل الماضي الثلاثي “بسقوط  الفتحة القصيرة أو الكسرة القصيرة من عين الفعل، او سقوط الفتحة القصيرة من لامه . اما فاء الفعل الماضي الثلاثي فلم يطرأ عليها أي نوع من التغير في هذا الطور وقد رويت لنا دون أن يصيبها تحول الى صوت لين مثل (ولد، يسر) فاقتصرت ظاهرة الاعلال في الماضي الثلاثي على عين الفعل ولامه " (
) .


وبعد ان يسكن الحرف يبدل ألفاً، ويحول هذا الصوت الى صوت لين خالص وهو أمر معترف به بينهم تؤيده المقارنة بين العربية واخواتها الجزريات، بل بينها وبين لهجاتها الحديثة ايضا. وقد استدل على ذلك يقول ابن يعيش: " وقد ابدلوا الالف من الواو والباء مع سكونهما وفتح ماقبلهما وذلك قليل غير مطرد قالوا (وجل ياجل ) . ويرى أنه لولا قوله (قليل غير مطرد) لوافق كلامه احدث الاراء في علم الاصوات (
). واستدل ايضا يقول ابن جني في كتابه سر صناعة الاعراب: "على ان من العرب من يقلب في بعض الاحوال الواو والياء الساكنتين الفين للفتحة قبلهما وقيل في آية اصلها آية " .


وبالنظر الى شواذ المعتلات في اللغة وجد رمضان عبدالتواب انها تفسر تفسيرا تاريخيا مصحوبا بالمقارنة اللغوية مع اخواتها الجزريات فذهب الى ان الافعال المعتلة في تطورها خلفت ركاما لغويا في العربية الفصحى واللغات الجزرية واللهجات العربية فالركام اللغوي في نظره يبرهن بما لايدع مما لا للشك ان الظاهرة اللغوية عندما تتطور لاتموت أو تندثر تماما وانما تبقى منها بقايا تدل عليها (
) . قال : " وهذه البقايا الصرفية من النظام القديم، تبدو في صورة الشواذ في داخل النظام الجديد ويؤثر ان نسميها (بالركان اللغوي) للظواهر اللغوية المندثرة في اللغة " (
) .


فحاول أولا ان يفسر الشواذ بارجاعها الى الركام اللغوي اذ يرى ان المعتلات مرت بمراحل ، واول مرحلة مرت بها الافعال المعتلة انها كانت على نمط الصحيح تماما فول وبيع – خوف – طول – دعو – قضى – روى – هوى وهذه اللغة بقيت كما هي في اللغة الحبشية في بعض الافعال الجوف وفي كل الافعال الناقصة او من نوع اللفيف المقرون مثل بان bayana بان تحقق               dayana ramaya (دان) ومثال الناقص                      sahawa (صحا)                         yamaya (رمى) ومثال اللفيف المقرون                  dawaya (مرص)           

wawaya روى(
) . 

وأطلق على هذه المرحلة (اسم الركام اللغوي للظواهر اللغوية المندثرة في اللغة. وهو من بقايا حلقة قديمة ماتت واندثرت وهو اصطلاح اصطنعه تمام قياسا بـ ( الركام الحجري) ذلك الاصطلاح الجغرافي الذي يعنون به تلك الاحجار التي تجرفها السيول والانهار الثلجية من مكان الى مكان . أما مايعنيه بمصطلح الركام اللغوي فانه بقايا الظواهر اللغوية المندثرة لانه يعتقد ان الظاهرة اللغوية الجديدة لاتمحو الظاهرة القديمة بين يوم وليلة بل تسير  معها جنبا الى جنب مدة من الزمن، وتطول وقد تقصر، وهي حين تتغلب عليها لاتقضي على إحداها قضاء مبرما، بل يبقى منها الامثلة التي تصارع الدهر وتبقى على مر الزمان ومن أمثلة ذلك مراحل تطور الافعال المعتلة في اللغة العربية واخواتها اللغات الجزرية فقد تركت بعض هذه المراحل ركاما لغويا في تلك اللغات هنا وهناك (
) . ويرى احمد علم الدين الجندي ان " من ما يؤكد ذلك مانسمعه كثيرا من قولهم إن استحوذ – خرجت مصححة على الاصل، ويصمت العلماء بعد ذلك، ولكي نفهم معنى التصحيح والاعلال في هذه الصيغة نلتفت جانبا الى الاية الكريمة التي نزلت في يهود المدينة ومنافقيها: " استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون" (
) . وفيما أراه – والله أعلم – أن القرآن لو عبر بكلمة (استحاذ) معلة لكان المعنى: ان الشيطان استولى عليهم استيلاء سهلا لامؤونة فيه ولاجهدا بل هو استيلاء طبيعي ولو عبر بصيغة (استحوذ) بالتصحيح مع موجب الاعلال لافاد معنى غير ما سبق فالشيطان لم يستدل عليهم هنا الا بعد ان غلب على قلوبهم واحاطهم واحتواهم حتى لايشذ عليه منهم شيء. فالاستيلاء على هذا لم يكن الا مع كثير من الجهد والمغالبة والمشقة والمعاناة ولقد اثر القرآن هذه الصيغة (استحوذ) التي هي منية على الاصل – وان كان يصح ان نقول (استحاذ) مثل : استصاب واستصوب واستجاب واستجوب – وذلك قياس مطرد عندهم – اللسان (حوذ) لأن القرآن فيما أراه – والله أعلم – لم يرقى احيانا الى التعبير بصيغة قديمة على الاصل كهذه لأغراض نفسية او ظروف اجتماعية كأن يحدثهم بتلك الصيغة القديمة حتى يستحضر الانسان المعاصر صورة من الذكريات القديمة لا بائه الذين استولى عليهم الشيطان (إستيلاء) كاملا وغلبهم على قلوبهم فشغلهم بعمارة ظاهرهم ومعاشهم عن ذكر الله، فلعل هذا يحفزهم ويقوي همهم، ويبعدهم عن أحابيله فالقرآن بهذه الصيغة (الاصل) يربط بين الخالفين والسالفين حتى لايكون الخلق من حزب الشيطان وجنده كما كان السلف " الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون" . والنهاية اذن الى الذل وفي الذل "أولئك في الاذلين" (
) وهذا وجه من جوانب اعجاز القرآن حين يراعي الجانب النفسي، فيدبر على هذا الوجه بيانه مقنعا ومثيرا ومبشرا ونذيرا، وهي احدى حملات القرآن الروحية للتذكير والتقريع والله اعلم " (
) . ومن تلك الافعال التي خلفتها هذه المرحلة هي (عور) بمعنى فقد احدى عينيه و (حور) و (هيف) و (استحوذ) في مثل قوله تعالى ( استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله(  (
) ( و استنوق الجمل ) وهو مثل عربي  (
) . 

ورد حسام النعيمي دليل رمضان عبدالتواب السابق في ما وجده في لغة الحبشة في مثل تحقق بأنه ليس دليلا قاطعا قال : " ان يكون مانسمعه من الحبشية الآن من تحريك عين الاجوف هو تطور من المضعف وليس أصلاً محفوظاً من القديم، أي ان يكون مثل bayna بين قد جاء بالتخفيف من bayyana بيّن او تبيّن ، ومثل dayna دين هو تخفيف dayyana " (
) . في حين يوافق كمال بشر تمام حسان في كون قال وغزا قد مر عليهما زمن كانتا تتطقان به هكذا بعد ان دعا الى دراسة المعتلات على المنهج التاريخي، قال: " اما الطريق الثاني لمعالجة هذه الافعال وامثالها فهو طريق المنهج التاريخي ومعناه انا نتتبع تاريخ الصيغ المختلفة لتكشف عما اصابها من تغيير وماحدث لها من تطور عبر فترات التاريخ المختلفة. ولنا أن نتساءل هل اتى على نحو قال وغزا فترة من الزمن كانتا تنطقان فيها قول وغزو، ثم عرض لها تطور في أصوات العلة ادى الى هذه الصيغة الحاضرة احتمال وهو في رأي – حتى هذه اللحظة – احتمال قوي يؤيده الواقع الملموس وهو وجود بقايا هذا الاصل التاريخي عن نحو اطول واستحوذ ، وكان المفروض فيهما ان يكونا على صورة أخرى هي أطال واستحاذ جاء في شعرهم قول القائل :

	صددت فأطولت الصدود وقلما

	
	وصال على طول الصدود يدوم



 
ومثله بالنسبة لتصاريف الاسم المنقوص قوله :

	تراه – وقد فات الرماة – كأنه

	
	اما الكلاب مصغى الخد اصلم



 
والقول بان هذه الامثلة ونحوها من ضرورات الشعر قول لا مسوغ له فهناك عشرات الامثلة من هذا الباب وغيره وردت بالتصحيح لا الاعلال في غير ضرورة . فهناك في الاسماء مثلا نحو الهيف والحور والعور الخ . وهناك اللهجة التميمة التي تصحح ولاتعل نحو مبيوع ومديون ومخيوط ومصوون الى غير ذلك مما قد ينظر اليه على انه بقية تاريخية لظاهرة اصلية في اللغة في فترة من فتراتها السحيقة في الزمن ولاحاجة بنا حينئذ الى الاخذ بآراء الصرفيين من اخراج هذه الامثلة او تخريجها بوجه من الوجوه لتتمشى مع الاصل الافتراضي الذي قدروه. اما ان التطور قد لحق هذه الابواب ونحوها (بحيث اصبح قول وغزو وقال وغزا) دون غيرها فذلك أمر يسهل فهمه فيما لو علمنا ان التطور هنا قد لحق أصوات العلة وهي اسهل الاصوات قابلية للتطور وقد ظل هذا الاتجاه سائرا في العربية حتى اصاب لهجاتها الحديثة كما وقع لنحو يوم وبيت bayt , yawn فصارتا يوم وبيت teet , yoom حيث حلت الحركات محل اصوات العلة او ماتسمى انصاف الحركات " (
) فيرى كمال بشر ان اطول في البيت السابق تشير الى أصل تاريخي وهذا “ المثال بقية باقية منه . ويؤيد رأينا هذا خلاف ماتقدم – امران مهمان : الاول: وجود هذه الصيغ واضرابها في لهجات معينة ومنسوبة اليها نسبا صحيحا من ذلك باب اسم المفعول من الاجوف الذي جاء مصححا لامعلاً في لهجة تميم .وقد يؤخذ هذا دليلا على ان التصحيح في الفعل الاجوف وما تصرف منه له اصل تاريخي. اما بالنسبة للفعل الناقص وتصرفاته فهناك امثلة مشهورة جاءت على اصلها التاريخي (واصلها الافتراضي في رأي ابن جني … وقد وردت الينا نصوص عن بعض العلماء تفيد ان هذا التصحيح هو القاعدة في بعض اللهجات العربية … الثاني: ان التصحيح اثار باقية في لغات جزرية اخرى كاللغة الجعزية وهي لغة جزرية الاصل لاشك في ذلك لأن اصول اشتقاقها موجودة في اللغة العربية وغيرها من اللغات الجزرية وكل مافيها من العنصر الحامي لايعدو كلمات غير كثيرة. ومن المعروف ان هذه اللغة الجعزية حافظت على أقدم الصور الجزرية في حين قد اضاعها غيرها " (
) . 

فيرى كمال بشير أن التصحيح في الفعل الأجوف والناقص في اللغة الجعزية يؤيد زعمه ان هذا التصحيح هو الاصل التاريخي في اللغات الجزرية وفي العربية في وقت من اوقات تاريخها. وضرب امثلة من الجعزية يظهر فيها التصحيح – لا الاعلال في بعض الافعال الجوف والناقصة . وهناك ايضاً امثلة من اللفيف جاءت صحيحة كذلك. ويرى كمال بشر ان هذه الامثلة مضمومة الى امثلة العربية انفسها تشير الى حقيقة شبه مؤكدة هي ان الافعال الجوف والناقصة (وتصرفاتها) اتى عليها حين من الزمن كانت تنطق – فيها بالتصحيح لا الاعلال – وهذا ما اردنا اثباته لان الوقوف على هذه الحقيقة يفيدنا في منهج البحث (
) . وضرب مثالا اخر للركام اللغوي قال : "ومن الركام اللغوي كذلك مجيء ماتصرف من (افعل) بالهمزة في مثل قول ليلى الاخيلية:

	تدلت على حص ظماء كأنها

	
	كرات غلام في كساء مؤرنب (
) 



 
وقول الراجز:

وصاليات ككما يؤثفين


وقول الاخر :

فإنه اهل لان يؤكر ما.


وقد تخلصت العربية الفصحى من الهمزة في هذه الامثلة وماشابهها بسبب مايسمى (كراهة توالي الامثال في ابنية العربية) وتتحقق هذه الكراهة في الاصل من المضارع المسند الى ضمير المتكلم، اذ الاصل فيه ( أؤكرم) فصار بعد حذف احد المقطعين المتماثلين: أكرم ثم حملت باقي الصيغ المضارعة والتصاريف الاخرى على هذه الصيغة طردا للباب على وتيرة واحدة. ومع ذلك بقيت من (الركام اللغوي لهذه الظاهرة تلك الامثلة السابقة " (
) .


وقد نفى ابن جني فكرة الاصل في قال (قول) اذ انها لديه لم توجد يوما في العربية في الباب الذي عقده في الخصائص الذي اسماه باب مراتب الاشياء وتنزيلها تقديرا وحكما لازمانا ووقتا " . قال : " هذا الموضع كثير الابهام لأكثر من يسمعه لاحقيقة تحته وذلك كقولنا الاصل في قام (قوم) وفي باع: بيع … وفي استقام: استقوم … فهذا يوهم ان هذه الالفاظ وماكان نحوها مما يدعى ان له اصلا يخالف ظاهر لفظه قد كان مرة يقال حتى انهم كانوا يقولون في موضع: قام زيد : قوم زيد ، وكذلك نوم جعفر، وخول محمد … وليس الامر كذلك ، بل بضده، وذلك انه لم يكن قط مع اللفظ به الا على ماتراه وتسمعه وانما معنى قولنا : انه كان اصله كذا: أنه لو جاء مجيء الصحيح ولم يعلل لوجب ان يكون مجيئه على (ماذكرنا) ، فأما ان يكون استعمل وقتاً من الزمان كذلك، ثم انصرف عنه فيما بعد الى هذا اللفظ، فخطأ لا يعتقده احد من اهل النظر" (
) . وقال في سر صناعة الاعراب معترفا ببقايا لمرحلة قديمة تعين على معرفة الاصل وهو ما سماه تمام الركام اللغوي.


يقول ابن جني : " فبهذا ونحوه استدل اهل التصريف على أصول الاشياء المغيرة كما استدلوا بقوله عز اسمه استحوذ عليهم الشيطان، على ان أصل استقام: استقوم، واصل استباع ، استبيع ، ولولا ماظهر في هذا ونحوه لما أقدموا على القضاء باصول هذه الاشياء ولما جاز ادعاؤهم اياها " (
) .


وابن جني في نصه السابق يرى ان الاعلال ليس قديما في الاستعمال العربي فقد وضع الصرفيون صيغا مفترضة للدلالة على الاصل المفترض لتسهل دراسة النظام الصرفي العربي، ويوافقه في هذا غالب المطلبي اذ يرى ان حالة الاعتلال طارئة على العربية حصلت في حقبة متأخرة نسبيا، وبذلك لايطمئن الى قول برحستراسر (
) من ان الافعال المعتلة قديمة في العربية وقوله وان العربية تمسكت بالصيغ القديمة الجزرية الاصل في اكثر الحالات (
) .


ومثله قول المبرد : " وقد يجيء في الباب الحرف والحرفان على اصولهما وان كان الاستعمال على غير ذلك ، ليدل على اصل الباب فمن ذلك ( استحوذ عليهم الشيطان) (
) واغيلت المرأة " (
) .


“ وهكذا نرى ان ابن جني لايريد أن يعترف بوجود الأصل القديم لهذه الظاهرة في الواقع اللغوي غير انه حين عثر على مثال من ( الركام اللغوي ) وهو قوله تعالى : ( استحوذ عليهم الشيطان(  اضطر الى الاعتراف به (
) .


ويعجب كمال بشر لانكار ابن جني هذه الابواب ونحوها مع وجود اصول تاريخية وبقايا لها في النثر والشعر يرى ان انكاره هذا بسبب سيطرة النزعة (الجنية) الفردية والتمسك بقوالب من التفكير جامدة وقد اضطره مسلكه هذا الى التأويل والتخريج والتفسير التعسفي لكل ماورد مخالفا لرأيه فاذا جاءت أمثلة في الشعر وقف منها موقفين الأول عدها ضرورة مع أن الضرورة الشعرية في نظر كمال بشر ليست من باب الخطأ كما يظن بعض الناس وانما تأتي على وفاق قاعدة جزئية تختلف عن القاعدة العامة، او تجيء على وفاق لهجة من اللهجات او تجيء على وفاق مستوى لغوي معين، ويرى كمال بشر أن هذا كله صحيح في بابه ويعتد به في بابه كذلك وهذا يعني بالضرورة ان له أصلا واقعياً في الحال او في الماضي وهذا مانود اثباته وتأكيده . الثاني لجأ الى تفسيرات عجيبة بأياها المنطق السليم (
) .


كما نقده ابراهيم السامرائي بقوله (ليس لنا أن نقول أن المد في قال آت من واو متحركة والاصل (قول) وكذا في باع أنها من (بيع) والحقيقة ان الفرق كبير بين هذا المد والواو المتحركة والياء المتحركة في (قول وبيع) وعلى هذا فلا يصح ان يكون أصل قال وباع (قول) و (بيع) " (
) .


ووجه احمد علم الدين الجندي النقد الى مسألة الاصل والدعوة الى دراستها دراسة علمية حديثة، قال: " فما قالوه من الاصول – هي اصول متوهمة لاسند لها من تاريخ ولادعامة لها من لغة، وكل ماقالوه عنها ان (قال) على وزن فعل لان اصلها قول، مثل نصر ، تماما فاذا قلت : ان المضارع ينصر فلابد ان يكون مضارع قال : يقول مثل نصر، والحق كما يقول بعض الباحثين ، ان الفعل (قال) يختلف عن الفعل (نصر) فالاولى مكونة من مقطعين والثانية مؤلفة من ثلاثة مقاطع هذا بالاضافة الى ان هناك فرقا في كمية بعض المقاطع، وهذا الفرق يشير الى وجوب معاملة الصيغتين معاملة صرفية مختلفة حيث ان الاوزان اولا وآخرا لاتخرج عن كونها مقاييس صوتية صيغت للقياس عليها ، ومعناه: وجوب النظر الى (قال) و (غزا) ونحوهما نظرة تختلف عن تلك النظرة التي تعامل بها نصر " (
) . ويوجه أنيس فريحه النقد الى ماقاله النحاة من ان (يقول) اصلها (يقول) بتأثير من الميزان يفعل ، فأول مايتبادر الى ذهن الولد ان العرب كانت تقول في زمن ما (قول) يقول ثم لم يرق لاذانهم هذا اللفظ فقرروا في عكاظ مثلا ان الافضل ان نقول قال ومضارعها يقول. فهذه احدى التعاليل الواهية السخيفة(
). ورفض هذا المنطق تمام حسان ايضا قال : " وقد يبدو للقارئ من اول وهلة ان هذا العنوان (الابدال والاعلال) يحمل في طيه زعما بأن العرب كانوا ينطقون شيئا ثم ابدلوا به شيئاً آخر أو أعلوه وهذا الظن أبعد مايكون عن الصواب فالتقابل هنا ليس بين مستعمل قديم متروك ومستعمل جديد منطوق وانما التقابل كما ذكرنا من قبل هو بين مايقرره النظام ومايتطلبه السياق أي بين القواعد الصوتية وبين الظواهر الموقعية"(
).


ويرى أحمد علم الدين الجندي ان مشكلة الاصول المفترضة ستبقى ما دمنا نعتمد في دراستنا على الجانب المعياري التقليدي ، ولكننا نستطيع التخلص منها عندما نفهم أن الاعلال مظهر فني ابتدأه العربي ليخفي به عورة الكلمة وضعفها وهو بعد ذلك طريق الى التيسير والتخفيف، كما انه يمثل اخر مرحلة للعمل المتطور، وهو بهذا الفهم يكون متأخرا في الطبع العربي. واما النطق بالكلمة مصححة فهو الاصل ولابد من دراسته دراسة تعتمد فيها على ذوق اللغة وتاريخ مفرداتها وتطورها مكتفين بالجانب الوصفي وحده ذلك الذي يجنبنا التعقيد والتكلف والحيرة والتردد (
) .


واستدل فوزي الشايب على أن قال . وباع متطورة عن (قول) و (بيع) يقول ابن جني : ( لايقال في : اصطبر : اصتبر ولا في اضطرب : اضترب، ونحو ذلك وان كان هذا هو الأصل ، كما لايقال في قام : قوم ،ولافي (باع : بيع) وان كنا نعلم ان هذا هو الاصل ، وفي كلامهم من الأصول المرفوضة الاستعمال مالا يحصى كثرة " (
) .


أما المرحلة الثانية في تطور الأفعال المعتلة في نظرهم فهي مرحلة التسكين أو ضياع الحركة يعد الواو والياء للتخفيف ، فيصبح الفعل على نحو قول وبيع وخوف وقضى ، ورمى … الخ (
) .


وقد فطن ابن جني الى هذه المرحلة بحسه اللغوي، فقال: " ومن ذلك قولهم: ان أصل قام : قوم، فأبدلت الواو الفا، وكذلك باع، أصله بيع ثم ابدلت الباء الفا لتحركها وانفتاح ماقبلها، وهو لعمري كذلك، إلا انك لم تقلب واحدا من الحرفين إلا بعد ان اسكنته استثقا لا لحركته فصار الى (قوم وبيع) " (
) .


ويؤكد رمضان عبدالتواب مذهبه السابق بما استوحاه من قول سيبويه دليلا على بقاء هذه المرحلة عند قبيلة طيء ، فقد روي لنا عنها انها تقول مثلا : (حبلى) و (افعى) و (مثنى) ، وماشابه ذلك في الوصل والوقف (
) . واغلب الظن لديه ان الراجز الذي قال : (وفرج منك قريب قد أتى) وزميله الذي قال ( يمنعهن الله ممن قد طغى) . وانما كان من شعراء هذه القبيلة كذلك (
) . ويرى ان هذه الظاهرة لعلها كانت شائعة عند قبيلة (هذيل) كذلك لانهم كانوا عندما يضيفون المقصور الى ياء المتكلم في مثل (هداى) و (هواى) وغيرها يقولون : هدى ( = هدى + ئ) وهوى (= هوى + ى ) وغير ذلك. وعلى لغتهم جاء قول ابي ذؤيب الهذلي (
) .

	سبقوا هوى واعنقوا لهواهم

	
	فتخرموا ولكل جنب مصرع (
) 



 
وقال : " كما أنا نلاحظ ان تسكين الوسط للتخفيف روى لنا في العربية كثيرا، وقالوا عنه انه لغة بين بكر بن وائل واناس كثير من تميم . كما يروى عن قبيلة ربيعة كذلك " (
) ومثل له بشواهد كثيرة من الشعر " المرحلة الثالثة في تطور الافعال المعتلة هي تلك التي  تسمى في عرف اللغويين المحدثين: انكماش الاصوات المركبة والاصوات المركبة في العربية هي : الواو والياء المسبوقتان بالفتحة في مثل : قول و (بيت) ، فإن الملاحظ في تطور اللغات ، هو انكماش هذه الاصوات فتتحول الواو المفتوح ماقبلها الى ضمة طويلة ممالة، كقولنا في اللهجة المصرية مثلا :
  som , hom , yom بدلاً من (يوم و (نوم) و (صوم) كذلك تنكمش الباء المفتوح ماقبلها فتتحول الى كسرة طويلة ممالة كقولنا في اللهجة المصرية مثلا:
 zet , Lel , bet بدلا من (بيت ) و (ليل) و (زيت) وغير ذلك وهذه المرحلة هي الشائعة في اللغة الحبشية في الافعال الجوفاء ففيها مثلا         

(قام            و             (باع) وغير ذلك . وتوجد هذه المرحلة أيضاً في اللهجات العربية التي تميل في مثل قوله تعالى: ( والضحى والليل اذا سجى ماودعك ربك وماقلى((
)، في قراءة من امال(
)،وفي ذلك يقول الزجاج،"والامالة الى الكسر لغة بني تميم وكثير من العرب ووجهها انها الاصل في ذوات الباء، فاميلت لتدل على ذلك " (
).


اما المرحلة الرابعة والاخيرة في تطور تلك الافعال المعتلة، فتتمثل في التحول من الامالة الى الفتح الخالص، وذلك ان الحركة الممالة الحاصلة من انكماش الصوت  المركب كثيرا ماتتطور في اللغات المختلفة فتتحول الى فتحة طويلة (
) ، فمثلا كلمة (فأين) تطورت بعد سقوط الهمزة منها الى (فيين)   بدلا من (فين) وفي بعض اللهجات: وين wen المتطورة عن (وين) بعد سقوط الهمزة من (وأين) غير أننا نسمع بعض اهالي مصر العليا، ينطقون الكلمة الاولى بالفتح الخالص، فيقولون : (فان) بدلا من (فين) fen الشائعة فيما عدا ذلك في بلاد مصر، أي ان التطور في هذا الصوت المركب كان على النحو التالي :                 وهذا التطور الاخير هو الذي وصلت اليه العربية في مثل (قام) و (باع) و (خاف) و (دعا) و (قضى) و (رمى) كما وصلت اليه اللغة العبرية في مثل :                          (وضع)                        (ارتفع)                   

                      (سكن)                           (صنع)            

(أجاب)                             و(جلا) والى مثل ذلك وصلت اللغة الارامية في نحو :                  (قام)                     (وضع)                       (رمى)               

                        (بنى)                                 (دعا) (سمى) " (
) .


ويرد حسام النعيمي ان “ هذا الذي ذكره الدكتور عبدالتواب غير بعيد الا انه يرد عليه احتمال ان يكون مانسمعه من الحبشية الان من تحريك عين الاجوف هو تطور من المضعف وليس اصلا محفوظا من القديم، أي ان يكون مثل bayna بين قدجاء بالتخفيف من tayyana بين او تبين ومثل dayana دين هو تفخيف dayyauna دين .


على ان الاستدلال بلهجة الحبشة المعاصرة فيما انفردت به من بين بقية الجزريات في النفس منه شيء بالنظر لانعزالها عن اخواتها الجزريات واحاطتها بلهجات كثيرة غير جزرية، مع جهلنا بوجود اية محاولات قديمة لضبط لغتها وتدوينها مما يجعل الدارس يتردد كثيرا في الاستشهاد بما انفردت به ، وتحريك عين الاجوف من هذا.


واذا تجاورزنا رأي الكتور عبدالتواب في قدم حركة العين في الاجوف فإنه يمكن ايضا ان يقال ان ماجاء بالالف من الثلاثي فما وصف بأنه دخله، علال كان ينطق قديما بالهمز وسهلت الهمزة فيه. والذي ورد عنهم مما صحت الواو او الباء فيه مع تحركها وانفتاح ماقبلها فهو مما جاء بالواو او الياء في الاصل، ويتخلص حينئذ من دعوى ماصح لينبه على اصل الباب وماصح لأنه في معنى ماتصح فيه الواو والياء. وقد ورد عن العرب عكس ماتقدم اعني انهم قلبوا الالف باء او واوا فقد ذكر ان الالف تقلب واوا اذا انضم ماقبلها نحو قولك في تصغير سائر سويئر وضارب ضويرب، وتقلب ياء اذا انكسر ما قبلها كقولك في تصغير قرطاس قريطس وفي تكسيره قراطيس، وبين علة هذا القلب في قوله : “ فهذه ونحوه مما لابد منه من قبل انه ليس في القوة ولا احتمال الطبيعة وقوع الالف المدة الساكنة بعد الكسرة ولا الضمة” (
) “ ويبدو انهم جعلوها واوا اذا انضم ماقبلها وياء اذا انكسر ماقبلها طلبا لتناسب الصوت ، اما تحريك الواو بالفتح في تصغير فاعل فللخفة اذ لو سكنت لا لتقى ساكنان الواو المنقلبة عن الالف وياء صيغة التصغير فويعل والحذف يخل بالصيغة ويحدث ليسا والفتحة اخف الحركات فصاروا اليها " (
) .


وهذا موافق لما انتهى اليه ابراهيم انيس بقوله : " في مثل الفعلين باع وقال يظهر انه قد أتى عليها حين من الدهر كان ينطق بهما (بيع وقول) ثم تطور الصوت الاول (أ a) الى ( : e) والصوت الثاني (a u) الى (:o) أي أن فتحة فاء الكلمة في الفعل الاول قد أميلت الى الكسرة، وأنها في الفعل الثاني قد اميلت الى الضمة" (
) . ان ما أصله ياء قد مر بمرحلة امالة الانتقال الى الالف قال : " اذا قيل لنا ان من اسباب امالة الف المد كون اصلها باء، كما في (باع) وجب ان نفهم من هذا ان الاصل اليائي قد تطور اولا الى الامالة، ثم تطورت الامالة الى الفتح اي ان المراحل التي مر فيها مثل هذا الفعل (باع) هي : (بيع) ثم (إمالة) ثم فتح فالصوت المركب (ai) قد تطور اولا الى (e) ثم الى : (a) تلك هي المراحل التي تبررها القوانين الصوتية، والتي لها نظائر في اللغات الاخرى ولذلك نستطيع ان نرجح ان بعض الكلمات العربية التي اشتملت على ياء اصلية قد تطورت اولا الى امالة ثم الى الفتح فالاصل اذن في مثل هذه الكلمات هو الامالة وقد تفرع الفتح عنها " (
) .


ولحسام النعيمي رأي في ذلك قال: " والذي اراه ان ظاهرة صوتية واحدة لاينبغي ان يتجزأ تفسيرها ومن الصعب أن نقتنع بأن الحجاز بين كانت لغتهم متقدمة متطورة في مثل لفظة سار بغير امالة وان التميميين قد تخلفت لغتهم لبقاء الامالة فيها، ثم تكون لهجة الحجاز متخلفة عن التطور في لفظة كتاب بغير امالة بينما تكون لهجة البادية أحدث في تطورها لأنها امالت الالف فيها. إنه لابد من تفسير واحد لكل اضرب الامالة وهو عندي يحتمل ان يقال ان مانسمعه الفا الان كان في الاصل احد صوتين : رقيق يقرب من الياء ، وفخم يقرب من الواو، اما الرقيق الذي يقرب من الياء فجاءت عنه بعد تطوره الافعال التي عينها ياء كسار يسير ، واما الفخم الذي يقرب من الواو فجاءت عنه يعد تطوره الافعال التي عينها واو، وما الامالة والتفخيم الا اثار هذين الصوتين ، فالصوت الذي يسمع في الامالة . هو صوت الالف قديما حيث تطور صوت الامالة الى صوت الالف المحضة كما نسمعها اليوم عند قبائل العرب المتحضرة وبقيت اثاره عند القبائل البدوية ، وسجلت بعض اثاره عند بعض قبائل الحجاز ولعلها كانت على اطرافها بين الحضارة والبداوة، وهذا الرأي قريب مما فسر به الدكتور انيس الامالة في اليائي ، وان لم يكن هو هو : وهكذا نقول في مثل كاتب مما جاءت الالف فيه زائدة، حيث زيدت اولا بصوت الامالة الصوت القديم للالف ثم تطورت الى الالف الحديثة، وكذلك فيما جاء ممالا من الواوي وقد اثبته سيبويه وهو مشاخة العرب فلا عبرة بانكار المبرد إياه " (
) .


وهذا يتفق مع المخطوطات الكوفية القديمة التي توصل اليها عبد الفتاح اسماعيل شلبي فقد نقل قول (جرنيرت) في كتابة الاماله ماترجمته (نجد في بعض مخطوطات كوفيه قديمة كل القدم ان = ي التي هي لام  الفعل كرمى وفي بعض صيغ الاشتقاق (تداعى) مكتوبة بشكل = ي وليس هناك من تعليل لهذه الظاهرة الاقدم نطق رمى بالامالة عنه مفتوحا” (
) .


وذهب فوزي حسن الشايب الى ان (اخلاص الكسر (
) يمثل في الحقيقة المرحلة الاخيرة من مراحل تطور الاجوف من ثلاثية الحركة الى ثنائيتها بالحركة المشمة الى الكسر الخالص عن طريق التخلص من الاشمام " (
) .


ثم عرض الاراء القدماء في تعليل التطورات التي تلحق بالاجوف على اساس هذه اللهجة (
) .


وفي ضوء ماذكره رمضان عبدالتواب من مراحل تاريخية للافعال الجوف ذهب يحيى القاسم الى ان الاسماء المعتلة قد مرت هي الاخرى بمراحل قال في مراحل تطور الاسماء المعتلة : “ ان المتابعة التاريخية للاسماء المعتلة تثبت لنا ان الاصل في الاسماء المعتلة انها كانت صحيحة ثم تجاوزت هذه المرحلة الى مراحل اخرى حتى وصلت الى مرحلة الاعتلال او مايسمى في علم اللغة التاريخي (مراحل الفتح الخالص) فالمرحلة الاولى لكلمة (فتى) مثلا ستكون : فتى Fa/ta/yu .


واما المرحلة الثانية فهي مرحلة ضياع الحركة بعد الياء Fatay واما المرحلة الثالثة فهي مرحلة انكماش الصوت المركب (ay) حيث يصبح (fate) وهذه المراحل هي المرحلة التي وصل اليها نطق البدو في نجد . واما المرحلة الاخيرة التي وصلت اليها لغة حاضرة الحجاز، فهي مرحلة الفتح الخالص Fa ta”(
) .

ب-
الصحاح

رأى الخليل ان الكلمة المجردة لاتقل أصولها عن ثلاثة احرف، فإن وجد كلمة ثنائية عدها ثلاثية في الاصل سقط ثالثها لعلة . قال : “ الاسم لايكون اقل من ثلاثة، احرف : حرف يبتدأ به، وحرف يحشى به الكلمة، وحرف يوقف عليه “ (
) ، قال : “ وقد تجيء اسماء لفظها على حرفين وتمامها ومعناها على ثلاثة احرف مثل يد ودم وفم، وانما ذهب الثالث لعلة انها جاءت سواكن وخلفتها السكون مثل ياء يدي وياء دمي في اخر الكلمة. فلما جاء التنوين ساكنا اجتمع ساكنان فثبت التنوين لانه اعراب وذهب الحرف الساكن، فاذا اردت معرفتها فاطلبها في الجمع والصغير” (
) وهذا ماقال به من سبقه من اللغويين العرب، ومما حدا بهم الى وضع ميزان بثلاثة احرف لجميع الاسماء والافعال العربية، فاذا ما وجدوا كلمة ثنائية قد روا لها ثالثا من مخيلتهم . ووجهت باكزة رفيق حلمي النقد الى القدماء على مذهبهم هذا ووصفتهم بالتعسف باعتبار كل ثنائي ثلاثي في الاصل بسقوط ثالثة لعلة لان ذلك لاعلاقة له باصل البناء بل بالوظيفة النحوية للكلمة في داخل العبارة . فهي في نظرها تغيرات صوتية محضة تطرأ على كل كلمة عند الاضافة والاسناد وتغيير البناء يقصد تغيير الدلالة او الوضعية النحوية فالتعسير لا التيسير واضح في تفسير ظواهر اللغة لدى القدماء من امثال هذا النص (
). و (لم يعرف عن الخليل انه كان يلم باللغات الجزرية او احداهما حتى التي كانت على صلة بالعربية كالسريانية “ (
) “ مع ان بعض الدارسسين كان قد كبر عليه ان يجهل الخليل لغة اخرى غير العربية، فنسب اليه الالمام باليونانية او عز عليه ان يكون الخليل قد وصل الى ماوصل اليه من غير ان يستعين بغيره او يتلقف علمه من الاجانب الذين طواهم المجتمع الجديد في البصرة لقد نسبوا اليه المعرفة باليونانية ونسبوا اليه الوقوف على ماكان لدى الهنود من ثقافة لغوية او عروضية، نسبوا اليه هذا وذاك ولكن احد لم ينسب اليه الالمام باحدى اللغات الجزرية كالسريانية او العبرية او غيرها. ولكن نظرته الى خصائص العربية كانت نظرة الملم باللغات الجزرية المحيط بخصائصها فقد صدرت عنه اقوال تعد الان من مكتشفات الدرس الحديث” (
) . وقد اثبت الباحثون المحدثون للغات الجزرية ماسبق ان اثبته الخليل للعربية، فقد ثبت لديهم ان اغلب الكلمات الجزرية تتألف من ثلاثة اصول او ان الوحدة الكلمية الغالية في اللغات الجزرية هي الثلاثية (
) . وان ماترسّب منها في اللغة العربية يفيد لدراسة موازنة تؤكد قدم هذه المادة (
) فالاصل في الكلمة العربية والعبرية كغيرها من الساميات ان تكون ثلاثية سواء اكانت، اسما او فعلا، ويرى ال ياسين ان الثنائي من الالفاظ الموجود في اللغتين قد يعبر عن مرحلة لغوية قديمة كانت فيها الثنائية هي الاساس كما هو الحال في العربية مثلا فما يسمى باسماء الافعال الثنائية نحو صه ومه واف وقد تحايلت اللغة على ذلك وكثرت اصواته بالتنوين فحولته الى الثلاثي لفظا خلافا للتفسير لقائل بان هذا التنوين هو تنوين التنكير الذي يلحق بالاسماء او نحو بعض الافعال الثنائية في العبرية نحو كار (car) . بمعنى سكن ويسكن، فهي تكتب بحرفين من حروف العبرية ولكن تحايلت عليه الفتحة الطويلة التي تقرب من الالف فصار ذا ثلاثة اصوات كما هو مكتوب في العربية (
) .


ويستدل على الثنائية باحث بما ورد في النقوش الثمودية قال : “ وفي النقوش الثمودية التي تولدت عنها الاحرف العربية كانت حروف العلة قليلة الاستعمال فكانوا يكتبون ساعد هكذا س - ع – د – وانما اوتى بها لتدل على معنى جديد” (
) . وذلك هو رأي رينان قال : “ ومن الممكن ان نقول ان مرحلة التكوين الثنائي لمواد اللغة الجزرية لابد ان تكون من الوجهة المنطقية سابقة لمرحلة التكوين الثلاثي التي وصلت اليها الان”(
) ويقرر انه لايستطيع  احد ان يأتي بشاهد واحد على هذا التطور لذا يرى “ ان المواد الثنائية والثلاثية استعملتا معا جنبا الى جنب وان المواد الثلاثية ليست الا المواد الثنائية في صيغ اخرى دعت الضرورة الى استعمالها بطريق التدريج الطبيعي المستمر” (
) وقد ارتضى محمد فريد ابو حديد هذا الرأي قال : “ وفي الحق ان هذا الرأي شديد تطمئن اليه النفس ويتمشى مع طبائع الاشياء ومن الممكن ان نفهم في ضوئه السبب في نشأة الافعال والاسباب التي تزيد اصولها على ثلاثة احرف وما اللغة الا ظاهرة اجتماعية ولسنا نعرف ان ظاهرة اجتماعية ماقد انتقلت طفرة من حالة بدائية ناقصة الى حالة راقية كاملة” (
) . وهذا ماذهب اليه مرمرجي الدمنكي: اذ قال : “ومن مفترضات الثنائية ان اصل المفردات حرفان فيجري التطور بزيادة حرف ثالث عليهما اما تتويجا واما اقحاما واما تذييلا مع بقاء اللحمة المعنوية بين الثنائي والثلاثي كما هي مستمرة بين الثلاثي والرباعي ومافوقه من المزيدات . على اني يفضل تقصيات خاصة توصلت الى الوقوف على ان الثلاثي غير ناشئ من ثنائي واحد ليس الا بل عن ثنائيين وثلاثة حسب اختلاف مداليله . وقد اوردت في تآليفي شواهد تثبت هذا القول فأجتزئ هنا بسرد واحد من الامثلة. هناك فعل (هلب) المختلف لابل المتنافر المفاهيم لكن يمكن القول بأن (هلب) مشتق اولا من (لب) بزيادة الهاء تتويجا ثانيا: من (هب) بانزال اللام اقحاما ثالثا من (هل) باضافة الباء تذييلا” (
) .


“ وكانت الغاية الاساسية من ذلك محاولة التقريب بين الاصول الجزرية والاصول الهندية – الاوروبية للخروج بنتيجة تثبت وحدة اللغة الانسانية في الاصل، واهم رجال هذه النظرية احمد فارس الشدياق ، وجرجي زيدان والأب انستاس ماري الكرملي والاب ا . س مرمرجي والشيخ عبدالله العلايلي وعلى الرغم من ان هؤلاء لايتفقون على المبادئ العامة، فانهم يختلفون في التفاصيل”(
). “ ومن ثم تحايل فورست وديليتزش في سبيل هذه الغاية على التقريب بين هذه الاصول فاختار لكل اصل جزري كلمة هندية – أوروبية تقرب منه في اصواتها ودلالتها، وقررا تفرعهما عن اصل واحد ولاثبات ذلك يختاران حرفين تشترك فيهما الكلمتان، ويقرر ان الاصل الجزري كان يتآلف قديما من هذين الحرفين وحدهما ثم زيد عليهما فيما بعد حرف ثالث وان هذا الاصل الثنائي نفسه هو الذي جاءت منه الكلمة الهندية – الاوروبية “ (
) . وقال باحث "أن المواد اللغوية نشأت في اول امرها ثنائية يتركب كل منها من مقطع واحد مغلق أي من حرفين اولهما متحرك حركته قصيرة وثانيهما ساكن وان سنة التطور والنحو المطرد تعزرها التجربة والمشاهدات المتجددة هي العامل الفعال في تعديل المادة الثنائية من جهة، وفي جعلها مركبة من ثلاثة احرف او اكثر من جهة اخرى… ان تثليث المادة الثنائية كثيرا مايكون بتكرار الحرف الثاني أي تضعيفه او باضافة حرف اخر هو في الغالب حرف علة او حرف من احرف الذلاقة او احرف الحلق او احرف الصفير (
) .


“ واحتفظت القواميس العربية بثنائيات قديمة كاسماء الاسرة (أب) أم ، أخ ، أخت ، أم ، ابن ، بنت ، حم ) ، واسماء الاعضاء : ( يد ، دم ، شفة ، لثة) وعلى مر العصور وترقى في الانسان ضاقت الثنائيات عن التعبير عن المعاني فكان لابد من التوسع في صور لفظية جديدة لتلبية الحاجات الانية والمستقبلية فكان لابد من الاكتناز والتوسع في الالفاظ الثنائية لتدل على معان اضافية ففزع العرب بزيادة احرف على الثنائي اوصوت ثالث، ادى الى صورة لفظية جديدة. فلجأت العربيبة الى طرق ادت الى اكتناز الالفاظ بالمد ، والتشديد” (
) .


" ان البحث اللغوي المقارن في القرن التاسع عشر انطلق من مادة اكثر فأدى بنا الى نتائج مغايرة لقد قارن اللغويون اللغات الجزرية المختلفة، ومنها العربية والعربية الجنوبية والحبشية والعبرية والفينيقية والارامية والاكادية بحثا عن الشكل الاقدم الذي خرجت منه هذه اللغات، فانتهى البحث بهم الى ان اللغات السامية تعرف الاصل الثلاثي اساسا لاكثر المفردات ولكن عددا منها قد تطور عن اصل ثنائي، وقد ابرز نولدكة في دراسة له عن الاسماء الثنائية في اللغات السامية ان اسماء مثل (يد ، ودم ، ام ) من هذه الثنائيات المعرفة في القدم والتي عاشت الى يومنا هذا ، وان تلك الصيغ التي تبدو من هذه المواد وكأنها ثلاثية تفسر باعتبارها تمثل اتجاها في التطور نحو الثلاثية ، بل ظهر باحثون يقولون بالاصل الاحادي لكلمة (فم) فالاصل في رأيهم هو تلك الفاء التي تظهر عنصرا مشتركا في كلمات هذه المادة في اللغات الجزرية، وهي تظهر مثلا في الكلمة العربية التي رددتها كتب النحو العربي في تناولها للاسماء الستة، وهي كلمة / فو/ فا / في ) رفعا ونصبا وجرا، فهي تتكون من هذه الفاء وقد لحقتها حركة الاعراب طويلة وهكذا اظهر البحث الحديث تعديلا لفكرة الاصل الثلاثي التي سادت عند جمهرة النحاة " (
) . او هي من (بقايا الماضي السحيق حين لم تكن الجزور الثلاثية قد تكونت بعد ) (
) . ومن امثلتها في الاسماء دم – يد – اب – اخ – حم – ماء، ومن امثلتها في الافعال : الثنائي المضاعف نحو عد – وشو – ومد والثنائي المكرر نحو قعقع وزعزع وشعشع (
) .


وقد توصل البحث المقارن الى ان مضاعفات الثنائي في العربية يقابلها في الجزريات ثنائيات. كما توصل مرمرجي الدومنكي الى ان المضاعف العربي الذي يقال انه مركب من ثلاثة احرف اصلية لايوجد مقابلة في السريانية الا بحرفين اثنين لا اكثر مثل مقابل (حم) بالتشديد في العربية يوجد في السريانية ( حم ) بالسكون ومقابل ، مص هو مص ، ومقابل مس هو مس وهكذا كل المضاعفات التي هي بالحقيقة ثنائيات والثنائي وارد في كل الجزريات متصفا بمعنى حقيقي وتام (
) ولخليل يحيى نامي رأي في اصل الالفاظ العربية وفي غيرها من اللغات الجزرية قال : “ ان الالفاظ الثنائية والثلاثية وجدت منذ القديم في اللغات الجزرية والحامية وان كثيرا من الالفاظ الثنائية كانت في الاصل مكونة من ثلاثة احرف ، وقصر بعد ذلك الى حرفين لتكون سهلة التداول على افواه الناس وقد حدث ذلك في الالفاظ الشائعة بين الناس، كما ان كثيرا من الالفاظ الثلاثية كانت في الاصل مكونة من حرفين وزيدت عليها بعد ذلك بعض الحروف او كرر مقطعها او ضعف حرفها الثاني وذلك لتأدية بعض المعاني المستجدة او لتقوية المعنى وتأكيده، وغير ذلك من المعاني والاغراض التي دعت الى امتداد الالفاظ او تطويلها “ (
) .  وقد فسر في ضوء هذه المفعولة (قول العرب وغيرهم من العلماء من ان اصول الكلمات العربية وغيرها من اللغات الجزرية كانت ثلاثة في الاصل حتى ان الالفاظ الثنائية كأب وأم وأخ كانت ثلاثية في الاصل وقصرت بعد ذلك او اتخذت شكلها الثنائي الحالي لكثرة تداولها بين الناس ولأن اللغات تميل الى السهولة والبساطة ونجد ذلك واضحا جليا في كتب النحو العربي" (
) . وختم رأيه السابق بخلاصة رأيه (إن اللغة العربية وغيرها من اللغات الجزرية تميل الى ثلاثية الاصول غير ان الاصول الثنائية موجودة في تلك اللغات وهذا مما يدل على قدمها. وخير دليل على وجودها هي الافعال الرباعية المكونة من تكرار المقطع الاول مثل صرصر وصلصل وغير ذلك من الاصول الرباعية والخماسية وكذلك الاسماء الثنائية مثل اسم، دم ، وأب وأخ، فاه وغيرها من الاسماء الثنائية الاخرى” (
) . وبنى رأيه السابق على مقولة قرأها لموسكاتي استاذ فقه اللغات الجزرية بجامعة روما وهو “ انه قد وجد في اللغات الجزرية في الاصل اصول ثنائية وثلاثية الى جانب عدد قليل من الاصول المكونة من حرف واحد، او يزيد عدد اصولها على ثلاثة احرف وساد بعد ذلك النظام الثلاثي في مرحلة معينة من تطور اللغات الجزرية قد خلت فيه الاصول الثنائية وذلك بإضافة حرف اليها” (
) ، اذ قال فيه “ وهذا الرأي كما يبدو لي من خير الاراء”(
). وهناك من يرى “ ان نساير وجهة نظر القائلين بأن اصول الالفاظ ثلاثية كما هو موجود في الاستعمال فعلا، لأن مرحلة الاشتراك في الحرفين مرحلة تاريخية لم يعد البحث فيها مجديا الا ضمن بحث تاريخي ولأن الأمثلة التي ذكرها (الثنائيون) لاتكفي لاثبات نظريتهم على استقراء واسع ) (
) ووافق الاراء السابقة ماذهب اليه ابراهيم مصطفى من ان الاسماء الستة من نحو (اخوك وأبوك) واخواتهما ابنية ثلاثية اشتقت من الثنائي القديم بزيادة الواو فيض ، لأنه يرى ان الضمة في حالة الرفع طالت حتى اصبحت واوا والفتحة في حالة النصب طالت حتى اصبحت الفا ، والسكرة في حالة الخفض طالت حتى اصبحت باء، فما يتصور انه حرف ثالث ليس في الحقيقة الا امتدادا لحركة الحرف الثاني فيها (
) .


وقد دفع المخزومي قول ابراهيم مصطفى السايف يكون الحرف الثالث في كلمة اخ واب وهم ( في حالة الافراد ثابت بعض اللغات الجزرية الاخرى (فأب) في الاشورية والبابلية: أبو ، وفي الآرامية: أبا . و (أخ) في الاشورية والبابلية اخو ، وفي الحبشية ولغات جنوب الجزيرة. احو و (حم) في الاشورية والبابلية : اموو في الارامية: حما “ (
) .


ويرى المخزومي ان هذا يؤيد رأي الخليل والفراء في ان هذه الكلمات كانت ثلاثية ثم اسقط الاستعمال منها الاصل الثالث (
) . وعليه يتخيل المخزومي ان هذه الاسماء كانت ملحقة بالواو قديما في حالة الافراد ولكنها حذفت حين ابتدعت العربية التنوين واخضعت تلك الاسماء له قال : “ ويخيل الى ان هذه الاسماء كانت في اقدم صورها ملحقة بالواو في حالة الافراد كما هي في الاشورية والبابلية والحبشية ولغات جنوب الجزيرة لأن في اللغات السامية ومنها العربية بوجه خاص نفورا من الثنائية. فاضطرت العربية من قديم – كما يخيل الي – إليّ ان تلحق هذه الثنائيات واوا لتطول فتتسق مع ما استروحت اليه من الاساس الذي استقر فيه بناؤها العام، اعتى الثلاثي” (
) ويستدرك بقوله: “ ولكن العربية بعد ان ابتدعت التنوين اخضعت هذه الاسماء له كما اخضعت له غيرها فذهبت الواو ، اذ لم يعد لها مكان فيما بعد ان قام التنوين مقامها، وتحققت به الغاية من الحاقها بهذه الاسماء. ولهذا تعود الواو اذا زال التنوين في حال الاضافة، فيقال: (أبوك) ، و(أخوك) ولهذا ايضا اختلط الامر على الكوفيين فذهبوا الى اعراب هذه الاسماء من مكانين ومهما يكن من امر، فإجراء البصريين لهذه الاسماء الستة مجرى الثلاثي التام في اعرابهن بالحركات، اقرب الى طبيعة العربية من اجراء الكوفيين لهن، في انتهاج اعراب غريب كان موضوع جدل طويل، مع انهم كانوا يتفقون مع البصريين في انهن ثلاثيات الاصول “ (
) .


وقسم حجازي الاسماء الثنائية الى الالفاظ الدالة على القرابة وهي اب وام واخ وهم وابن والالفاظ الدالة على اعضاء جسم الانسان منها يدودم ورئة ولثة وشفة. وذهب مذهب المخزومي في كون الاسماء في المجموعة الاولى من اصل ثنائي قد تطورت في اتجاه الثلاثي لاحداث ضرب من التوازن ولكي تصبح مماثلة لاكثر الكلمات العربية الثلاثية وحدث هذا التطور في عدة اتجاهات احدها يجعل حركة الاعراب طويلة فيكون الرفع بضمة طويلة (ابوك) والنصب بفتحة طويلة(اباك) والجر بكسرة طويلة (أبيك). غير ان هذه الكلمات تحتفظ ثنائيتها عندما تضاف الى ضمير المتكلم (أبي، حمي، أخي). والاتجاه الثاني كان بتشديد الصامت الثاني من الكلمات أي ام اخ حم ، وقد ورد هذا في لهجات عربية كثيرة . اما صيغة (ين) فقد وسعت صيغتها بألف الوصل. وتظهر هذه الكلمة بالياء والنون في الاشورية والعبرية والعربية ولكنها في الآرامية والمهرية بالياء والراء وتدل صيغ الجمع في الارامية والمهرية بالاضافة الى صيغ المفرد والجمع في اللغات الجزرية الاخرى على ان اصل هذه الكلمة هو الياء والنون كما في العربية. واما صيغة المفرد في الارامية والمهرية فهي تطور خاص باللغتين ولاتعكس الصيغة الموروثة من اللغة السامية الام (
) .


" وهناك مجموعة من الفاظ ذات اصل ثنائي في اللغات الجزرية وتدل على أعضاء جسم الانسان منها كلمة (يد) وكلمة (دم) رئة وكلمة لثة . ترد كلمة (يد) في اللغات الجزرية كلها مكونة من الياء والدال مما يشير الى ثنائية اصل هذه الكلمة غير ان بعض اللهجات العربية حاولت جعل هذه الكلمة في شكل الثلاثي بأن شددت الدال. وحاولت لهجات عربية اخرى جعلها ثلاثية بإضافة همزة من اول الكلمة” (
) .


“ اما الكلمات (رئة) و(لثة) و (شفة) فتعد من اصل ثنائي تطور بإضافة تاء التأنيث الى الاصل الثنائي. وهناك كلمة ترد الى اصل احادي، وهي كلمة الفم (فوك ، فيك ، فاك) فالاصل المشترك هو الفاء التي ترد في اللغات السامية اصلا لهذه الكلمة وقد تكونت الصيغة العربية من هذه الفاء مع حركة طويلة من الرفع والنصب والجر. اما الميم التي تظهر في كلمة قم فيمكن ان تكون راسبا من رواسب ظاهرة التميم ، وهي ظاهرة تقابل التنوين في بعض اللغات السامية “ (
) . اما كلمة اسم فقد اختلف فيها العلماء قديما أهي من السموأم الوسم (
) .


وتوصل البحث المقارن الى ان اصل (اسم ) ثنائي هو الشين والميم في اللغة الجزرية الام بدليل الصيغ الجزرية المختلفة . وبمراعاة ان الشين الجزرية الام قد تغيرت الى سين عربية. اما الف الوصل التي ادخلت على الصيغة العربية فكانت في نظر حجازي لجعل الكلمة مشابهة للالفاظ الثلاثية والاحداث نوع من التوازن مع اكثر الكلمات العربية.


ويرى خليل يحيى نامي ان الف الوصل زيدت للتوصل بها الى النطق بالساكن(
) .

الفصل الثالث    

الصرف الّلساني

المنهج الوصفي في الصرف العربي :
الدعوة الى تجريد الصرف من الأصل المقدر :

اتسم منهج القدماء في معالجة قضايا الصرف العربي بالايمان بنظرية الأصول المقدرة للبنية العربية ، بمعنى أن هناك أصل ترجع أليه كل الصيغ المتشابه بطريق مباشر أن أمكن وإلاّ فطريق غير مباشر مبني على الافتراض والتأويل مثل قولهم في أل (قال) أصلها ( قول ) و(غزا) أصلها (غزو) وغيرها 0 وما قالوه عن الأصول هي أصول متوهمة لاسند لها من تاريخ ولا دعامة لها من لغة 0(
) 

    فقد اغرقوا الدرس الصرفي في متاهات من الافتراضات التي لاتستند الى واقع وتصوروا أصول غير موجودة بنو عليها تغيرات لم تحدث قط ومثل هذه الطريقة في الدرس الصرفي ينبغي أن نخلص منها الصرف 0(
) 

وأبرز تلك المسائل مسالة الاعلال والابدال التي ارتبطت بقضية " الأصل والفرع فقد سعد اللغويون بهذه القضية وقرروا أن الصحيح أصل للمعتل ، وأن النكرة أصل للمعرفة وأن المفرد أصل للجمع وأن المذكر أصل للمؤنث وأن التصغير والتكسير يردان الاشياء الى أصولها وكان الوصفيون يرون أن في ذلك بحثاً ميتافيزيقيا لايعتمد على مبدأ علمي سليم " (
) .

من ذلك أن القد ماء يرون أن الهمزة تقلب واو أو ياء في نحو (قائل) و( بائع ) فافترضوا أصلا لها هو (قاول) و(بايع) انطلاقاً من الأصول المفترضة (قول) و(بيع) ، وهو افتراض وظن لجأوا أليه وترفضه اللسانية الحديثة 0 ويرد هذا الظن بأن الهمزة ليست من جنس المصوتات بل هي صوت صامت وهذا مالم ينكره القدماء 0(
) 

فدفعت فكرة الأصل والفرع 0 النحاة الى افتراض أصول لم يقل بها العرب فافترضوا مثلا أن أصول الكلمات الاتية (قاتل) ، (مصابيح) ، (صيام) ، (ميزان) ، (سيد) ، (موقن) ، (خاف) ، (اصطبر) ، هو : (قاول) ، (مصاباح) ، (صوام) ، (موزان) ، (سيود) ، (مُييقن) ، (خوف) ، (اصطبر) (
) .

وكذلك عالج القدماء باب (الادغام) الذي هو ظاهرة صوتية صرفية معاً علاجاً         

 مضطربا غير دقيق لاعتمادهم احياناً على بعض المبادئ غير اللغوية في دراستهم من       ذلك التجاؤهم إلى الفروض العقلية والتأويلات التعسفية جرياً وراء أصول الكلمات (
) .


كما جرهم تمسكهم بنظرية (الأصول) المفترضة إلى خلافات أخرى لا طائل تحتها منها : 

أ – الخلاف في وزن اسم المفعول من الثلاثي الأجوف واوياً أو يائياً .

ب- مصدر أقام واستقام واستعان فالأصل إقوام واستقوام واستعوان ، فوزنها أما (استفالة) بحذف العين أو (استفعلة) (
) .


وكان من الأسباب التي دعتم إلى تقدير أصول مقدرة في نظر المحدثين :

1 – محاولة حشدهم الأمثلة المتفقة في شيء والمختلفة في شيء آخر تحت نظام واحد أو إخضاعهم لها لميزان واحد ، فابتكروا (اصطبر) عندهم على وزن (افتعل) وكلاهما يرجع إلى أصل ثلاثي هو الياء والكاف والراء في الأول والصاد والياء والراء في الثاني ، وعند كمال بشر أن هذه الأمثلة يجب أن تعامل معاملة مغايرة لما درج عليه الصرفيون التقليديون تلك المعاملة هي أن ننظر إليها بحالتها الراهنة فنصف ما بها من ظواهر دون إخضاع لها لوزن (افتعل) وفروعه ، فنخرجها من هذا الباب متبعين في ذلك مبدأ (تعدد الأنظمة في البحث اللغوي) ومخالفين حينئذ منهجهم الذي يقوم على أساس توحد الأنظمة وهو مبدأ لعب دوراً خطيراً في الدرس اللغوي عند العرب ، وكثيراً ما جرهم إلى التأويل والتخريج ، والافتراض لأنهم مضطرون باتباعه إلى جمع الاشتات من الأمثلة تحت قاعدة عامة واحدة ولو لم تنطبق عليها كل الانطباق كما في حالتنا هذه .


أما التفسير العلمي لهذه الأمثلة ونحوها إذا كان لنا أن نأخذ بمبدأ الوصف ومبدأ تعدد الأنظمة فلا يتم إلا على أسس صوتية اقتضتها خواص الصيغ المذكورة ، فتكون : السياقات الصوتية التالية مستحيلة في العربية .


صوت مطبق + ت والمستعمل هو : صوت مطبق + ط 


د ، ذ أ و ز + ت والمستعمل هو : د ، ذ أو ز + د 


وبهذا لم نجاوز الحقيقة في شيء ولم نلجأ إلى شيء مفترض كما افترضوا هم أصلاً لهذه الصيغ (
) .

والذي جرهم إلى هذا التأويل هو الوزن ( ف ع ل ) الذي وضعوه لكلم اللغة العربية من أسماء وأفعال ، وجرهم إلى القول أن (قال) وزنها (فعل) لأن أصلها قول مثل نصر تماماً فإذا قلت أن المضارع ينصر فلا بد أن يكون مضارع قال : (يَقْوُل) مثل نصر (
) .


وهناك من يرى " أن الفعل  (قال) يختلف عن الفعل (نصر) فالأولى مكونة من مقطعين والثانية مؤلفة من ثلاثة مقاطع ، هذا بالإضافة إلى أن هناك فرقاً في كمية بعض المقاطع وهذا الفرق يشير إلى وجوب معاملة الصيغتين معاملة صرفية مختلفة حيث أن الأوزان أولاً وآخراً لا تخرج من كونها مقاييس صوتية صيغت للقياس عليها ومعناه . وجوب النظر إلى (قال) و(غزا) ونحوهما نظرة تختلف عن تلك النظرة التي تعامل بها (نصر) " (
) .


وجرهم كذلك الميزان (فَعَلَ) الى اعتبار ان أصل مدّ مدد لتستقيم معه ولم يعدموا وسيلة لرد مدد إلى مدّ .


وكذا قدروا أن التنوين في (جوار) تعويض حرف ساقط محاولة منهم لردها إلى الجوهر (فواعل) لأن أصلها (جواري) .


ولكن لا نعدم من القدماء من ينكر فكرة الأصل المقدر وهو ابن جني في قوله: "هذا الموضع كثير الإبهام لا كثر من يسمعه لا حقيقة تحته ، وذلك كقولنا الأصل في (قام) : (قَوَمَ) وفي (باع) ، (بَيَعَ) … وليس الأمر كذلك بل بضده ، وذلك أنه لم يكن قطُّ مع اللفظ به إلاّ على ما تراه وتسمعه وإنما معنى قولنا أنه كان أصله كذا أنه لو جاء مجيء الصحيح ولم يعلل لوجب أن يكون مجيئه (على ما ذكرنا) ، فأما أن يكون استعمل وقتاً من الزمان ثم انصرف فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظر " (
) .


قال ابن جني : " وينبغي أن يُعلم أنه ليس قولنا إنه كان الأصل في (قام وباع) (قَوَمَ وبَيَع ) … أننا نريد به أنهم قد كانوا نطقوا مدة من الزمان (يقوم ويبيع) ونحوهما مما هو مغيّر ثم إنهم أضربوا عن ذلك فيما بعد " (
) .


في حين ذهب الوصفيون إلى أن القول بأن صيغة ما أصل لكلمة أو صيغة أخرى مما يتنافى مع المنهج اللغوي الحديث (
) .


فهم يرون أن بحث الأصل الافتراضي للكلمة بحثاً ميتافيزيقياً لا يعتمد على مبدأ سليم ، فذهب أصحاب المدرسة الوصفية الذين يحللون اللغة إلى عناصرها تماماً  كما يحلل الكيمياوي مادة ما ويضعون الاحكام بشكل وصفي تقريري لواقع ، إلى أن (قام) أصلها (قام) لا (قوم) (
) .


وأن مضارع (قال) و(باع) (يقول) و(يبيع) بالواو والياء ومصدرها (قَوَل) و(بَيَع) واسم الفاعل منهما (قائل) و(بائع) واسم المفعول منهما(مقول) بإبدال ياء المضارعة ميماً مفتوحة و(مبيع) بإبدال حرف المضارعة ميماً مفتوحة بلا تأويل وتعليل بتجنب القول أن (مبيع) أصلها (مبيوع) لأن الذي يقول ( مبيع ) في نظر إبراهيم السامرائي غير الذي يقول (مبيوع) ومعنى هذا أن الصيغتين وجدتا في وقت واحد وان المستعمل لأحدهما لا يستعمل الأخرى وليست الثانية بداية تأريخية للأولى على أنهما بمعنى واحد (
) . 


ففكرة انقلاب المصوتات بعضها عن بعض فكرة غير صحيحة وأنها قد قامت على افتراض وجود أصول متوهمة اخترعها النحاة من بنات أفكارهم المطابقة الميزان الصرفي الذي وضعوه ، فنرى أن أقصى ما يمكن أن يحدث للمصوت هو أن يتحول إلى مصوت من جنسه أو إلى مصوت مزدوج أما ما خلا ذلك فوهم لا أساس له .


ومثال قولهم بالأصول وما جرَّ إليه من لف ودوران ما قالوه في جمع قضية على قضايا ، ومطايا (
) .


وهناك من يرى أن "الأصل الذي تعود إليه الصيغة إما أن يكون أمراً افتراضياً لا وجود له ، وإما أن يكون أمراً تطورياً يمثل ما قبل مرحلة الإعلال الارتقاء اللغوي"(
).


وقد مرّ في الفصل الثاني إلى إشارة باحثي اللغات الجزرية إلى إثبات الأصل المفترض إذ أيدت الدراسات اللغوية الحديثة دراسة اللغات الجزرية وجوده كاللغة الحبشية التي تحتوي على (بَيَنَ) بمعنى تحَّققَ و(دَيَنَ) بمعنى دان ، وقال النحاس في الدعوة إلى ترك الأصل المقدر : " والحقيقة أن هذه الظواهر اللغوية المتمثلة في الإعلال والإبدال والإدغام والقلب المكاني الذي يمثل ظاهرة صوتية هامة في الدراسات الحديثة من اختصاص علماء الأصوات ولذا ينبغي أن يتعرضوا لها بالتحليل العلمي بعيداً عن تفسير النحاة ولفهم ودورانهم " (
) .


ولكنه أخفق حين ذهب إلى أن تلك الظواهر صوتية وهي صوتية صرفية .


وهناك من المحدثين من يصرّ على بقاء الأصول المقدرة والتمسك بها تحت غطاء ما يسمى بالمدرسة التحويلية التي مرّ تعريفها والتي ترى " أن قضية الأصلية والفرعية قضية أساسية في فهم (البنية العميقة) وتحولها إلى بنية سطحية وفي العربية مثلاً لا نستطيع أن ننظر إلى الفعل (قال) على أن أصله (قال) وأن الفعل (باع) أصله (باع) مع وجود (يقول) و(يبيع) بل علينا أن نعرف أصل الألف فيهما ولا نستطيع أيضاً أن نغفل على أن الطاء في (اصطبر) و(اضطرب) ليست طاء وإنما أصلها (تاء) وليس من العلم أن يقف الدرس الوصفي المحض عند حدود وصف الظاهرة ، كما هي دون أن يجد تفسيراً لها ، ومن هذا التفسير البحث عن (الأصل) ومعرفة الأصل تخضع لاتجاهات لغوية عامة " (
) .


" غير أن المنهج التحويلي رأى أن قضية الأصلية والفرعية أساسية في فهم (البنية العميقة) وتحولها إلى (بنية السطح) وفي العربية مثلاً لا تستطيع أن ننظر إلى الفعل (قال) على أن أصله (قال) وأن الفعل (باع) أصله (باع) مع وجود (يقول) و(يبيع) بل علينا أن نعرف (أصل) الألف فيهما ولا نستطيع أيضاً أن يغفل عن أن الطاء في (اصطبر) و(اضطرب) ليست طاء ، وإنما أصلها (تاء) ، وليس من العلم أن يقف الدرس الوصفي المحض عند حدّ وصف الظاهرة (كما هي) دون أن يجد تفسيراً لها ، ومن هذا التفسير البحث عن (الأصل) " (
) .


وممن ذهب هذا المذهب من الباحثين العرب صلاح الدين حسنين (
) ، وقد تصدى للرد على هؤلاء الباحثين الذين يؤيدون المدرسة البنيوية باحث آخر من أنصار المدرسة التوليدية هو الدكتور داود عبدة، فقال : " إذا لم نأخذ بفكرة الأصل والفرع ، فكيف نفسر الواو في يقول ، لو فصلناها عن قال ، وكيف نفسر التاء في اصطبر لو فصلناها عن التاء في استعمل ألم تكن فكرة الأصل والفرع هي التي تؤكد لنا أن التاء أصلية في استعمل ثم تحولت إلى طاء لمجاراتها حرفاً مطبقاً هو الصادر ، وهكذا جاء الاتجاه التوليدي والتحويلي موافقاً للنحو العربي وللقياس الذي اعتمد عليه النحاة في وضع قواعدهم " (
) .


وهو يوافق القدماء في تقدير بنى تحتية لـ (قال) و(باع) بأن أصله (قَوَلَ) ، (يَقْوُل) من باب (فَعَلَ) ، (يَفْعُلُ) وأصل باع (يبيع) من باب (فَعَلَ ، يَفْعلُ) (
) .


وقد عقد كذلك فصلاً لبيان أهمية تقدير بنية تحتية سماه (دفاع عن الأصل المقدر).

الاستقراء في البحث الصرفي :

ينطوي العمل الوصفي على ثلاثة إجراءات كبرى ، هي : الاستقراء ، والتصنيف (التقسيم) ، والتقعيد .


" ويظهر أن قضية الاستنباط والاستقراء ناتجة عن تعدد اللغات ، فأما أن يعتمد على لغة واحدة ، ومنها تعمم نتائج البحث ، وأما أن تدرس لغات متعددة وتستخرج منها القوانين اللغوية " (
) .


ويعتمد الوصف اللغوي عليهما معاً لأنهما متكاملات رغم تناقضها فالوصف اللغوي استقرائي في هدفه للإخلاص لوصف الحقيقة التي يصفها ، وهو استنباطي من حيث ضرورة التماسك في الوصف وفي تعميم النتائج (
) .


والمرحلة الأولى لدى اللسانيين العرب من مراحل الوصف هي مرحلة ملاحظة الظواهر اللغوية (
) . وسبيل الملاحظة الاستقراء (
) الذي يستلزم جمع المادة المزمع دراستها واستقراؤها في ظروف معينة " ويتطلب الاستقراء عدداً هائلاً من المفردات التي يتناولها وقد تكون هذه المفردات أصواتاً عند دراسة الأصوات أو حروفاً أو مقاطع أو ظواهر موقعية عند دراسة التشكيل الصوتي أو صيغاً عند دراسة الصرف أو أبواباً عند دراسة النحو أو غير ذلك " (
) .


والجدير بالذكر أن العرب قد التزموا في أبحاثهم بالمنهج الوصفي منذ نشأت الدراسات اللغوية في القرن الثاني الهجري ، فقد اعتمدوا على الاستقراء التام في جمع المادة اللغوية قبل استنتاج القواعد (
) .


إذ " كانت دراسة اللغة تدور في مبدأ الأمر على تلقي النصوص من أفواه الرواة ومشافهة الإعراب وفصحاء الحاضرة فكان ثمة مجال للاستقراء واستنباط القاعدة من تقصي سلوك المفردات والأمثلة ، ومن ثم رأينا الدراسات العربية الأولى تتسم بالوصف، وتنأى إلى حد كبير عن المعيار " (
) .


و" يمكننا القول إذن أن منهج فقه اللغة عند العرب بدأ وصفياً استقرائياً تقرر فيه الوقائع في ضوء النصوص ، لا تفرض على أحد ولا يقضى بها على أحد ولكن هذا المنهج السليم سرعان ما انحرف واعتوره الضعف منذ أن استبدل العرب القواعد بالحقائق ، والمعايير بالوقائع ، والالزام المتسلط بالوصف الدقيق الأمين … " (
) .


ويرى ياسر سلمان أن الأزمة المنهجية من أزمات البحث اللساني العربي تتمثل في اعتبار الاستقراء صفة أساسية لا بد من توافرها في الدراسات اللغوية قديمها وحديثها كشرط لوسمها بالعلمية وذلك انطلاقاً من الاعتقاد القائل بأن الاستقراء منهج العلم بلا منازع (
) .


ودعا إبراهيم أنيس إلى إعادة الاستقراء دائماً وأن لا تصرفنا عن هذا الاستقراء تلك الكلمة المشهورة المروية عن أبي عمرو بن العلاء حين قال " ما انتهى اليكم مما قالته العرب إلا أقله ولو قد جاءكم كله لجاءكم علم وأدب كثير 0 فأن التمسك العلمي السليم للدارس أن يعيد تجارب من سبقوه فأن وصل الى نفس نتائجهم ازداد تحقيقاً وأن وصل الى نتائج مختلفة بعض الاختلاف فقد خطا خطوة جديدة في تقريرالحقيقة العلمية(
) .


ويعد المنهج الوصفي الاستقرائي هو المنهج الأكثر أهمية وموضوعية والأكثر جذباً للانتباه والدراسة في العصر الحديث ، أما تسميته بالمنهج الوصفي التقريري الاستقرائي ، فقد جاءت ردّة فعل على المنهج التاريخي التعليلي المعياري القديم ، الذي كان مسيطراً على الدراسات اللغوية العربية والأوربية " (
) .


و" لعل أبرز فوائد المنهج الوصفي اهتمامه بالجانب الإحصائي فإن هذا المنهج يهتم بالوقوف على الظواهر اللغوية الأكثر شيوعاً في اللغة الواحدة ولذا كانت محاولاتهم الإحصائية التي تستهدف إحصاء أكثر المفردات شيوعاً " (
) .


إن دخول الحاسوب (الكومبيوتر) إلى مجال الدراسات اللغوية العربية سيذلل لنا الصعاب التي لم يكن بمقدور أئمة النحاة تذليلها عبر هذا التاريخ الطويل " فمن السهل أن نتحدث عن القواعد القياسية في النحو والصرف تحليلا وتركيبا وممارسة وبات من الممكن الآن أن نحصر ما يسمى بالشاذ في جميع أحواله في التصريف والاشتقاق وذلك وفق جداول متفاوتة في مستوياتها آخذين بعين الاعتبار المراحل التعليمية المختلفة ويطلب من المتعلم حفظها كما هي ،دون محاكمات منطقية أو فلسفية ،ودون تعليلات وتفسيرات لاوجود لها ألا في خيال النحاة " .(
) 

والاستقرار افضل من القياس لكونه منهجاً علمياً صحيحاً اذا اتبعه الباحث وصل الى نتائج وقواعد مستمدة من الحقائق اللغوية 0(
) 

وبذا تختلف الدراسات اللغوية الحديثة عن الدراسات القديمة في أنها وصفية احصائية ، وهي بهذا تنهج منهج مختلف العلوم الحديثة كالطبيعة والفلك وبالاخص منهج العلوم الاجتماعية 0 وتقوم النزعة الوصفية في الدراسات الحديثة على الملاحظة وتجمع المادة وتبويبها حسب صفاتها المادية لاحسب التقسيمات العقلية التي يقترحها الباحث قبل علاج مادته ، أي لاينظر الى اللغة باعتبارها تعبيرات يجب اتباعها ..(
) أي لاينظر أليها باعتبارها معايير يجب اتباعها ، وانما تفهم باعتبارها تعبيرات عن الوظائف اللغوية التي تؤديها الوحدات اللغوية التي وقع عليها الاستقرار سواء كانت هذه الوحدات صوتية أم صرفية أم نحوية أم معجمية .  

وقد طبق ابراهيم أنيس منهج الاستقراء الذي دعى اليه في عدة بحوث ألقى بعضها في مؤتمرات مجمع اللغة العربية خلال السنوات الخمس  الماضية وجاء منهج الاستقراء بنتائج أقل مايمكن ما توصف به انها تبعث على التأمل والتفكير (
) 

ومن تلك البحوث التي اعتمد على الاستقراء فيها أوزان جموع التكسير للاسم الثلاثي ، فقد أحصى جموع التكسير للثلاثي في عشرين ديوانا من دواوين الشعر الجاهلي والاسلامي 0ثم في كتاب الاغاني بأجزائه العشرين وأخيراً وليس آخراً في القران الكريم 0وتبين له بعد فحص الأمثلة المحصاة أن صيغ الجموع الثلاثية لاتزيد عن خمسة أو ست صيغ ، وأن أكثرها شيوعاً ثلاث صيغ هي : (أفعال، فعول، فعال) ، مثل : (أقلام ، بحور ، كلاب) ، على أن الوزنين الأولين يستنفذان معظم الأمثلة التي وردت في النصوص التي أحصيناها 0 ويرى أنه ليس من المغالاة أن يقرر أن العربية في جمع التكسير للاسم الثلاثي تعتمد على دعامتين اثنتين هما : (أفعال ، فعول) .    

وذكر أنه ظهر له بجلاء أن ما نادى به النحاة من فكرة جمع القلة وجمع الكثرة ليس إلاّ أسطورة فلا يسوغها ولايؤيدها الاستعمال في النصوص التي وقفنا عليها .(
) 

وقام ابراهيم أنيس في بحثه (مسطرة اللغوي) و( الاحصاء اللغوي) بتفسير ظاهرة القلب المكاني من خلال الاحصاء بالكمبيوتر – الحاسب الالكتروني- ورأى أن التفسير العلمي السليم لها هو أن السر الحقيقي في معظم أمثلتها يرجع الى اختلاف نسبة الشيوع بين السلاسل الصوتية في كلمات اللغات، وأيد كلامة بأمثلة متعددة ، وذكر أن هذا الرأي لم يفطن له اللغويين العرب والمستشرقين إلاّ بعد أن أجرى احصائه بالكمبيوتر ، مثال : أيس ، يئس(
) ، قال : " يرى اللغوي الحديث في كل أمثله القلب المكاني أن احدى الصورتين أصل وأن الأخرى فرع لها ، غير انه قد تصادف أن بعض الفروع اشتهر وشاع استعمالها فتصرفت أيضا كالأصول وجاءت منها مشتقاتها في حين أن البعض الأخر من الفروع  لم تتح له تلك الشهرة أو الشيوع فلم تتصرف كأصولها"(
) 

وقال قد : " وقد تبين لنا في دراسة حديثة أن السرّ الحقيقي في معظم أمثلة القلب المكاني يرجع الى اختلاف نسبة شيوع السلاسل الصوتية في كلمات اللغات وربما يكون ذلك أوضح في اللغات الجزرية ومنها اللغة العربية لأنها تعتمد في كلماتها على الجذور     الأصلية . وعليه فمعظم الصور المروية للقلب المكاني في الكلمات العربية تعزى أولاً وقبل كل شيء الى اختلاف نسبة شيوع السلاسل الصوتية في اللغة العربية وليس بين اللغويين العرب أو المستشرقين من فطن لذلك ، بل لم نفطن له نحن قبل ظهور الاحصاءات التي بين أيدينا)(
) .

وذكر أن السر في وقوع القلب المكاني في جموع ( رأس رئم وبئر ، رأى ومؤق وسؤر ) على ( آراس وآرام وآبار وآراء وآماق وآسار) أن السر لدية هو نسبة الشيوع بين السلاسل الصوتية التي تتألف منها تلك الجموع (
) .

ووجه  داود عبدة النقد الى القول بنظرية شيوع السلاسل الصوتية (
) ، ووصف عبد الفتاح الحموز محاولة ابراهيم أنيس بأنها محاولة جادة ولكنة لايوافقه عليها قال "ولقد حاول الدكتور أبراهيم أنيس اخضاعها لما أسماه بالسلاسل الصوتية ، ولقد انتهى الى أن المقلوب أكثر استعمالا من المقلوب منه ، وهي محاولة لسنا نوافقه فيها،لأنه لم يعتمد فيها الا على ألفاظ قليلة لايقاس عليها ،فلابد من أن يخضع لسلطانها تلك الألفاظ التي تعد مقلوبة عند البصريين  والكوفيين وغيرهم بعد استقصائها في مظان اللغة المختلفة " (
)      


وهناك من علماء الصرف من حاول أن يسير في هدي المنهج الوصفي نحو عبد الله درويش (
) ، وظهر منهجه الوصفي جليا على مسائل الصرف في مواضع منها أنه رأى أن هناك تشابهاً في الصيغة بين اسم المفعول من الأجوف الثلاثي وبين مضارعه مثل : (يقول – مقول ، يزور – مزور) وكذلك (يبيع يدين = مدين) ، لذا يرى أنه من الممكن أن نقول إن اسم الفاعل من الأجوف الثلاثي يكون بزنة مضارعة مع إبدال حرفه المضارعة ميماً (
) .


ويرى أن القول بحذف الهمزة في أول الكلمة لكثرة الاستعمال لا يصح لأنه يجر إلى تقدير أصل مقدر ترفضه الوصفية (
) .


ويرى أن ما قاله الصرفيون في قلب الواو أو الياء بعد ألف مفاعل إذا كانت مدة زائدة في المفرد مثل (عجوز وعجائز وصحيفة وصحائف) من المادتين 
(ع ج ز ، ص ح ف) .


يرى أن هذه القاعدة من الممكن أن تعدّل إلى القول بأن المفرد الذي بين عينه ولامه حرف مد ، وكان على فعيل أو فعالة أو فعول مؤنثات إذا جمع على صيغة منتهى الجموع فإن المد يصبح همزة بعد ألف الجمع (
) .


ويقال جمع اسم الفاعل المؤنث من الفعل المثال قياساً مطرداً كما في نحو واصل وافية ، وألفه على صيغة منتهى الجموع فيقال أواصل أوارق أو ألف .


ونظراً لأفراد هذه الجموع فيه يرى عبد الله درويش أن نقول أن الجمع مبدئياً إنما هو على وزن أفاعل وزناً صرفياً لا على وزن (فواعل) كما قدر الصرفيون والذي حملهم على ذلك هو حملهم المعتل على الصحيح في الجمع فقالوا شاعرة وشواعر ونائبة ونوائب ، فيرى أنه إزاء اطراد جمع فاعلة واوية الفاء على كلمة مبدوءة بالهمزة يستنتج أن جمعها وزنه أفاعل وبناء عليه فلا قلب وبذلك نتخلص من إعلال هذه الكلمات (
) .


ومنهم أيضاً عبده الراجحي الذي يدعو إلى حذف النسب إلى اسم مكون من حرفين ، الحرف الثاني معتل فيه نحو (لوْ) و(كَمْ) لعدم استعمالها اليوم (
) .


ومنهم أبو الفتوح شريف الذي ألف كتابين عن الوصفية في الصرف العربي في الأسماء والأفعال سمى إحداهما (نظرة وصفية في تصريف الأسماء) وسمى الآخر (نظرة وصفية في تصريف الأفعال) ، دعا فيهما إلى : 

1- حذف غير المستعمل نحو وزن قمطر وزبرج ونحوها (
) .

2- حذف الأصول المقدرة والتعليل والتأويل الذي تجر إليه (
) .

ربط الصوت بالصرف
نقد التراث الصرفي بأدوات صوتية  . 

وربط الشكل الكتابي لا النطقي بالنظام الصرفي العربي.


إن نظام الصرف العربي هو نظام صوتي بالدرجة الاولى، وإن اخطأ القدماء فربطوا بينه وبين الشكل الكتابي، فقد جرهم هذا الى خلط بين الظواهر المتباعدة داخل نظام علمي ملفق قام على احكامه ذكاء القدماء، وخلدتهم فيه الاجيال حتى يومنا هذا (
).


هذا هو احد النقودات التي وجهت الى دراسة القدماء للصرف العربي فكان هذا: “  تعليل التغييرات الصوتية انطلاقا من الرسم المرئي لا من سلسلة الاصوات المسموعة (وهو عيب تشترك فيه النظريات اللغوية القديمة جميعا فيما يبدو ، إذ نجد نفس الظاهرة عند اليونانيين كذلك).


وينتج عن هذا الاعتبار ان مراحل التغيير التي تمر بها الصيغة قبل ان تتخذ شكلها النهائي تمثل صيغا مستحيلة لايمكن نطقها وهو مايجعل التفسير القديم نظريا صرفا، لأنه خطّي بينما اعتبار التغيير الصوتي يجب ان يجعل كل الصيغ الناتجة ممكنة النطق ولو كانت ثقيلة بل انها لاتتغير الا لثقلها فتنتقل من ثقل الى مادونه حتى تستقر في صيغة تتطلب أقل مايمكن من المجهود النطقي طبقا لمبدأ الاقتصاد اللغوي وقانون المجهود الادنى (انظر على سبيل المثال التفسير التقليدي لصيغة ( بقيوا ، بقوا ) (
) " فالاعتماد على الرسم دون النطق يقودنا حتما الى التعسف والخطأ في الحكم الى جانب مافيه من تناقض ضمني لأنّ الرموز الخطية لايمكن ان تستوعب كل ما يوجد من غنى وتنوع صوتي في اللغات البشرية. ومما زاد هذا العيب استفحالا طبيعة الخطّ العربي الذي لايهتم كثيرا بالحركات ، إذ تعتبر فروعا للحروف (فالفتحة والضمة والكسرة (حروف صغيرة) متفرعة تباعا عن الالف والواو والياء… ولذلك لاترسم عادة ، وان رسمت فعلى الحروف او تحتها بينما هي تليها في النطق. ولذلك يتصور النحاة العرب الحركات تنتقل فوق الحروف فتعوض الواحدة الاخرى بكل بساطة، وكأنما هي اثواب يستبدلها الحرف كما يشاء. فهم عندما يقولون إن ضمة الياء في ( بقيوا) انتقلت الى القاف فالتقى ساكنان فحذف ماسبق وهو الياء، واصبحت الصيغة (بقوا) يعتبرون ان كسرة القاف حذفت بينما لايمكن لحركة ان تضمحل بكاملها بهذه السهولة وبدون مبرر صوتي، فالرسم العربي جعل النحوي يتصور بشيء من السذاجة ان تحت القاف كسرة اصلية. وفوقه ضمة طارئة، فاطرد الطارئ الاصلي وأخذ مكانه ومن ناحية اُخرى فإنّ وضع رمزين (- وضمة واو ) للدلالة على حركة الياء جعل اللغوي العربي يفضلهما كما لو كانا صوتين مستقلين فينقل الحركة أي الضمة الى القاف ويترك علامة طولها أي الواو في مكانها ويعتبرها ساكنا يلتقي بالياء وهو خطأ فادح مرجعه الغفلة عن حقيقة الاصوات وتفاعلها في الصيغة تأثرا بالخط" (
) .


" هذا الموقف الذي اتخذه علماء النحو والصرف في وضع قواعد العربية أي الرؤية المعيارية الافتراضية والوقوع تحت تأثير خداع الكتابة ، هو ما سوف يطبع الدرس اللغوي عندهم وهو الذي سوف يؤدي الى التعقيد الذي تعرفه اليوم قواعد اللغة العربية "  (
) .


وقد عقد اسماعيل عمايرة دراسة في بحثه المعنون بـ ( التفكير اللغوي النظام القطعي والشكل الكتابي ) خاصة بيان تأثير الشكل الكتابي في التفكير اللغوي التراثي عند العرب. ويدعو في بحثه الى ترك التأثر بالشكل الكتابي  جريا وراء القدماء في تفسير الاحداث اللغوية وانما لابد ان ينظر اليها على اساس مقتضيات النظام اللفظي ، قال: ( ولمّا كانت اللغة نظاما نطقيا قبل ان تكون رمزا كتابيا فقد بات لزاما ان ينظر اليها على أساس من مقتضيات النظام اللفظي، كنظام المقاطع والنبر والتنغيم… قبل ان ينظر اليها على أساس الرموز الكتابية التي قد تقصر عن الوفاء بمتطلبات الدقة الوضعية الظاهرة اللغوية المنطوقة. ونظام الكتابة العربية كغيره من الانظمة الكتابية العتيدة مايزال ينهض بعبء حمل اللغة عبر رحلات الزمان وقد ألفته الاجيال ، ورأت فيه النظام الوفيّ بحاجاتها الفكرية والحضارية. غير ان المرء في النظر اللغوي الخالص قد يلمس أثر القواعد الكتابية على التفكير اللغوي النطقي عند القدماء في وصفهم للظاهرة اللغوية وبخاصة في الصوائت  وفي التغيرات المقطعية في بنية الكلمة. وقد سعت هذه الدراسة الى تقديم نماذج تبين بعض الجوانب الدالة على مدى تأثر التفكير اللغوي بالنظام الكتابي على حساب النظام الصوتي للغة “  (
) .


فيتصور المحدثون ان الخط العربي بصورته الحالية كان من اسباب وقوع اللغويين القدماء في اخطاء كثيرة منها عد اصوات العلة اصواتا ثانوية بالنسبة للاصوات الساكنة (
) . فقد عالج القدماء اصوات العلة علاجا سطحيا جعلوها تابعة للاصوات الساكنة لاتستقل بنفسها في النطق تماما كاستقلال الاصوات الساكنة بتأثير الخط العربي او الكتابة العربية التي لاترمز الى الحركات او اصوات العلة القصيرة في بنية الكلمة وانما توضع رموزها في الخط فوق الحرف او تحته فتوهموا لذلك انها تابعة للحرف ، وليست رمزاً  لصوت مستقل تمام الاستقلال لايقل في شأنه عن رمز الحرف للاصوات الساكنة .


والخطأ الاخر هو عدهم حروف المد ( األف ، الواو، الياء ) اصواتا ساكنة غير الحركات القصيرة ، ولذلك وضعوا قبل كل حرف منها حركة مشابهة له بتأثير الخط العربي الذي يرمز للحركات الطويلة برموز في داخل بنية الكلمة بعكس الحركات القصيرة (
) ، والدراسات الحديثة ترى ان الفتحة الطويلة “تساوي فتحتين قصيرتين، فليس بمعقول ان تسبقها فتحة ثالثة لانها تنطق في الواقع فتحتين اثنتين لاغير والدراسات الحديثة تقرر استقلال كل من الصامت والحركة بحيث يمكن اداء احدهما مستقلا عن الاخر على نحو من التجريد الكامل، وعلى ذلك فلا بد من احترام وجود الحركة في أي نظام للكتابة يراد به تصوير الحقيقة العلمية كما هي” (
) ، قال البكوش "يجب ان نتصور الحركات بعد الحروف لافوقها ولاتحتها كما يظهر ذلك من الخط العربي الذي لايمنح الحركة نفس القيمة التي يمنحها الحرف (فالواو في قوم توجد بين فتحتين) "  (
) .


وذهب رمضان عبد التواب الى ان “  العيب في الخط العربي يرجع الى اصوله التي اُخذ منها وهو الخط النبطي الذي كان منتشرا في شمالي الجزيرة العربية في الحيرة والانبار قبل مجيء الاسلام والنبط قوم من الساميين كانوا يتكلمون لهجة آرامية من تلك اللهجات الارامية التي كانت شائعة في سوريا والعراق في ذلك الوقت، وقد اشتقوا خطوط أبجديتهم من الخط الفينيقي فقد وضع الفينيقيون – وهم من الاقوام السامية القديمة – نظاما من الرموز لا بجديتهم ورثها عنهم بعض شعوب العالم القديم، بعد ان احدثوا فيها بعض التغييرات على مر الزمان.


وعلى الرغم من ان اصوات العلة قصيرها وطويلها اوضح في السمع من الاصوات الساكنة بكثيرا فان هؤلاء الساميين لم يرمزوا لها منذ البداية في خطوطهم سواء في ذلك القصير منها والطويل فكانت كلمة (كتاب) تكتب (كتب) و (عمود) تكتب (عمد) و(جميل) تكتب (جمل) ويلاحظ ان هذه الامثلة لتقريب الامر في الاذهان اذ لم يحدث ذلك في الخط العربي وانما حدث في الخط الجزري القديم) ثم حدث تطور صوتي في اللغة ترتب عليه ان اكتسبت بعض رموز الاصوات الساكنة صفة الدلالة على اصوات العلة الطويلة، فقد كانت الالف رمز للهمزة في مثل (أكل) و (رأس) و (ملأ) مثل . كما كان كل من حرفي الواو والياء مرز للصوت الساكن في مثل (ولد) و (يكتب) و (يوم) و(بيت) وغير ذلك ثم حدث ان ضاعت الهمزة في غير اول الكلمة وتحول الصوت المركب (aw) و (ay) في مثل (يوم) و(بيت) الى حركة طويلة ( o ) و ( e ) ومع حدوث هذا التطور في النطق كان الخط ثابتا فكان الناطق ينطق ram ويكتب (راس) كما ينطق  yom   ويكتب (يوم) وينطق set ويكتب ( بيت ) … الخ . وهكذا بعد اجيال بدا للناس كان الالف رمز للفتحة الطويلة الى جانب انها رمز للهمزة مع انها كانت في الاصل رمزا للهمزة فحسب، ومثل ذلك ظنه الناس في الواو والياء انهما رمزان للضمة الطويلة والكسرة الطويلة الى جانب انهما رمزان لصوتي الواو والياء الساكنين . وعندما استقر ذلك في الأذهان استعيرت هذه الرموز للدلالة على الحركات الطويلة في الكلمات التي لم يكن فيها اصلا مثل تلك الرموز وذلك مثل (كتاب) و ( عمود) و(جميل) وغيرها غير ان ذلك لم يحدث في اول الامر بصفة مطردة وعنده أخذ العرب الخط من النبط وجدوهم قد وصلوا الى هذه المرحلة ولهذا فاننا نلحظ آثار عدم الاطراد هذه في الخطوط العربية القديمة ، كالخط العثماني الذي كتب به القرآن الكريم على عهد عثمان بن عفان ( ففيه كلمات مثل (أموال) و (كلالة) وغيرهما كتبت (أموال) و( كللة) بدون الالف، ومثل (يدعو) و(يأتي) كتبت : (يدع) و(يأت) مع عدم وجود جازم قبل هذه الافعال. وعلى الرغم من تعميم استخدام هذه الرموز الثلاثة – فيما بعد – للدلالة على الحركات الطويلة فقد ظلت في الكتابة العربية بقايا للنظام القديم في الخط ولازلنا حتى الان نكتب : ( هذا ) وذلك و(لكن) بدون ألف “  (
) . ويرى “  ان التفكير الصوتي العربي لدى ابن جني والنحاة العرب يتحرك داخل النظام المقطعي للغة. وربما كان خير تأييد لهذا ان احدا من النحاة العرب لم يتصور امكان نطق احرف الهجاء العربي مقطوعة من كل حركة كما نفعل نحن  حين نسجل (ب) بالرمز ( b ) و ( ت ) بالرمز (t) و(ث) بالرمز (t) … الخ ، بل ربما كان تصور الخط العربي لهذه الاحرف على هيئة : ب ت ث … الخ أمرا يبدو في نظره من باب المستحيل "  (
) .


وهناك من يرى ان موقف علماء العربية سليم من ناحية عدّ الحركة تابعة للحرف ولايمكن ان تستقل عنه اذا نظر الى ذلك الموقف من خلال طبيعة بناء الكلمة العربية، ذلك انه لايبتدأ في العربية بمصوت وانما بصامت متبوع بمصوت دائما (
) .

الكمية وأثرها في الميزان الصرفي :

من المصطلحات الصرفية الحديثة مصطلح (المدّة) أو الكمية، ولم يفرق بسام بركة (
) بين المدة والكمية فهو يرى ان المد او الكمية هي ديمومة الصوت في الزمن وامتداده فيه، ويتم فيها التمييز في طريقة النطق بين صائتين وهي مقيدة بطاقة النفس او الهواء الذي تطرده الرئتان اثناء الزفير، ويمكن بذلك للصوائت ان تكون طويلة (حروف) او قصيرة حركات فالطول في الحروف الصحيحية تشديد والقصر اطراد (فعل – فعل ) والطول في الحروف المعتلة مد والقصر حركة .


ولكن  تمام حسان فرق بين الكمية والمدة بقوله : “  وينبغي ان يكون واضحا تماما ان هناك فرقا عظيما جدا بين كمية الحرف وبين المدة التي يستغرقها نطق الصوت والكمية جزء من النمطية اللغوية فهي جزء من النظام والمدة هي الوقت الذي يستغرقه النطق فهي جزء من تحليل الكرم والكمية مقابلات وقيم خلافية ولكن المدة تقاس بالثواني والوحدات الزمنية الاكبر من الثواني والكمية هي الطول والقصر النسبيين غير المرتبطين بمقاييس الزمان الفلسفي اما المدة فمرتبطة بالزمان الفلسفي. واخيرا قد يكون الحرف مفردا ( أي قصير الكمية) ولكن مدة نطقه تكون اطول من المشدد (أي الطويل الكمية) في بعض المواقع قارن مدة نطق الكافين في كلمة (شكاك ) أي كثير الشك فمدة المفردة اطول”  (
) .


ويعرف سلمان العاني “  مدى صوت ما بأنه الزمن الحقيقي الذي يستغرق احداثه . ويمكن قياس مقدار المدى الزمني وتحديده، ولكن العامل الزمني لمدى أي صوت ليس مطلقا بل انه نسبي والمدى النسبي لصوت مايعتمد على الوسط الذي يكون فيه الصوت كالسرعة التي يتكلم بها الفرد وعوامل أخرى “  (
) .


و " إن فكرة الطول عند معظمهم هي فكرة كمية تتعلق بالزمن فقولنا (حرف طويل) يعني ان الزمن الذي يستغرقه نطقه هو اطول – بالطبع من الزمن اللازم لنطق حرف مفرد أي غير مدغم " (
) .


فعرف احمد مختار عمر الطول بأنه الوقت الذي يستغرقه النطق، فالطول في حروف العلة مد والقصر حركة (
) فأصوات المد حركات طويلة (
) المصوت الطويل يعادل مصوتين قصيرين (
) ، فالالف أي الفتحة الطويلة تقدر بفتحتين والواو تقدر بضمتين والياء تقدر بكسرتين (
) .


“ وهناك فرق بين الطول والتضعيف، فالطول استمرار ممتدّ لايشعر به المتكلم كتكرار للصوت بخلاف الثاني “  (
) ، وقال جعفر عباينة . " ومهما كان تفسيرنا للطول ( ابنيناه على اساس انه المدة التي يسغرقها نطق الصوت ام على اساس انه الطول والقصر النسبيان غير المتربطين بوحدات الزمن) ، فإن قولنا (حرف واحد طويل) (يقتضي شيئين : ان ذلك الحرف يقوم بوظيفة حرف واحد لا اثنين ، وان النطق به استمرار متصل حين ينقضي، فلا يجزأ أي انه كلّ موحد غير قابل للتحليل الى عناصر اصغر منه”  (
) .


فالادغام “  في كسّر يتضمن حرفين لكن التشديد في خالد لايتضمن إلاّ حرفا واحدا مطولا فالطول اذا لايعني التكرار على حين ان الادغام يشير اليه“(
).


وقيل “  ان الحروف الصحيحة اذا طالت كميتها ( أي شددت) دلت اما على تعدد المقاطع او على الوقف فاذا قلنا مثلا (علّم) فان التشديد يدل هنا على تعدد المقطع لان الكلمة مكونة من مقطعين هما على ( ص ح ص ) لم ( ص ح ص ) واذا قلنا (يارب) فان اسكان المشدد في الاخر يدل على الوقف: اما حروف العلة فان طول الكمية ( المدة) فيها لايدل على تعدد المقطع ولايدل بالضرورة على الوقف”  (
) ، و“العربية لاتكاد تفرق في نظامها الصرفي بين أصوات المد الطويل وانصاف المد، فهي تعدها مجموعة فونولوجية واحدة هي الالف ، الواو والياء من غير ان تنظر الى الاختلافات في الكيفية والكمية بين هاتين المجموعتين وهو امر سوغه النظام الصرفي بسبب من ذلك التناوب القوي بين اصوات المد الطويلة وانصاف المد العربية في اثناء التصريف من نحو ما تلاحظ في الامثلة الاتية كيس في المفرد > أكياس في الجمع ، يقول > قولا > أقوالا " (
) .


ولكن الدرس الحديث توصل الى وجود فرق فبريتل ما لمبرج يرى ان اصوات اللغة تتميز عن بعضها البعض بالفروق الكيفية فحسب، بل بمدتها، أي امتدادها في الزمن، وهو لايفرق بين الكمية والمدة، اذ يرى ان مدة تلك الاصوات هي مايطلق عليه ( الكمية) (
) .


وذهب سعد مصلوح كذلك الى ان فرق الحركات القصيرة عن الطويلة في الكمية والكيفية معا (
) . وفي الحق ان اختلاف صوت المد الطويل عن القصير ليس اختلافا في الكمية حسب لكنه اختلاف في الكيفية اذ ان موقع اللسان مع احد هذين الصوتين مختلف قليلا عن موضع الصوت الاخر (
) .


وذهب ابراهيم انيس الى ان فرق الفتحة عن الف المد لايعدو ان يكون فرقا في الكمية (
) ، ويرى باحث انه “  قلما نستطيع ان نجزم أي الاصوات هو السهل وايها هو الصعب على النطق في كل لغة من اللغات. ان الاختصار في طول الصوت معناه جهد اقل بمفهوم الامتداد الزمني ولكن يصبح ايضا القول بان الاصوات الطويلة تسمح بالنطق الذي لايتصف بكثير من الاهتمام اما الاصوات القصيرة فتحتاج الى جهد اكبر“(
) .


وهناك من يتصور “ ان الكلمات التي تنتهي بالالف او الواو او الياء اذا وقعت احداهما قبل كلمة مبدوءة بالساكن فقد حرف المد في نهايتها كميته واصبح بمقدار الحركة من ناحية المدة التي يستغرقها النطق بحرف المد. ومعنى ذلك ان البنية المقطعية قد اختلفت بمطالب الكلام كما كانت عليه حسب مقررات القاعدة. فكلمة (القاضي) تنتهي بمقطع (ض) وهو في كمية ( ص م ) وكلمة ( الفاضل) تبدأ بمقطع (ل) وكميتها ( ص ) وعندما نقول عبارة ( القاضي الفاضل) يتطلب نظام بنية الكملتين ان يكون المقطعان على صورة ( ض ل ) ولكن الياء بحسب ظاهرة الكمية او كما قال النحاة العرب بحسب التخلص من التقاء الساكنين تفقد كميتها وتصير بمقدار الكسرة ويصبح المقطعان مقطعا واحدا على صورة (ضل ) ويتم نطق الكلمتين على صورة (القا ضلفاضل) " وكذلك الامر في : يدعو الله = يدعلاه الفتى العربي = الفتلعربى “ (
) 


“ ولايزال ضبط الزمن الذي يستغرقه نطق الاصوات الذائبة (حروف المد والحركات) وكذلك الاصوات الجامدة، بواسطة تقديره بأجزاء الثانية امرا غير متحقق، وهو يحتاج الى استخدام (الات القياس الحديثة) .


وماتوصل اليه علماء التجويد من تقدير كميات الحركات وحروف المد عن طريق نسبة الصوت الى نظيره، فالفتحة نصف الالف، والألف ضعف الفتحة أي فتحتان والروم النطق بثلث الحركة والاختلاس النطق بثلثيها، يعد انجازا عظيما في الدرس الصوتي العربي ولم يبق الا ان يخطو دارسو الاصوات العربية المحدثون الخطوة الاخيرة نحو قياس زمن تلك الاصوات بالثانية واجزائها”  (
) .


وقد جعلت العربية درجة الطول في صوت المد ملمحا تمييزياً وليست المدة سمة تمايزية في كل اللغات، اما في اللغة العربية فإن المدة سمة تمايزية فهي تميّز بين (فَتَح) و(فاتح) مثلا وبين (بَدَل) و (بادل) الخ (
) .


فللكمية قيمة عظيمة الاهمية في مجال القيم الخلاقية في اللغة ومن ثم تكون ذات صلة عظيمة بالمعنى (
) .


واستوحى المحدثون من القدماء (
) ان الحركات الثلاثة قصيرة هي الكسرة 
والضمة والفتحة، وثلاثة طويلة هي ياء المد وواو المد والف المد (
) .


وذهب عبد الرحمن أيوب الى ان “ الحركات في العربية لاتزيد على اربعة هي عدم وجود حركة (سكون) وفتحة وضمة وكسرة، وبذلك فان مجال الخلط بينهما ليس واسعاً كما هو في الانجليزية والصومالية التي تزيد على عدد الحركات في كل منهما عن عشرين حركة “  (
) . “  واشار ابن جني الى انه ليس في كلامهم ضمة مشربة فتحة، ولاكسرة مشربة فتحة “  (
) “  وهذه حقيقة هامَّة لاحظها ابن جني وتؤيدها الدراسات الصوتية الحديثة ، لأنه من خصائص الكسرة والضمة ( الضيق) ومن خصائص الفتحة (الاتساع) فلا يمكن الجمع بينهما فهما كالضدين “  (
) .


ولم يرَ القدماء فرق الحركات عن حروف المد إلاّ في الكمية ( المدى) فقط ولايوجد فرق بينهما من الناحية العضوية، فلم يفرق علماء اللغة المتقدمون بينها فهم يرون ان الحركات القصيرة أبعاض واجزاء للحركات الطويلة والجزء يأخذ حكم الكل(
). والحركات في حقيقتها حروف مد قصيرة وطريقة الكتابة العربية هي التي اوهمتنا ان بينها وبين حروف المد فرقا نوعيا مع ان الفرق كمي فالفتحة اخت الالف والضمة اخت الواو والكسرة اخت الياء وقد تنبه اسلافنا من علماء اللغة الى ذلك، قال ابن جني : “  اعلم ان الحركات أبعاض حروف المد”  (
) .


في حين ذهب المحدثون الى ان فرق الحركات القصيرة عن الحركات الطويلة او حروف المد في الطول او مقدار الزمن الذي يستغرقه كل منهما عن النطق به في الثانية فالحركة اذا اطيل زمن النطق بها صارت حروف مد فالفرق بينهما في الكمية اذ يستغرق النطق بالالف والواو والياء ضعف الزمن الذي يستغرقه النطق بالفتحة والكسرة والضمة (
) .


فالحروف “  المدية ليست في حقيقة الامر إلا حركات طويلة لها ما للحركات القصيرة أي الفتحة والكسرة والضمة من خواص ومميزات مع فارق واحد هو فارق القصر والطول”  (
) ، أي “  ان الحركة الطويلة تعادل من حيث المدى حركتين قصيرتين”  (
) فحرف المد في تصور المحدثين “  يساوي كميا حركة قصيرة وواوا او ياء لينة فالياء المدية تساوي كميا كسرة وياء لينة والواو والمدية تساوي ضمة وواوا لينة، والالف تساوي فتحة وياء او واوا لينة.


يشهد لذلك ، من ناحية انقلاب الكسرة والياء اللينة ياء مدية في ميقات وانقلاب الضمة والواو اللينة واوا مدية في سوق وانقلاب الفتحة والواو او الياء اللينة الفا كما في مَلْهَوْ ومَبْني. ويشهد له من ناحية اخرى انقلاب الواو المدية في مدعوو الى ضمة وواو لينة ساكنة تدغم في الواو الاصلية التي هي لام الكلمة (لتوفر شروط الادغام) وانقلاب الياء المدية في قاضي الى كسرة وياء لينه ساكنة تدغم في ياء المتكلم، وانقلاب الف المقصور عند بني تميم ، تمس ، الى فتحة وياء لينة ساكنة تدغم في ياء المتكلم كما في هوي … “  (
) .


“  فكما ان الفتحة نصف الف والضمة نصف واو والكسرة نصف ياء كذلك تكون الالف بمقدار فتحتين والواو بمقدار ضمتين والياء بمقدار كسرتين ، وسواء اسرعت في الكلام او ابطأت فالنسبة محفوظة بمعنى ان الالف يستغرق نطقها من الزمن بقدر ضعف ماتستغرقه الفتحة ، والفتحة يستغرق نطقها من الزمن بقدر نصف ماتسغرقه الالف. وهكذا يقال في الواو والضمة وفي الياء والكسرة “  (
) .


فالياء والواو والالف حركات طويلة (
) ، فالياء كالكسرة ولاتختلف عنها إلاّ في الطول (
) ففي نظر محدثين لاتختلف الياء في مثل يصل او (بين) عن الكسرة وفي علة قصيرة الا في المسافة بين اللسان وأدنى الحنك عند النطق بهما (حيث تكون هذه المسافة اقل في حالة النطق بالياء منها في حالة النطق بالكسرة (
) .


والالف كذلك لاتكون حرف علة ابدا، بل فتحة طويلة تعادل فتحتين اثنتين(
). ولافرق بين الفتحة والالف عضوياً بل كمياً قال ابراهيم انيس ان “  كيفية النطق بالفتحة وموضع اللسان معها يماثل كل المماثلة كيفية النطق بما يسمى الف المد “  (
) .


وكذلك “  الواو في مثل (وصل) و (قول) لاتختلف عن الضمة وهي مدة قصيرة إلاّ في مقدار المسافة بين اللسان وأقصى الحنك عند النطق بهما حيث تكون هذه المسافة أقل في حالة النطق بالواو، وبالتالي فإن من المنتظر حين تنقلب الى مد ان يكون هذا المد قصيرا ومن المعلوم ان الالف ليست مدا قصيرا بل هي مد طويل يقابل المد القصير المعروف بالفتحة… ومثل هذا القول ينطبق على الياء، فهي حين تنقلب الى مد قصير فان هذا المد لايمكن ان يكون الفا لانه ليس من جنس الياء او (وليس مداً قصيراً ثانياً ) ”  (
) .


غير ان الدراسات المعملية الحديثة اثبتت ان “  الفرق بين حركة قصيرة واخرى طويلة هو تقريبا مضاعفة القصيرة او اكثر. وتختلف الحركات المستعلية الامامية عن المستعلية الخلفية في الكمية بينما تختلف الحركات المنخفضة الوسطى، عن بعضها في الكمية والنوع. ويبلغ مدى الحركات القصيرة النسبي من 100-150 م / ث ومدى الحركات الطويلة من 225-350 م/ث ولاتنطبق هذه الارقام على الحركات المفردة. ولما كانت الحركات لا توجد بادئه فان طول الحركة يمكن ان يرد فقط في الوسط او النهاية وهو اكثر شيوعا في وسط الكلام“(
) .


قال كمال بشر عن الواو الياء في ولدو يترك أنهما عدا من الاصوات الصامتة بسبب “  1- قلة وضوحهما في السمع اذا قيسا بالحركات ، 2- يبدو في نظر هذا البعض – ان الفراغ بين مقدم اللسان وبين الحنك الاعلى في نطق الياء يكون ضيق منه حال النطق بالكسرة الطويلة = الياء الاخرى . ويترتب على ذلك أننا نسمع نوعا من الحفيف الخفيف في نطق هذه الياء. وكذلك الحال مع الواو حيث يكون الفراغ بين اقصى اللسان واقصى الحنك حال النطق بهما اضيف منه حال النطق بالضمة الطويلة (وهي الواو الاخرى) ومن ثم نسمح حفيفا بسيطا مع النطق بهذه الواو. 3- الواو والياء في نحو المثالين السابقين اقصر من الحركتين المناظرتين لهما “  (
) .


“  ومع ذلك إن بعض البحوث التي اجريت حديثا في مجال الكمية الاصواتية قد اثبت ان مانستوعبه ذاتيا على انه اختلاف كمية او طول هو من الناحية الموضوعية شيء اخر ، فالمدة الذاتية الطويلة تصحبها غالبا نغمة هابطة، هي على الاقل في بعض الحالات الفرق الوحيد الذي يمكن ملاحظته موضوعيا بين (الطويل والقصير) الذي يتميز بدوره بنغمة صاعدة او موحد unies ، وقد تكون المدة المقيسة واحدة في الطوال والقصار “  (
) .


وقد استقيت هذه النتائج القيمة من لغات كثيرة الا ان برتيل مالميرج يرى انه “  لاينبغي ان نسرف في التعميم، فمن الممكن تماما ان نركب كمية ذاتية طويلة مع نغمة صاعدة والعكس ايضا صحيح فنركب كمية ذاتية قصيرة مع نغمة هابطة، كما يعتقد كاتب هذه السطور انه اثبته من خلال مادة سويدية ونرويجية وعلى ذلك فاذا كانت فكرة الكمية الذاتية في علم الاصوات قائمة على اساس فروق اخرى غير فروق المدة فمن الواضح من ناحية اخرى ان الفروق الكمية بالمعنى الصحيح يمكن ان يكون لها دور لغوي وانها تؤديه غالبا ويبدو ان (الطوال) هي بعامة اطول من ( القصار) بحوالي 50% على الاقل، تبعا لما تم من قياسات ، وذلك في الحالات التي تتضمن اختلافات كمية حقيقية، كذلك ان الصوامت تمكن ان تكون طويلة او قصيرة (وهي الكمية الذاتية) فحين ينشق الصامت الطويل الى جزءين بتأثير الحد المقطع فإن الحديث يكون عن صامت مضعف ( أو احيانا مزدوج ) ويعرف المضعف بأنه صامت احتباس صامت انفجاري ، وهذان الصامتان فضلا عن ذلك – متماثلان ، وقد تتمثل المضعفات في بعض اللغات بصورة اكثر مما في بعضها الاخر ، فالايطالية غنية بالصوامت المضعفة في حين لاتعرفها الاسبانية ولا الانجليزية) (
) . و “  كلما كانت الحركة مغلقة كانت مدتها قصيرة هذا مع التساوي في الظروف الاخرى. فالكسرة (i) هي اقصر من الكسرة الممالة (e) و (e) اقصر من الفتحة (a) ، والحركات الخلفية هي غالبا اقصر قليلا من الحركات الامامية المقابلة والاصوات المزدوجة اطول من الاصوات الاحادية والكسرة القصيرة (i) الانجليزية قبل التاء (t) تشير الى كمية متوسطة مقدارها 13.9 دورة في الثانية والضمة المفتوحة (o) القصيرة متوسطها 21.0 دورة في الثانية والحركة في كلمة (man) متوسطها 22.4 دورة في الثانية ، اما الكسرة (I) الطويلة ، والفتحة (a) الطويلة قبل التاء (t) فإن الارقام هي على التوالي 20.1 و 29.2 دورة في الثانية .


وفضلا عن ذلك فإن الكمية الحركية تتوقف ايضا على الصامت التالي فالحركة تكون اطول حين تكون قبل صامت احتكاكي منها قبل صامت انغلاقي شديد، وتكون ايضا اطول قبل صامت مجهور منها قبل صامت مهموس والصوامت الأنفية واللام تختصر الحركات والراء تطيلها والاحتكاكيات من بين الصوامت هي اطول من الانعلاقيات والمهموس منها اطول من المجهور “  (
) .


ويرى كذلك برجستراسر ان هناك “  فرقا بين الواو والضمة والياء والكسرة من جهة بينة مقطع الكلمة، فإن المقطع تركب من حروف يؤثر على السمع احدها اكثر من باقيها . واشدها تأثيرا نسميه بمركز المقطع وماعداه من الحروف هو طرفاً المقطع ومركز المقطع يكون في اكثر الحالات حركة، أي حرفا صائتا ، بيد انه قد يكون احيانا حرفا صوتيا محضاً من الحروف الصامتة او حرفا من حروف الصفير او غيرها…


فالواو والياء اذا كانت مركزا للمقطع نسميها : ضمة او كسرة وبالعكس اذا كانت الضمة او الكسرة طرفا للمقطع نسميها واوا او ياء “  فالواو في نفسها عين الضمة والياء في نفسها عين الكسرة “  (
) وانما تفترق الواو عن الضمة والياء عن الكسرة من جهة وظيفتهما في مقطع الكلمة ولذلك تسمى الواو والياء شبهى الحركات”(
).


ويرى داود عبدة انه قد يبدو ان اعتبار العلة الطويلة علتين قصيرتين متواليتين غريبا بعض الشيء فانه في واقع الامر ليس اكثر غرابة من اعتبار الصحيح (الطويل) صحيحين متواليين (
) .


وقد وجه سالم الغزال النقد للقول بالكمية قال : “  ان القول بأن قسمي حركات العربية الفصيحة ( / i / و /u/ و/a/ ثم / u/ و /uu/ و /aa/ ) لايختلفان الا بالمدى هو مجرّد اعتقاد اذ لم يخلف لنا النحاة العرب وصفا دقيقا لجرس هذه الحركات، ولكننا ان اقتصرنا على النظر في الطريقة التي تنطق بها العربية الفصيحة حاليا، فمن الخطاء ان نساير العاني (1970) ، وان ندّعي ان الكسرة القصيرة مثلا  /i/لاتختلف عن الكسرة الطويلة بغير المدى . ونحن ننوي بيان علة ذلك لاحقا بيد أن اقتراح نظام حركي في اللهجات الحديثة، حيث تْيسر دراسة المعطيات مباشرة، يماثل النظام الذي يفترض غالبا في (دراسة) الفصحى قد يكون امرا لايتماشى والوقائع الصوتية والفونولوجية الملحوظة" (
) .


ويستخرج عبد الصبور شاهين من هذا النقاش نتيجة هامة هي : ان ضمائر الرفع المتصلة نوعان:


“  1- ضمائر الرفع المتحركة ، وهي : ( التاء، وتا ، ونون النسوة) . 2- ضمائر الرفع الحركية وهي : ( الف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة وهي نتيجة ترتبت على التفرقة بين الاصوات المعتلة والطويلة " ولست اعتقد ان القدماء بعد هذا الوضوح التحليلي يرفضون هذا الاستنتاج لانهم كانوا شجعانا في تبني مايرون بعقولهم انه الحق والصواب “  (
) .


ان الكلام السابق عن الكمية محض صوتي ولاعلاقة له بالصرف ولكنه يؤثر في الصرف عندما تعدّ هذه الحركات الثلاثة الطويلة مجرد حركات طويلة لاتمثل اصلا من اصول الكلمة على خلاف مايرى القدماء (
) .


وترتب عليه تصورات حديثة للسانين المحدثين بأنه لايوجد حذف للحركة الطويلة كما تصور القدماء في حالة الجزم بل تقتصر لها ، أي اختصار للحركة الطويلة الى قصيرة، ليس إلا تماما كما تحذف الحركة القصيرة من اخر الفعل الصحيح فعلاقة الجزم في الصحيح والمعتل هي حذف حركة قصيرة من اخره(
) موقع الحركة من الحرف.


ان معرفة موقع الحركة من الحرف له اهمية كبرى في تفسير بعض الظواهر اللغوية كالادغام “ باختلاف الصيغ والصيغ تختلف اساسا باختلاف الحركات الى جانب زيادة الحروف لذلك يحتاج الدارس العربي الى ان يتخلص من تأثير الخط العربي الذي لايمنع الحركات الا مكانة ثانوية بالنسبة للحروف وان يلجأ في كثير من الاحيان الى الرموز العالمية ان شاء ان يفهم او ان يفهم بعض الظواهر بكل وضوح وبعد عن اوجه اللبس المتعددة “  (
) . 


وقد ذهب علماء العربية القدماء الى ان حروف المد ( المصوتات الطويلة)، (الالف، الواو ، الياء) ساكنة وكانها (صوامت) مسبوقة بحركات من جنسها (
).


وجر القدماء تصور سكون اصوات العلة انها تحذف عند التقائها مع حرف صامت ساكن لالتقاء الساكنين.


وذكر مكي ابن ابي طالب القيسي (ت 437هـ) في قرطبة في كتابه (الرعاية)، ثلاثة اراء القول بموقع الحركة من الحرف (
).

الرأي الاول: يقول بأن الحروف قبل الحركات لعلل منها:

1- ان الحرف يسكن ويخلو من الحركة ثم يتحرك بعد ذلك فالحركة ثانية والحرف أول .

2- ان الحرف يقوم بنفسه ولايضطر الى حركة والحركة لاتقوم بنفسها فلا بدلها من حرف .

3- ان من الحروف مالايدخله حركة نحو الالف وليس كذلك الحركة.

 
الرأي الثاني: يقول ان الحركات قبل الحروف وحجة هؤلاء ان الحركات اذا اشبعت تولدت منها الحروف ويضعف المؤلف رأي هذا الفريق لان الحركات التي تتولد منها الحروف ولاتنفرد بنفسها فلا بد لها من حروف تقوم عليها .

الراي الثالث: يذهب الى ان الحروف والحركات لم يسبق احدهما الاخر في الاستعمال بل استعملا معا كالجسم والعرض اللذين لم يسبق احدهما الاخر.


ونرى المؤلف يؤيد هذا الرأي من جانب ويرفضه من جانب اخر يرفضه لانه لايجوز ان تشبه الحرف بالجسم والحركة بالعرض ويُؤيده لأن الحرف والحركة لم يسبق احدهما الاخر فلا يمكن لساكنين ان يجتمعا دون فاصل متحرك وبالحركات واختلافها تفهم المعاني “  (
) .


كما اننا لانعدم اشارة من القدماء بأن موقع الحركة من الحرف انها تكون بعده. فقد ذكر البكوش ان ابن يعيش اشار في باب مخارج الحروف الى ان مكان الحركة من الحرف بعده (
) ، واستشهد بقول نسبه الى ابن يعيش هو : محل الحركة من الحرف بعده “  (
) .


وذهب الى هذا الرضي ايضا، قال: “  لأن الحركة في الحقيقة بعض حروف المد بعد الحرف المتحرك، بلا فصل ؛ فمعنى فتح الحرف الاتيان ببعض الالف عقيبها وضمها الاتيان ببعض الواو عقيبها ، وكسرها الاتيان ببعض الياء بعدها، ومن شدة تعقب أبعاض هذه الحروف الحرف المتحرك التبس الامر على بعض الناس فظنوا ان الحركة على الحرف، وبعضهم تجاوز ذلك وقال : هي قبل الحرف وكلاهما وهم “  (
).


واثبت حسام النعيمي بعد ان اورد نصوصا كثيرة ان الفارابي ينفي وجود حركة مجانسة قبل صوت المد (
) .


وذهب ابن جني الى ان موقع الحركة من الحرف ان تكون بعده، ولكن مما يؤخذ عليه انه بدلا من ان يلجأ الى التجربة في اثبات ذلك اخذ يستخدم منطق ارسطو في التدليل على ذلك قال : ( واعلم ان الحركة التي يتحملها الحرف لاتخلو ان تكون في المرتبة قبله او معه او بعده ، فمحال ان تكون الحركة في المرتبة قبل الحرف وذلك ان الحرف كالمحل للحركة وهي كالعرض فيه فهي لذلك محتاجة اليه، ولايجوز وجودها قبل وجوده وايضا لو كانت الحركة قبل الحرف لما جاز الادغام في الكلام اصلا، الا ترى انك تقول : قطّع فتدغم الطاء الاولى في الثانية ولو كانت حركة الطاء الثانية الرتبة قبلها لكانت حاجزة بين الطاء الاولى وبين الطاء الثانية ولو كان الامر كذلك لما حاز ادغام الاولى في الثانية، لأن الحركة، على هذه المقدمة مرتبتها ان تكون قبل الطاء الثانية ، بينها وبين الاولى، واذا حجز بين الحرفين حركة يظل الادغام ، فجواز الادغام في الكلام دلالة على ان الحركة ليست قبل الحرف المتحرك بها، فقد بطل بما ذكرناه ان تكون حركة الحرف في المرتبة قبله ، وبقي أن تكون معه او بعده، وفي الفرق بينهما بعض الاشكال. فالذي يدل على ان حركة الحرف في المرتبة بعده، انك تجدها فاصلة بين المثلين او المتقاربين ، اذا كان الاول منها متحركا، فالمثلان نحو قولك قصص ومضض وطلل وسرر وحصص ومرر وقدد ، فلولا ان حركة الحرف الاول في هذين المثلين بعده لمافصلت بينه وبين الذي هو مثله بعده ولو لم تفصل لوجب الادغام لانه لاحاجز بين المثلين، فان ظهر هذان المثلان ولم يدغم الاول منهما في الاخر منهما فظهورهما دلالة على فصل واقع بينهما وليس هاهنا فصل البتة غير الحركة المتأخرة عن الحرف الاول “  (
) .


وقال : “  ودلالة اخرى تدل على ان حركة الحرف بعده وهي إنك اذا اشبعت الحركة تممتها حرف مد “  أي مصوتاً طويلاً (
) وقال : “  ولكنه لما كان الحرف (الصامت) اقوى من الحركة (المصوت) وكان الحرف قد يوجد ولاحركة معه، وكانت الحركة لا يوجد الا عند وجوده صارت كأنها قد حلته وصار هو كأنه قد تضمنها تجوزا لاحقيقة”  (
) .


وكان من آثار نظرية المقطع إثارة مشكلة موقع الحركة من الحرف لدى المحدثين بان قرروا وفقا لما يتطلبه البناء المقطعي للكلمات ان يكون موقع الحركة بعد الحرف، لذلك وجه المحدثون النقد للقدماء في عدهم اصوات المد المحض (الالف والواو والياء) ساكنة مسبوقة بحركات قصيرة مجانسة لها اذ اثبت علم الاصوات الحديث انها حركات طويلة صرف او مدات وليست ساكنة ، فالالف هي فتحة طويلة والواو المدية هي ضمة طويلة والياء المدية هي كسرة طويلة، كما اثبت انها غير مسبوقة بحركات قصيرة مجانسة لها لان الحركة لاتقبل الحركة ولاتدخل عليها.


وقد اوقعهم في هذا الوهم والخطأ الصوتي خداع الرسم الكتابي وقد مضى النحاة والصرفيون مع الوهم يضعون قواعد مازالت تعشعش في الكتب والمناهج والاذهان. وزاد هذا الخداع ماعمد اليه بعضهم من وضع علامات لما ضنوه حركة قصيرة تسبق حروف المد، فوضعوا فتحة قبل الالف في قال وكسرة قبل الياء في ارمي وفتحة قبل الواو في ادعو (
) .


بالرغم من ان ابن جني قد قرر “  (أن الحركات أبعاض حروف المد) ولكن هذه الملاحظة لم تؤت اثرها في مسلك القدماء حيال هذه الاصوات الطويلة وأجزائها " (
) فعين الافعال ( يسعى – يدعو – يرمي) لا تتحمل اية حركة قبل أصوات العلة في اواخرها بل ان اصوات العلة هي حركات عين الفعل فتلك الكلمات ثنائية البنية في هذا الاستعمال (
) ، وكذلك (قال) غير مسبوقة بحركة والميم من رمى “  غير متحمل لحركة تسبق الالف وهو خلط لاتقبله الدراسة الحديثة لان القاف متحركة بالفتحة الطويلة بعدها، وكذلك الميم. واذا كانت الفتحة الطويلة اخذت هنا صورة الالف تساوي 


فتحتين قصيرتين ، فليس بمعقول ان تسبقها فتحة ثالثة، لانها تنطق في الواقع فتحتين اثنتين لاغير. والدراسات الحديثة تقرر استقلال كل من الصامت والحركة بحيث يمكن اداء احدهما مستقلا عن الاخر، على نحو من التجريد الكامل وعلى ذلك فلابد من احترام وجود الحركة في أي نظام للكتابة يراد به تصوير الحقيقة العلمية كما هي” (
) .


ولداود عبده (
) رأي في هذه العلة باعتبار المستوى اللفظي للاصوات والمستوى اللغوي للاصوات. فهو يتفق مع كمال بشر (
) في الرفض القاطع لاعتبار العلة الطويلة شبه علة مسبوقة بعلة تجانسها اذا نظرنا الى هذه العلل الطويلة على المستوى اللفظي للاصوات ولكن رأي القدماء صحيح في مجمله اذا نظرنا الى هذه العلل الطويلة باعتبار اصلها ، أي على المستوى اللغوي للاصوات. ومشكلة القدماء انهم ، فيما يتعلق بالعلل الطويلة – لم يميزوا بين المستويين (
) .


ويتصور تمام حسان ان فكرة الحركة قبل حرف المد ولجت البحث الصوتي من الدراسة العروضية (
) .


ويتصور هنري فليش ان ما قبل اصوات المد هو تكيف معها وليس حركة من جنسها (
) .


ولكننا نجد ان تصور الدرس الصرفي لعدم وجود تلك الحركة لم يسلم لهم من النقد والرفض. فسلمان العاني يرى “  ان فكرة وجود حركة مجانسة قبل صوت المد لاوجود لها مقطعيا على الاطلاق ذلك لان الحركة مصوت قصير يقع قمة في المقطع، كما ان صوت المد يقع قمة في المقطع لانها مصوت طويل والقمم لاتتلاقى ابدا”  (
) .


وذهب غانم قدوري الحمد الى ان “  التعمق في دراسة تاريخ الكتابة العربية والنظر اليها من وجهة النظر اللغوية يسوغ اثبات علامات المصوتات القصيرة قبل رموز (حروف المد)، لان الرموز الثلاثة (واي) تمثل ستة اصوات ثلاثة صوامت وثلاثة مصوتات، فالالف تمثل الهمزة في مثل أخذوا " الفتحة الطويلة في مثل (قال) ورمز الواو يمثل الواو الصامتة في (قول) والضمة الطويلة في (نقول) ورمز الياء يمثل الياء الصامتة في مثل ( بيت) والكسرة الطويلة في مثل ( قيل) . ومن ثم كان استخدام تلك العلامات قبل هذه الرموز دليلا على انها تمثل مصوتات طويلة، وبخلافه فانها تمثل الاصوات الصامتة ، وهو عمل ان لم يكن له مسوغ من الناحية الصوتية، فان له ذلك من وجهة النظر الكتابية”  (
) .


وقال : “  ولايزال موضوع وجود حركة قبل حروف المد بحاجة الى تحقق وان من التسرع القول بان علماء العربية اخطأوا حين قالوا ان حروف المد مسبوقة بحركة تجانسها، فهناك ظواهر لغوية وصوتية تؤيد وجهة نظر علماء العربية فالفعل (أدعو) مثلا ينتهي بحرف مد (ضمة طويلة) وفي نظر الدارسين المحدثين اننا (نحتاج الى أي علامة كتابية توضع على العين او الواو بينما يجب في مذهب علماء العربية ان توضع ضمة على العين وسكون على الواو (أدعو) وإذا جاء هذا الفعل في مثل هذا السياق (لن ادعو) فسوف نحتاج حينئذ إلى أن نضع ضمة فوق العين وفتحة فوق الواو ولانستطيع ان نستغني عن الضمة قبل الواو حينئذ والفتحة بعد الواو. وكذلك الحال في الفعل (نرمي – لن نرمي فلزوم الحركة قبل رمز الواو والياء في الحالة الثانية للفعل يسوغ القول بوجود حركة قبل حرف المد تمثل الجزء الاول منه، بينما يمثل رمز الواو او الياء الجزء الثاني من حرف المد باعتباره حركة طويلة مؤلفة من حركتين “  (
) .


اما عن موقع الحركة من الحرف فقد ذهب المحدثون الى انه يجب ان نتصور “  الحركات بعد الحروف لافوقها ولاتحتها كما يظهر ذلك من الخط العربي الذي لايمنح الحركة نفس القيمة التي يمنحها الحرف فالواو في قوم توجد بين فتحتين”  (
) .


واشار الطيب البكوش الى ان الحركة بعد الحرف وليس فوقه او تحته وعليه فما يجري في المضاعف المضارع هو عملية تبادل بين العين وحركتها (
).


وقال : “  يجب ان نتصور الحركات بعد الحروف لافوقها ولاتحتها كما يظهر ذلك من الخط العربي الذي لايمنح الحركة نفس القيمة التي يمنحها الحرف (فالواو في قوم توجد بين فتحتين”  (
) . 

حرف المد (
) ليس ساكنا :


يتصور الخليل ان الصوائت الطويلة كما لو كانت صوامت تقبل السكون والحركة. ويترتب على هذا انها تسقط اذا جاء بعدهن حرف صامت مشكل بالسكون، أي ان ذلك من قبيل التقاء الساكنين (
) ، قال : “  ان الالف اللينة والياء بعد الكسرة والواو بعد الضمة إذا لقيهن حرف ساكن بعدهن سقطن “  (
) . والخطأ الذي وقع فيه الخليل هو تصوره “  ان الصائت الطويل  الذي رآه يكتب الفا هو من قبيل الاصوات الصامتة من حيث قبولها السكون والحركة، وليس كذلك لان السكون والحركة يرتبطان بالصوامت لا بالصوائت (
) .


فالمحدثون يخطئون القدماء في نظرتهم الى الحركات الطويلة (اصوات المد) اعتمادا على الخط – خداع الرسم الكتابي – لاعلى النطق بعدها اصواتاً ساكنة ، (صامته) وكان لهذه النظرة تأثير في كثير من قواعدهم وعلى الاخص في ابنية اللغة (الصرف) واوزان الشعر لأن حروف المد ( الواو – الياء – الالف) ليست سواكن ولا تشكل بالسكون لانها حركات طويلة (
) .


فقد اثبتت الدراسات الفونولوجية الحديثة ان هذه الصوائت ليست ساكنة وغير مسبوقة بحركة من جنسها لانها حركات او صوائت طويلة وماهذا الا اضطراب في فهم حقائق الاشياء ساقهم اليه عدم قدرتهم على التمييز بين الرموز والصوت المكتوب والمنطوق (
) .


ان تصور الخليل الحركات الطويلة كانها صوت صامت مشكل بالسكون يترتب عليه انه يقبل الحركة ، وهذا غير صحيح . وإنما هو صائت طويل يكتب الفا، ومعنى هذا ان التحليل الفونولوجي الصحيح لكلمات مثل قال، بيع وأبوك اذا اعتدنا ان الصوائت الطويلة فيها تساوي صائتين قصيرين أي ان الالف تقدر بفتحتين والواو تقدر بضمتين والياء تقدر بكسرتين فيصبح التحليل على النحو التالي :


قال         قاف + فتحة + فتحة + لام + فتحة


بيع          ياء + كسرة + كسرة + عين + فتحة


أبوك        همزة + فتحة + ياء + ضمة + ضمة + كاف + فتحة (
) 


قال اسماعيل عمايرة : “  ان تصوير الواو والياء والالف برموز كتابية كبقية الحروف من صاد وضاد … قد ادى الى ان نعامل هذه الصوائت الطويلة معاملة الصوامت ولذا قيل : ان الألف ساكنة وكذلك الواو والياء”  (
) . وقال غانم قدوري الحمد “  فبنى علماء العربية الدراسة الصوتية على الرسم في هذا الجانب وهو منهج غير دقيق في الواقع لان الكتابة دائما لاتعطي صورة تامة لواقع اللغة المنطوقة “  (
) . “  فهذه الاحرف في نظرهم مدات وهذه المدات كذلك مسبوقة بحركات مجانسة حكمان لاصحة لاحدهما ويدلان على اضطراب لفهم حقائق الاشياء فكونهما مدات يعني بداهة كونهما حركات طويلة : (                )  وذلك يبطل كونها ساكنة يفسر “  السكون بأنه خلو من علامة الحركات القصار”(
) . ووجه داود عبدة النقد للقدماء كذلك بقوله : “  تتردد في كتب النحو عبارة توحي بأن الالف صوت صحيح ساكن وهو من أمر مخالف للواقع لان الحركة والسكون مرتبطان بالاصوات الصحيحة فكما انه لايصح ان يقال ان الفتحة صوت ساكن كذلك لايصح ان يقال ان الالف وهي ليست سوى فتحة طويلة، صوت ساكن. ولكن لعل النحاة تأثروا بالنظم الكتابية في بعض اللغات السامية الاخرى حيث ترمز الالف الى صوت صحيح هو الهمزة”  (
) .


ويعتذر تمام حسان للقدماء في ماقالوا في الضالين ومدها متان قال : “  ان الصرفيين حين نسبوا السكون الى حرف المد عنه الكلام عن التقاء الساكنين كما في الضالين ومدهامتان لم يقصدوا ان حرف المد مشكل هنا بالسكون “  لان المد والحركة لايقبلان السكون ولا الحركة وانما قصدوا به شيئا شبيها باعتبار العروضيين ان حرف المد يساوي من حيث الكمية الايقاعية حركة متلوة بسكون(
) وكذلك اعتذر جعفر دك الباب لعلماء العربية في وصفهم لحروف المد انها ساكنة بقوله : “  … ان وصف حرف المد في علوم العربية بأنها سواكن يقصد به الاشارة الى ان اسباع لفظ حركة المتحرك يشبه السكون من حيث ان الاشياع كالسكون لايؤي الى ظهور مقطع صوتي جديد ، بل يؤدي فقط الى تغيير وصف المقطع ويعني ذلك ان علماء العربية، حين وصفوا المدات الثلاث بأنها سواكن قصدوا الاشارة الى انها صائتة غير قصيرة لانها تظهر نتيجة اشباع الحركة المناسبة لكل منها . كما يعني أنهم حين قالوا ان المدات تتحرك قصدوا الاشارة الى مايقابلها من اصوات صامته ويؤكد ذلك انهم اضطروا الى القول إن الالف المدة اذا تحركت قلبت همزة والسبب في ذلك ان الواو المتحركة هي صوت صامت وكذلك الياء المتحركة هي صوت صامت، بينما لاتوجد الف متحركة واقرب الأصوات المتحركة اليها هي الهمزة”  (
) . وجاء قوله هذا ردا على سؤال طرحه : هل وصف المدات الثلاثة بالسكون يعني ان جميع علماء العربية اخطأوا أم انهم حين استعملوا مصطلح (ساكن) كانوا يقصدون به معنى آخر (
) .


وأرجع المحدثون تلك المسائل التي تصور القدماء فيما التقاء ساكنين الى طبيعة النظام المقطعي الصوتي للبنية العربية الفصحى (
) .


وقد تناول اسماعيل عمايرة نماذج توضح اثر الشكل الكتابي على التفكير الصرفي العربي القديم، اذ ظن القدماء ان وجود التقاء ساكنين لعدم معرفتهم للنظام المقطعي فأثر على تفكيرهم الصرفي (
) .


قال كمال بشر : “  ورفض اجتماع ساكنين في النطق يعني امتناع صوتين صامتين متتاليين، أي امتناع التركيب ص + ص ، فالثقل ( ان كان هناك  ثقل) يرجع الى خروج هذا النموذج عن المألوف في نطق العرب لا الى السكون اذ ليس هناك سكون الا في الرسم الكتابي او التصور فقط “  (
) . “  على ان هذا الدليل في حقيقة الامر – باطل من اساسه اذ ليس هناك سكون يوصف بالثقل او الخفة في النطق وانما هناك عدم الحركة ، وهذا العدم لامنطوق له، في الواقع او التصور. وتسمية هذا (العدم) سكونا امر يجوز قبوله ولكن على شريطة ان يكون الدارس على وعي بمفهوم هذا المصطلح من ناحية النطق “  (
) .


اطلق اللغويون القدماء “  وصف (الساكن) على ماليس بمتحرك أي مالم تعقبه حركة ، فقد اطلقوا الوصف على الصوت لا باعتبار ذاته بل بحسب مابعده اما المحدثون فيستخدمون مصطلح (الصوامت) للدلالة على الاصوات التي كان القدماء يسمونها الحروف . فالصوت من هذا النوع صامت في ذاته ، وهو متحرك اذا وليته حركة، وهو غير متحرك اذا وليه صامت مثله او اذا لم تعقبه حركة“(
).


والاصوات الساكنة لدى المحدثين هي الاصوات التي لها حالتان اما ينحبس معها الهواء انحباساً محكما فلا يسمح له بالمرور لحظة من الزمن يتبعها ذلك الصوت الانفجاري، او يضيق مجراه فيحدث النفس نوعا من الصغير او الخفيف وترتب على اختلاف كيفية مرور الهواء في حالتي النطق بالاصوات الساكنة. واصوات اللين ان المحدثين لاحظوا ان الاصوات الساكنة على العموم اقل وضوحا في السمع من اصوات اللين ، ففي الحديث بين شخصين بعدت بينهما المسافة قد يخطئ احدهما سماع صوت ساكن ، ولكنه يندر ان يخطئ سماع صوت لين وكذلك الحال في الحديث بالتليفون والوضوح السمعي هو تلك الصفة الطبيعية في الصوت لا المكتسبة من طول او نبر، فصوت اللين اوضح بطبيعته من الصوت الساكن.


ومن النتائج التي حققها المحدثون ان اللام والميم والنون اكثر الاصوات الساكنة وضوحا واقربها الى طبيعة اصوات اللين ولذا يميل بعضهم الى تسميتها (اشباه اصوات اللين) ، فهي حلقة وسطى بين الاصوات الساكنة واصوات اللين ، ففيها من صفات الاولى ان مجرى النفس معها تعترضه بعض الحوائل وفيها من صفات الثانية انها لايكاد يسمع لها أي نوع من الحفيف وانها اكثر وضوحا في السمع. وهكذا نرى ان اساس التقسيم مرجعه في اخر الامر كيفية مرور النفس في المجرى (
) .


فالساكن يتميز " بنطق مقارب عن طريق عضو او اعضاء بطريقة تعوق تيار الهواء، او – من ناحية اخرى – تسبب احتكاكا مسموعا (
) "  .


وقيل ان مصطلح الصامت يطلق “  على الاصوات التي تتميز بالتضييق  او باغلاق (مؤقت) وكامل لمجرى الهواء ، وفي هذه الحالة الاخيرة يتكون في التجاويف فوق المزمارية انواع مختلفة من الضوضاء، التي هي السمة المميزة للصوامت) (
) .


فالصوت “  الصامت هو الصوت المجهور او المهموس) الذي يحدث في نطقه ان يعترض مجرى الهواء اعتراضا كاملا “  كما في حالة الياء ) او اعتراضا جزئيا من شأنه ان يمنع الهواء من ان ينطلق من الفم دون احتكاك مسموع (كما في حالة الثاء والفاء مثلا) (
) .


واعتمد القدماء ومن تابعهم من المحدثين على الرسم الكتابي للسكون دون حقيقته الصوتية سواء اكان ذلك من ناحية النطق ام ناحية الكتابة (
) .


ففي السكون قضيتان :-

1- عامل القدماء ( السكون على انه حركة او كما لو كان كذلك حيث ينعتونه صراحة بالمصطلح (حركة  ) ويجلعونه قسيما للحركات وواحدا في سلسلة عددها. او هم – على أقل تقدير يقرنون السكون بالحركات وينسبون له مالها او لبعضها من خواص صوتية او وظيفية . هذا الاتجاه يستلزم ضمنا – وبالضرورة – اعترافهم بان السكون شيء ينطق ويتلفظ به بالفعل اذ ثبوت كونه حركة او منحه الخواص الصوتية للحركات يقتضي هذا اللزوم بداهة” (
) . ومثال ذلك قول بعضهم “  انه ينوب عن اربع حركات الاصول عشرة اشياء، فينوب عن الضمة الواو والالف والنون، وعن الفتحة والالف والكسرة والياء وحذف النون وعن الكسرة الفتحة والياء وعن السكون الحذف”  (
) .


وكان علماء العربية القدماء يتصورون ان الحركات تمثل ( الضمة لكسرة والفتحة) أي الصوائت القصيرة فقط التي تدخل في نظرهم على الحروف فتحركها، وماخلا منها من الحروف عدوه ساكنا أي مجردا من الحركة وشمل هذا لديهم احرف المد مع اشارتهم وادراكهم للعلاقة بينها وبين الحركات القصار في كون الحركات من الحروف (الالف الياء الواو)(
) .


إن “  مناقشة السكون مناقشة لغوية كاملة تقتضينا ان تعرض له من الزوايا المختلفة للبحث اللغوي، أي من الناحية الصوتية والصرفية والنحوية “  (
) .


ذكر الحناش ان علماء اللغة في عصرنا هذا يتفقون على وصف السواكن بمعايير:

1- الاوتار الصوتية : وعليه تنقسم السواكن الى قسمين:

1- المجهورة: وفي التي تهتز الاوتار الصوتية لدى نطقها وهي ب م و د ل ذ ز ض ظ ن ر ج ي غ ع .

2- المهموسة وهي التي لاتهتز الاوتار الصوتية لدى نطقها ف ت ث س ط ص ش ك خ ق ح د هـ.

2- المخرج : وقد درج علماء اللغة على البدء بالاصوات التي تنطلق من الفم والانتهاء بالاصوات التي تنطلق من الحنجرة.

 
ويختلف علماء اللغة في تحديد مخارج السواكن وذلك طبقا لاختلاف اللهجات التي تجري دراستها وكذلك بتأثير عوامل اخرى كثيرة الا انه يوجد ما يشبه الاجماع على تحديد.

3- وصف السواكن حسب طريقة لفظها أي طبقا للكيفية التي يعامل بها النفس بها النفس الصاعد من الرئتين لدى وصوله الى نقاط الارتكاز في اجهزة النطق(
).

 
ويعد كمال بشر السكون وحدة صرفية تقوم بوظيفة اعرابية واضحة على المستوى النحوي في الجملة في حالة جزم الفعل المضارع الصحيح الاخر حيث يقوم السكون بوظيفة تقارن بوظيفتي الفتحة والضمة فالسكون دليل الجزم (
) .


“ والوظيفة الثانية للسكون على المستوى النحوي تتحقق في فعل الامر للمفرد المذكر في نحو اضرب فالسكون هنا ذو دلالة نحوية تقارن بدلالة الالف في المثنى (اضربا) والياء في حالة المفرد ، المخاطبة ، (اضربي) ، والواو في حالة الجمع (اضربوا).


وهكذا نرى السكون ( بمعنى الخلو من الحركة) بتبادل المواقع في التركيب مع وحدات صرفية مقررة عند علماء العربية انفسهم. فالالف صيغة المثنى والياء للمخاطبة المؤنثة والواو دليل الجماعة ، ونستطيع كذلك ان نقر ان السكون وحدة صرفية morpheme قامت بوظيفة الدلالة على الافراد والتذكير في فعل الامر”(
).


وتوصل كمال بشر من ذلك الى نتيجتين :-

1- يجوز لنا ان نسمي السكون (ظاهرة) او (عنصرا) او (حركة) اذ نظرنا الى قيمته الوظيفية.

2- يختلف عدد الحركات في العربية باختلاف الجانب الصوتي فهذه الحركات ثلاث من حيث النطق والتأثير السمعي وهي (الفتحة والكسرة والضمة) ولكنها اربع على المستوى الوظيفي. وهي هذه الثلاثة مضافا اليها السكون. وفي هذه الحالة الاخيرة يكون هذا النظام وظيفي للحركات مكونة من اربعة عناصر ثلاثة منها لها تحقيق صوتي مادي وهي الفتحة والكسرة والضمة وعنصر واحد (هو السكون) ( لاشيء) او عدم من هذه الناحية وسماه كمال بشر الحركة الصفر تبعا لاصحاب منهج الصفر (
) .

 
ويعتمد رأي المحدثين للسكون على نظرة شاملة لمظاهر السكون وللدور الذي يلعبه في اللغة العربية ، وتم لهم ذلك بالطبع بدراسته على المستويات المختلفة للبحث اللغوي أي من الناحية الصوتية والصرفية والنحوية.


فتوصلوا الى ان للسكون من الناحية الصوتية جانبان الاول جانب النطق والتأثير السمعي . واذا اقتصر على هذا الجانب جاز لنا الاستغناء عن السكون وساغ لنا اهماله في الدرس اللغوي. ولكن الجانب الثاني يؤكد ان له قيمة معينة توجب علينا الاهتمام به واخذه في الحسبان (
) .


ان السكون من ناحية النطق والتأثير السمعي ليس صوتا لغويا أي انه شيء لاينطق ولايسمع او هو شيء ليس له تحقيق صوتي عادي او أي تأثير سمعي وبهذا يصبح السكون خاليا تماما من العنصرين الاساسيين لاي صوت من الاصوات ومعنى هذا انه ليس صوتا صامتا وصائتا (حركة vowel ) على هذا المستوى الصوتي ، وانما هو (عدم الحركة) (
) .


“  ولقد اثبت التحليل لاصوات العربية انه ليس بنيهما صوت ينطق او يتحقق ماديا اكثر من تلك الاصوات المنحصرة في المجموعتين المعروفتين بالاصوات الصامتة والحركات وفي عرف المحققين من الدارسين ان السكون 
–من الناحية النطقية الصرفة – لاينتمي إلى أي من هاتين المجموعتين، وان كان بعض هؤلاء الدارسين يرى ان لهذا السكون قيمة لغوية من نوع ما “  (
).


ويرى كمال بشر انه بهذا يثبت له “  ان السكون ليس صوتا صامتا consonant وهذا امر واضح بالنسبة للقدامى والمحدثين على سواء، كما انه ليس حركة بالمعنى الذي يفيده هذاالمصطلح في نظر العارفين من الباحثين “  (
) .


وتوصل اخيرا الى " ان السكون لايتلفظ به ولا وجود له من الناحية النطقية الفعلية " او هو من وجهة نظر معينة – ( عدم ) الصوت، أي عدم الحركة(
) .


وعليه فان تعرض القدماء للسكون من حيث الخفة والثقل قد اوقعهم فيما يناقض كلامهم اذ الخفة وعدمها امران يرتبطان بالنطق و( العدم) والسكون شيء لاينطق بداهة ويرى كمال بشر على انه بشيء من التسمح يمكن تفسير كلامهم بانه المقصود هو ان نطق الحرف خاليا من الحركة اخف منه متبوعا بها (
) .


“الجانب الثاني: جانبا لوظيفة التي يقوم بها في النظام الصوتي للغة العربية“(
) .


اما السكون على المستوى الوظيفي لا النطقي فهو ظاهرة (عنصر صوتي او حركة بالرغم من انه لاشيء بالتالي ليس حركة او صوتا من ناحية النطق والتأثير السمعي مع اهمال رمزه الكتابي لعدم جدواه في هذا الشأن.


وحكم عليه بانه حركة على المستوى الصوتي الوظيفي للتشابه الواضح بين دوره ودور الحركات في المستوى الصوتي الوظيفي وهو ما اختصت به التسمية (حركة) (
) .


ومن مظاهر هذه القيمة او هذا الدور مايأتي:


“  1- السكون امكانية من امكانيات اربع تعرض للحروف او الاصوات الصامتة  فهذه الحروف او الاصوات قد تتبع بفتحة او كسرة او ضمة او (بلاشيء) منها وهذه الامكانية الرابعة – وهي الخلومن الحركة – لها قيمة صوتية على المستوى الوظيفي إذ هي تميز الحرف الخالي من الامكانيات الثلاثة الاخرى وهذا التمييز ذو اهمية خاصة لانه يشير الى حالة صوتية رابعة ( موجودة) بالفعل، وهي ولاشك في حاجة الى اصطلاح خاص بها يكون اسما لها ودليلا عليها.


وهذه الامكانيات الاربع تظهر بوضوح فيما لو نظرنا مثلا الى عين الكلمة الثلاثية فهناك: فعل ، بفتح العين وكسرها وضمها، ثم هناك فعل يخلو العين من الحركات الثلاثة ، وقد اشاروا الى هذه الحالة الرابعة برمز السكون " (
) .


2- الخلو من الحركة ( وهو السكون ) له وظيفة في التركيب المقطعي في اللغة العربية فهو يميز نهاية المقطع المنتهي بحرف خال من الحركات الثلاث كما في المقطع ص ح ص ( = صوت صامت + حركة + صوت صامت = cvc) وهو مقطع متوسط مغلق ، يقابل المقطع : ص ح ح وهو مقطع متوسط مفتوح او المقطع : ص ح وهو مقطع قصير “  (
) .


3-”  هناك تبادل في المواقع بين الخلو من الحركة والفتح في بعض السياقات الصوتية في صيغ صرفية خاصة، كتلك التي نص عليها علماء العربية ، مما كان عينها صوتا من الاصوات التي نعتوها بالاصوات الحلقية “  وهي الهمزة والهاء والعين والحاء، والغين والخاء) كما في نهر ونهر وبحر وبحر الخ “  (
) .


“  وهذا العنصر الصوتي او ماسميناه (الحركة الصفر) ونعني به السكون له قيم لغوية على المستوى الصرفي والنحوي كذلك. ويمكن التدليل على ذلك بالاشارة الى امثلة مما يقوم به من وظائف في هذا المجال من المعروف ان كل حرف من حروف الاصول او بخاصة في الاصول الثلاثية، وقد يتبع بواحدة من الحركات الثلاث او بالحركة الصفر وهي السكون. وهذه الامكانيات يظهر اثرها في تكوين الصيغ وتحديد الاوزان وليس من الضروري ان تتحقق هذه الامكانيات في المادة الواحدة، ولكنها امكانيات جائزة الوقوع بالمعنى العام او المعنى التجريدي وقد وفق علماء العربية الى ادراك هذه الحقيقة فابتكروا الاوزان وجعلوها بمثابة المقاييس العامة او القواعد التجريدية للنماذج الحقيقية- ولاتصادفها بصفة العموم والتجريد، كانت الاوزان لا الامثلة الفعلية هي التي تقبل هذه الامكانيات الاربع بصورة لاتقبل الشك. فهناك في المادة الثلاثية (ق ع ل) تجد هذه الامكانيات الاربع بالنسبة للعين مثلا : فعل بفتح العين وكسرها وضمها، ثم فعل بسكونها هذا فيما لو نظرنا الى الصيغ منعزلة ولكنها بمجرد ان توضع في تركيب نحوي يتحدد وزنها ولايمكن ان تقع لها الا امكانية واحدة”  (
) .


وحكم كمال بشر على السكون بانه فونيما ثانويا او هامشيا (
) .او “اوفونيما خارج التركيب على حين تعد الحركات الثلاث الاخرى فونيمات اساسية او فونيمات تركيبية والفرق بين الحالتين هو ان الفونيمات الاساسية او التركيبية تعد جزءا من بناء التركيب الصوتي، كلمة كان هذا التركيب او غير كلمة، وهي فونيم يمكن افرادها وعزلها عن اخواتها في التركيب على حين ان الفونيم الثانوية او  الهامشية (او الفونيم خارج التركيب) مجرد ظاهرةخارجية ترتبط بالتركيب وتميزه ولكنها ليست جزءا من بنائه ومن ثم لايمكن افرادها او عزلها. وهذا الوصف ينطبق على السكون في العربية ، إذ لايمكن عزله او حتى تصور هذا العزل لأنه لايتحقق وجوده لابوجود التركيب نفسه فسكون الباء في : لم يضرب مثلا يعدو ان يكون ظاهرة تنتمي الى التركيب كله وليس جزءا من مكونات هذا التركيب الاساسية " (
) وعليه فحكم كمال بشر على السكون بأنه وحدة صوتية . 

لايوجد التقاء ساكنين :

وذهب علماء العربية القدماء (
) الى انه لايجوز التقاء الساكنين في العربية كلمة واحدة الا في حالتين هما:

1- الوقوف على اخر الكلمة بالسكون.

2- في وسط الكلمة على ان يكون الحرف الاول حرف مدو الثاني مدغما كما في نحو دابة ، وخويصة وتمود الثوب ، والضالين . وفي نحو : ميم ، وقاف وعين مما بني لعدم التركيب.

 
فالتقاء الساكنين غير ممكن لديهم لان الحرف الساكن كالموقوف عليه ومابعده كالمبدوء به ، ومحال الابتداء بساكن ولذلك امتنع لقاؤهما (
) .


وتوصل علم اللغة الحديث الى عدم وجود مايسمى بالتقاء الساكنين في اللغة العربية وانما وقع علماء العربية في هذا الوهم بسبب الخط العربي، وربما يعود هذا الاضطراب الى عدم تمييز هؤلاء العلماء بين حروف العلة عندما تقوم مقام الاصوات الصامته وعندما تكون حركات طويلة.


فحروف المد حركات طويلة وليست ساكنة والحركات لاتوصف بالسكون فيما يعرف بألف المد هي فتحة طويلة وليست حرة ساكنة وكذلك ياء المد فهي كسرة طويلة وواو المد ضمة طويلة، نعم ان علماء العربية كانوا يدركون ان الحركات أبعاض من حروف المدّ ولكن مع هذا وقعوا في وهم الخط فظنوها ساكنة (
) .


و”  يرى علم اللسان الحديث الاصوات الصامتة وحدها يمكن ان توصف بانها ساكنة او متحركة اما الاصوات الصائتة (سواء اكانت قصيرة أي حركات ام غير قصيرة أي مدات ) ، فلا يمكن بحكم طبيعتها وصفها بأنها ساكنة او متحركة”(
) .


وواضح ان القول “  ان توسط الالف بين اللام والباء هو اعتراض ساكن بين متحركين بمعنى ان الالف (ساكنة) يمثل في طيه اما جرثومة فكرة عروضية حيث يمكن تمثيل الالف والمتحرك الذي قبلها بالرمز ( - 5 ) واما فكرة منطقية تقضي بان الالف هنا مادامت لايمكن ان تصفه بالحركة فلابد ان تكون ساكنة والنتيجة في كلتا الحالتين ان توسط الالف بين اللام والياء في علا بط يجعل الامر مختلفاً والكلمة مقبولة اما من وجهة نظرنا فالالف(حركة طويلة) والحركة لاتوصف بالحركة ولا بالسكون”(
).

الحركات الطويلة واصول الكلمة


“  لقد جرى  العرف في التفكير الصرفي القديم على ان يعبر عن الصائت بانه حركة والحركة لاتعطي الرمز الكتابي الذي يستأهله في العادة، غير الحركة من الاصوات الاخرى التي تسمى (الحروف) اما الحركات الطويلة، كالواو والالف والياء في نحو (يدعو) و(يسعى) و (يرمي) فهذه ليست حركات وان كان بعض القدماء لم يفته أن الضمة بعض الواو والكسرة بعض الياء والفتحة بعض الالف “  (
) .


ووزع المحدثون الصوائت على نوعين: حركات قصيرة : هي الفتحة والضمة والكسرة، وحركات طويلة: هي الالف والواو الياء (
) .


فعلماء الاصوات المحدثون توصلوا الى ان احرف العلة (المد) حركات طويلة وليست احرف كما يتصف القدماء وهذا يدل على انها لاتقابل حرفا من حروف الميزان الصرفي (فعل) الذي وضعه القدماء وانما هي حركة طويلة.


وعزز قولهم هذا ماتوصل اليه علماء الساميات بالمقارنة بين العربية واللغات السامية الى ان المعتل ثنائي وهذا يدل على ان حرف العلة ليس اصلا من اصول الكلمة(
) ، ويعزز قولهم هذا أيضاً وما نقله الرضي عن الجرجاني من ان المعتل ثنائي على وزن (فال) على البدل (
) وخالفه المحدثون في كونها بدل (
) .


وذكر انه اشار في كتابه المقتصد الى ان لم (يبع) ، وزنها لم (يفل) و ( لم يقل) وزنها لم ( يفل) (
) .


لذلك ترى ديزيره سقال اضافة وزن (فال) (
) الى اوزان العربية للاجوف، قالت: “  ومن الممكن زيادة وزن اخر قياسي لما وسطه فتحة طويلة هو (فال) نحو حال ومال ، وقد اصطلح الصرفيون على ادراج هذه الكلمات واشباهها على وزن فعل او ما اليه ونحن لسنا من هذا الرأي لان الالف فتحة طويلة أي صائت عوضت عن عين الكلمة المحذوفة " (
) .


وقولها هذا يعني تحديداً بالاجوف الذي بعد الفه حركة غير اصلية وتجاوزت القول عن الواوي واليائي فخصت الوزن بالاجوف الذي بين فائه ولامه الف. ولكنها اهملت ماكان واوي اويائي كما اهملت ماكانت فاؤه اولامه الواو او الياء او الالف . فهي وضعت قاعدة ناقصة وكان الاولى بها ان تتبع قول المحدثين بان كل حروف المد (الواو والياء والألف) هي حركات طويلة وبالتالي ليست اصولا في الوزن . دون ان يخص ذلك الالف فقط.


قال عبد الصبور شاهي عن وزن (قال وباع وخاف) : “  ان وزنها لايصبح ان يكون (فعل Fa,ala ) ، لان هذا الوزن مكون من ستة اصوات او من ثلاثة مقاطع قصيرة، وكل من الامثلة الموزونة مكون من خمسة اصوات فحسب، او من مقطعين ، طويل مفتوح وقصير.


واذن فالصواب ان يكون وزنها جميعا: (فال) ، ياء باساقط العين التي هي الانزلاق الساقط بسبب الصعوبة المقطعية، هكذا : Faala .


وبدلا من قاعدة : " تحركت الواو ، وانفتح ماقبلها فقلبت الفا وهي لا تعبر عن حقيقة التصرف الصوتي في عناصر الكلمة لانها تفترض ان للواو وجودا منفصلا عن الحركة بعدها وقبلها، وهو خطأ من الناحية الصوتية لانها ليست سوى انزلاق بين هذه الحركات متمثل في نصف حركة أقول : بدلا من هذه الاخطاء المتراكبة.


ويمكن ان يقال : ( سقط الازدواج نتيجة الصعوبة المقطعية فطال المقطع قبلها على سبيل التعويض ، وبذلك نخرج بنتيجة في غاية الاهمية هي : " ان هذه الافعال ثلاثية الاصل ثنائية المنطوق (
) ، وهي نتيجة نرجو تأكيدها فيما يلي من الدراسة”  (
).


وذهب كذلك الحمو ان الالفاظ في الاجوف دخيلة على الفعل ولكنه خالفهم في انه يرى انها تدل على الشخص الغائب وليست منقلبة عن واواو ياء قال : “فالالف في الفعل المنقوص هي دخيلة على جذر الفعل وتدل على الشخص الغائب وليس منقلبة عن واو او ياء. وكما رأينا في الفعل الاجوف فاءن الواو والياء في مضارع الفعل الناقص ليستا اصليتين بل نتجتا عن اطالة المصوت القصير في صيغة الماضي الا انهما تظهران في ماضي الفعل الاجوف في هيئة مصوت قصير بينما تظهران في ماضي الفعل المنقوص في هيئة حرف صامت”  (
) .


ويرى عبد الصبور شاهين تبعا للجرجاني ان نزل الكلمة على ماهي عليه فعلا لا على ماكنت عليه اصلا ، فالجرجاني اجاز الوزن على البدل فيقال في وزن (قال) انه (فال) وفي رمى (فعا) ولكن الفرق بين الرأيين ان الجرجاني يرى ان الالف في قال (فال) بدل الواو في الاصل (قول) ولذلك رأى حواز الوزن على الاصل وعلى البدل مع ان البدل والمبدل منه كالشيء الواحد على ما رأى القدماء. وعبد الصبور لايرى صحة هذا الاساس الذي بنى عليه الجواز فلا ابدال في الكلمة ولكنه في الواقع سقوط عينها اصلا فيجب ان توزن على ما تبقى من عناصرها وهو ماسيتضح في دراستنا للاعلال والابدال (
) .


وذهبت ديزيره سقال (
) هذا المذهب اذ تقترح هي الاخرى ان تقاس الكلمة على اساس ماهي عليه بعد التحريك او الحذف او الزيادة او التغيير او ما الى ذلك لاعلى ماكان اصلها وفقا للمقاييس الصرفية التقليدية فيسهل علينا ان نضبط قياسها الصوتي ضبطا دقيقا . فدرس وزنها (فعل) وزال وزنها( فال) ، وقاض وزنها (فاع) و(عد) وزنها (فعل) (لأنك تلفظها عدد) وصلة من (وصل) وزنها علة، وهمى وزنها فعى لافعل … الخ. وإن زيد حرفا في الكلمة زيد مثله في الوزن وفي المكان نفسه نحو كسر على فعل وانتحر على افتعل.


ويرى عبد الصبور شاهين ان اصوات العلة في الافعال (يسعى يدعو ويرمي) هي حركات عين الفعل، فهذه الكلمات في نظره ثنائية البينة في هذا الاستعمال (
) ، فهو يرى ان هذه الافعال فقدت لامها حيث سقط الانزلاق من النطق واختصر على العنصر الاول من المزدوج وعلى ذلك فوزنها على التوالي ( يفعى ويفعى ويفعو) (
) : فالفعلين (عزو ورمي) في نظر عبد الصبور شاهين وزنها فعل ولكنهما عندما يتحولان الى (غزاو رمى) تحذف الواو وتتحد الفتحتين لتكونا (غزا ورمى) فوزنهما عند ذلك (فعا)(
).


فالالف هي الفتحة الطويلة ولاتمثل لام الفعل في (غزا ورمى) “  وانما هي حركة العين طالت بعد ان سقط العنصر الثاني من المزدوج فذهبت بسقوطه اللام فليس قبل الالف فتحة على عين الفعل كما تراءى للصرفيين “  (
) .


فالالف المقصورة هي الفتحة الطويلة وهذه اللام هي الانزلاق الذي يظهر احيانا ويخفى احيانا اخرى فهو يختفي في الفتى ويظهر في : فتيان ، هو امر اكدته دراستنا التحليلية للفعل المعتل (
) . وقال : “  واما الافعال المنتهية بالف مثل : يرضى ويسعى، فقد احتفظت بحركتها، ولكنها قصرت بعد ان كانت طويلة، وهكذا…


ومع ملاحظة ان الالف لاتمثل لام الكلمة، كما قلنا مرارا ، بل هي احد عنصري المزدوج الذي ينتج عن وجود انزلاق الواو او الياء، اعني : لام الكلمة 

فوزن يسعى ويرضى يفعى

ووزن يسعون ويرضون يفعون

ووزن اسعى وارضى افعى “  (
) 


وذكر في الحديث عن الفعل المضارع وفعل الامر معتل اللام عند اسناده واو الجماعة وياء المخاطبة نحو ( يغزون ويرمون ويسرون) ، ( واغزوا ارموا واسروا) قد سقطت لامها مع المزدوج بعنصرية وقد كان الموجود قبل الاسناد هو العنصر الاول من المزدوج ، أي ان الفعل بلا لام حتى قبل الاسناد (
) .


ويرى ان “  عين الفعل اصبحت حركتها هي نفس الضمير الحركي (واو الجماعة او ياء المخاطبة ) فيما لامه ياء او واو “  (
) .


وذكر هذا في اللفيف المفروق وهو ماكانت فاؤه ولامه من حروف العلة وسمي بذلك لان حرفي العلة يفرق بينهما صامت، مثل (وقى ووفى) ، وهو على الاصل فيه، بوزن (فعل) ، ثم يصير الى (وقى) وفي، بسقوط اللام مع المزدوج، على ما الفته اللغة، بوزن: فعى (
) .


وكذا الالف في الاسماء المقصورة هي فتحة طويلة وهي لام الكلمة في مثل (هدى والرحى والفتى والمصطفى) (
) .


وعد ياء المنقوص في نحو : (القاضي والمستدعي والمنادى ) كسرة طويلة وهي لام الكلمة لديه ايضا (
) .

الكلام العربي لايبدأ بساكن ولايقف على متحرك

لقد وجه نعيم علوية النقد الى المقولة العربية : ان الكلام العربي لايبدأ بساكن ولايقف على متحرك. ووجد انها “  غير صحيحة بصورة مطلقة، فإن الصحيح بصورة مطلقة هو احتياج الحرف الصامت (الحرف الصحيح) الى بعض الهواء كي يتحقق ويسمع. وهذا الهواء اللازم للتصويت يبرز مجسدا في بعض مانسميه حرف علة او حرف مصوت قبل الصامت وبعده، ولابد من ذلك فاذا نبهت شخصا بصوت (سست) فإنك لاتنتبه، ولا هو ينتبه الى صوت الهواء الجاري من الرئتين نحو مخارج السين والتاء: صفير السين اجهر من نسمة الهواء الخفية (هـ …) وفي ذلك الصفير تلبية لحاجتك الى التنبيه وقد يركز المنبه على اخراج صوت الهواء الخفي فيقول: ( اسست) ومع هذا تظل ( إ) في ظل ( سست) والناس منذ كانوا يختلفون في اجهار واخفات صوت الهواء الضروري للفظ الساكن الابتدائي وتقييد واضعي الخط العربي لهذا الصوت اعطاؤهم صورة له، ينم عن حسن انتباه الى ان الصامت لايكون مصوتا بدون الصائت حتى وان كان صوت هذا غير محقق للسمع”  (
) .


ويرى عبد الصبور شاهين انهم “  اذا كانوا قد نصوا ايضا على انه لايبدأ بساكن بل بمتحرك فقد اغفلوا النص على انه لايبدأ بحركة، وهو طبع في اللسان العربي لم يتعود خلافه والسبب في اغفالهم هذا الجانب النطقية انهم لم يمنحوا الحركة، وجودا مستقلا عن الساكن ، بل تصورها دائما تابعة له ويدهي انهم اخرجوا حروف العلة واشباهها من جملة الحركات وهي في رأينا تكبير للحركات او تركيب لايستساغ في بداية الكلمة، وبخاصة اذا ولى المزدوج حركة من جنسه كالضمة في اثر الواو والكسرة اثر الياء وكذلك الكسرة في اثر الواو على ماوصفه القدماء وافاض في تفسيره الاستاذ فليش وهو ماينتهي عند التحليل الى مجموعة من الحركات المتوالية “  (
) .


لايوجد ابدال بين فاء (الافتعال) من المثال الواوي او اليائي وتاء الافتعال .


ذهب الصرفيون القدماء الى ان افتعل من المثال الواوي او اليائي تبدل فيها الواو والياء ثم تدغم في التاء. قال سيبويه ، فما ابدلت فيه التاء مكان الواو فاء فمثاله نحو اتعد واتهم واثلج (
) .


ولم يرتض هذا التصور المحدثون العرب فيرون انه لابد من وجود “  علاقة صوتية بين الصوتين المتجاورين ليتم التأثير ابدالا او مماثلة هذه العلاقة ترجع الى اعتبارين اساسيين الاول تقارب المخرج او اتحاده والثاني كون الصوتين من مجموعة واحدة من الصوامت او الحركات، فلا يمكن ان يؤثر صوت في آخر بعيد عنه مخرجا كما لايصح القول بأن صوتا من جنس الصوامت يبدل من صوت من جنس الحركات فشتان بين المجموعتين من كل جانب “  (
) .


وعليه فتفسير القدماء لذلك الابدال بعيد عن الصحة مطلقا لبعدما بين التاء من جانب والواو والياء من جانب اخر (
) .


والصواب انه لايجوز من الناحية العلمية القول بذلك القلب فالواو والياء صوتان مجهوران انطلاقيان والتاء مهموسة انفجارية ومن حيث المخرج فالواو طبقية والياء غارية والتاء اسنانية لثوية، فواقع الحال بين هاتين الفئتين يؤكد اتباع شقة الخلاف بينهما صفة ومخرجا ولايصح الابدال الا اذا كان هناك تقارب في المخارج والصفات وقد نص القدماء انفسهم على هذه الحقيقة (
) .قال : “  ان اصل القلب في الحروف انما هو فيما تقارب منها، وذلك (الدال والطاء والتاء والذال والظاء والثاء والهاء والهمز والميم والنون) وغير ذلك مما تدانت مخارجه “  (
) وعليه ليس ذلك من باب الابدال بل من باب حذف الواو او الياء والتعويض منها بتاء نبرية. بتعبير آخر عملية حذف وتعويض موقعي (
) فكل ماحدث هو ان استثقال الواو والياء في هذا الموقع هو الذي دفع الناطق العربي الى اسقاطهما وتعويض موقعهما بتكرار التاء، فالتاء هنا مجرد وسيلة لتخفيف الايقاع اللازم لصيغة الافتعال لاغير .


ويرى فوزي الشايب ان السبب هو ان صياغة (افتعل) من المثال بنوعيه تؤدي الى تشكل سياقات صوتية مرفوضة عبارة عن مزدوجات هابطة لاتسمح بها العربية البتة. وهما المزدوجان او : iw في المثال الواوي ( او تعد ) واي : iy في المثال اليائي (ايتيسر) واستشهد بقول سيبويه على رفض العربية لهذه المزدوجات فقال: (لاتثبت واو ساكنة وقبلها كسرة) (
) ، هذا الكلام في نظره على الياء ايضا فلا تثبت هي الاخر ساكنة بعد كسرة وما ذلك إلاّ لانهما عبارة عن تتابع متجانسان او اضداد وكلاهما مرفوض عربيا، وفي نظره ان التطور الحتمي لمثل هذه المزدوجات هو تحويلها الى حركات طويلة عن طريق التخلص من الصامت وتنمية العنصر الحركي تعويضا. وهكذا انتقل الى (ايتعد ) و (ايتبس) الى (اتبس) بوزن ( ايتعل) وهذه هي المرحلة الاولى من مراحل تطور (افتعل) من المثال وقد نظر القدماء الى هذه المرحلة على انها مناظرة زمنيا للأخرى، ومن ثم فقد عدوا (ايتعل) مثل (ايتعد) و (ايتبس) صيغة شقيقة لـ ( اتعل) مثل : ( اتعد واتبس … ولكنها صيغة اقل من هذه استعمالا ودونها قياسية (
) . وقد نسب الخليل صيغة (ايتعل) الى العرب من اهل الحجاز وتابعه في ذلك المازني وتلميذه المبرد ، قال المازني “  وبعض العرب من اهل الحجاز ممن يوثق بعربيته لايبدل الواو والياء تاء في هذا الباب ويجعلهما تابعتين لما قبلهما كما ذكرت لك، فيقولون: موتزن . وموتبس وياتزن وياتبس وابتزن وابتزر … والاولى اكثر وأقيس “  (
) .


اما سيبويه فقد أبهم امر هذه اللهجة واكتفى بالقول انها لناس من العرب(
).


وقد نصت كتب اللغة على ان من العرب من كان يقول في (يتعد) و (يتسر) (ياتعد) و(ياتسر)، وقد فسرت كتب اللغة ذلك بان الياء او الواو قد قلبتا الفا.


ويرتئي اسماعيل عمايرة ان “  حقيقة الامر صوتيا ان يبدأ كل منهما بمقطع قصير مغلق ، وفي الوضع الثاني  اصبحت الكلمة تبدأ بمقطع طويل مفتوح . ويبدو ان هؤلاء الذين ذهبوا هذا المذهب من النطق كانوا يركزون في النطق على الفتحة التي تلي ياء المضارع فأصبحت الكلمة yaytsir, yawta id وبذا يكون قد تكون مقطع طويل مغلق ، وقد كان المخرج من ذلك حذف الواو أو الياء فأصبحت الكلمة Yatasir , Yataid ، وعلى ذلك فإن الواو لم تقلب ، بل حذفت وهو أسلوب من أساليب العربية في معالجة المقاطع الطويلة المغلقة " (
) .


يتصور فوزي الشايب أن العلاقة بين (اتّعل) و(ايتعل) تقوم على أساس عدّ (ايتعل) أصلاً لـ (اتّعل) وبعبارة أخرى أن العلاقة بينهما في تصوره هي علاقة الأصل بفرعه : أما النظير أو الشقيق لـ(اتّعل) فهو (تعل) (تعى) نحو (تقى) ، وهذا يعني ببساطة أن صيغة (ايتعل) قد تطورت في اتجاهين : الاتجاه الأول بتقصير حركة المقطع الأول مع التعويض عن الجزء المحذوف ، بمدّ (تشديد) تاء الافتعال كتعويض موقعي وبذلك نحصل على (اتعل) وهذا الاتجاه هو الأكثر في الاستعمال ، وكان الدكتور عبد الصبور شاهين قد ذهب في هذه القضية مذهباً مماثلاً تقريباً ، وذلك حيث قال : ( وقد فسروا هذه الأمثلة بقلب الواو أو الياء تاء تأثراً بتاء الافتعال ، والواقع أنه تفسير يعيد عن الصحة مطلقاً لبعد ما بين التاء من جانب والواو والياء من جانب آخر أما تشديد تاء الافتعال فهو –على حد قوله– مجرد تعويض موقعي بعد اسقاط الواو” (
). 

ووصف ما ذهب اليه عبد الصبور شاهين بأنه “ قريب ولكنه غير دقيق، والاتجاه الآخر لتطور (ايتعل) كان المقطع الاول برمته دون تعويض وعن هذا الطريق جاء : تعل (تعى) . وهكذا فإذا ما أردنا أن نعبر عن العلاقة بين هذه الصيغ، فإننا نقدمها على الشكل التخطيطي الآتي: 


افتعل (او تعد، ايتبس) 




ايتعل ( ايتعد، ايتبس)

اتعل (اتعد، اتبس) 

تعل (تعى) 






تقي” (
) 

وذهب مذهبه هذا كمال بشر من قبل فهو يتساءل في أنه اليس الجائز أن يكون (اتعد واتسر) “ متطورة تاريخياً (لا افتراضياً) عن صيغ أخر، نطقت بالفعل هي (أو تعد) في المثال الأول و(ايتس) في المثال الثاني ثم أصابهما تغير وصل بهما الى حالتهما الراهنة؟ احتمال”  (
) .


“ وإذا صح هذا الاحتمال يكون التطور حينئذ مر بمراحل يشير إلى بعضها ما ورد عن بعض الحجازيين في هذا الباب من جعلهم الفاء بحسب الحركات التي قبلها فيقولون ايتصل، ياتصل، موتصل”  (
) . 


ويرى أنه اذا صدق هذا الاحتمال فإنه “ حينئذ تسهل معالجة هذا الضرب من الأمثلة وتتم معالجتها بتسجيل صورها التاريخية ثم صورها الحاضرة والقيام (إن شئنا) بمقارنة بين الفترتين”  (
) . 


“ وقد يعترض فيقال: إن الصرفيين قاموا بمثل هذا العمل إذ هم قد افترضوا لهذه الصيغ أصلا فنجيب بأن الأصل الذي قدروه هو اصل افتراضي لا أصل تاريخي، فما فعلوه إذن ليس وصفا لمرحلتين وإنما هو إرجاع صورة حاضرة الى صورة مفترضة متوهمة وقصدوا بذلك تفسير ظاهرة لم يستطيعوا تفسيرها تفسيرا علمياً سليماً”(
) . 


وجعل ذلك النوري من باب المماثلة الرجعية (
) ، فقد قلبت لديه الواو أو الباء الى تاء لأنها بوصفهما نصفي حركة Semi voweis قد جاور التاء في داخل بنية واحدة قال: “ ويعود السبب في حدوث هذا التأثر الصوتي، فيما نرى الى أن صوتي الواو والياء وهما في هذين المثالين، وما كان على شاكلتهما نصفا حركة … يتنسمان بالقصر وقلة الوضوح السمعي ، إذا ما قيسا بالحركات الصرفة كالواو والياء في كلمتين: كتبوا وتكتبين وهما لهذا السبب يلحقان بالصوامت الاحتكاكية، وإن كان الاحتكاك فيهما قليلاً أكثر مما يلحقان بالحركات بالاضافة الى ذلك فقد وقع صوتا الواو والياء في أو تعد وأيتسر وأمثالهما – في نهاية مقطع ساكنين نظراً لاستثقال الحركات فيهما، فازداد بالسكون ضعفهما لأن من شأن الحركة كما يذكر ابن جني أن تقوي الحرف وتحصنه”(
) . 


ويرى أن “  هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فقد وقع هذان الصوتان الساكنان المتسمان بالقصر وقلة الوضوح السمعي.. تحت تأثير صوت التاء الانفجاري ومن المعلوم أن ملمح الانفجار يعد، بالقياس الى ملمح الاحتكاك صفة قوة في الصوت المتسم به، كما يقرر الرضي. وعلى هذا فقد أثر هذا الصوت أي صوت التاء الانفجاري المتحرك – الذي يعتبره المازني ، وشارح كتابه ابن جني حرفا أجلد، أو حرفاً أقوى من الواو والياء في كل منهما وقلبهما حرف من جنسه” (
) . 


وما قيل عن المثال الواوي واليائي عند بناء تاء (افتعل) منه يقال في مهموز الفاء عند بناء هذا الوزن منه أيضا. فعن تطور (افتعل) في المهموز الفاء نحو أخذ فعند بناء افتعل منه يكون (أأتخذ) (
) ، واجتماع همزتين مرفوض في كلام العرب. 


وذهب فوزي الشايب خلاف ذلك إذ يرى أن التقاء الهمزتين أمر مرفوض. لذا تحدث مخالفة بين الهمزتين بحذف الهمزة الثانية تعويضا بمد كسرة همزة الوصل فيصبح الفعل (ايتخذ) بوزن (ايتعل) ثم تواصل هذه الصيغة الوليد تطورها في الاتجاهين اللذين ذكرهما في باب المثال فبتقصير حركة المقطع الاول والتعويض من الجزء المحذوف بعد (تشديد) تاء الافتعال نحصل على (اتخذ) ومن (أسا) اتس (
) . 


وذهب داود عبده (
) الى ان التاء في (اتخذ) ليست منقلية عن همزة أخذ أو واو وجد فيما حدث – فيما أرى- هو أن الواو والهمزة سقطتا في مثل هذه الافعال وضعت التاء بعامل الميل للمحافظة على التركيب المقطعي للكلمة (كاطالة العلة، في مثل بئر أو رأس أو أأمن عند سقوط الهمزة:- 



اتأ خذ ( إتخذ ( اتخذ 


ويذهب فوزي الشايب مذهب داود عبدة في أن التشديد تعويض موقعي ولكن ليس من الهمزة الساقطة وإنما كما بينا سابقاً هو تعويض من الجزء المحذوف من الكسرة الطويلة في (ايتخذ) . 


ويرى الشايب ان المحذوف من (اتخذ) حقيقة هو (تخذ، يتخذ) وأما (تَخذ) فأصل ثانوي مشتق من المحذوف فهي صيغة جديدة مستأنفة على أساس توهم أصالة التاء في (تَخذ) المحذوف من (اتخذ) . ويستدل بلغة الحجازيين التي تقول (تخذت ووخذت) وتميم التي تقول (اتخذت) دليلا بل أبلغ رد على الذين ينكرون كون (اتخذ) آتية من (أخذ). فاتخذت عند بني تميم لا شك في أنها آتية من (أخذ) طالما أنه ليس من لغتهم (تخذت) ولا (وخذت) (
) . 

أثر النبر في الصرف العربي. 

يعد (النبر) من الاصطلاحات اللغوية الحديثة، وقد حاول المحدثون تفسير بعض مسائل الصرف في ضوءه كتقصير الحركات الطويلة او طالتها أو حذفها. وعرف النبر تعريفات كثيرة منها: (الضغط على أحد المقاطع، بحيث يتميز عن غيره من مقاطع الكلمة، ويزداد وضوحا في السمع (
) . وهذا الضغط يبرز الصوت، وهذا البروز يتحقق عندما يكون الصوت أوضح وأطول وأعلى ومتميزاً من حيث الدرجة والنبر يرجع في أغلب الاحوال اللى ارتباط اثنين أو أكثر من هذه العوامل (
) . ومعنى ارتباط النبر بطول الصوت أنه، إذا انتقل عن موضعه صحبه غالبا أطالة صوت اللين القصير  . 


فالنبر عند المحدثين: علو في بعض مقاطع الكلمة (بالقياس الى المقاطع الاخرى) يكون مصحوباً أحياناً بارتفاع في درجة الصوت. وينتج هذا العلو من زيادة اندفاع الهواء الخارج من الرئتين حين يشتد تقلص عضلات القفص الصدري. اما ارتفاع درجة الصوت، فتنتج من ازدياد النشاط العضلي في الحنجرة عند نطق المقطع المنبور(
). 


" فالصوت المنبور أكثر وضوحاً في السمع من ذلك الذي خلا من النبر “  (
) . 

وعرف بأنه الضغط على الكلمة المفردة (
) وذكر ثامر سلوم له تعريفات كثيرة:” 

1- النبر فاعلية فيزيولوجية تتخذ شكل ضغط أو اثقال يوضع على عنصر صوتي معين في كلمات اللغة. 

2- النبر إضافة كمية من الطاقة الفسيولوجية لنظام انتاج الكلام ..وموزعة على القنوات الرئوية والتصويتية والنطقية. 

3- النبر نشاط في جميع أعضاء النطق في وقت واحد، أو الضغط على مقطع خاص من كل كلمة ليجعله بارز أوضح في السمع من غيره من مقاطع الكلمة. 

4- النبر احتشاد الجهاز الصوتي عند إخراج بعض المقاطع دون بعضها، وتميزها عنها بالشدة أو اللينة (الارتفاع أو الانخفاض). 

5- النبر انطياع من طاقة زائدة في النطق للمقطع المنبور، ينتج، عنها نطق المقطع أعلى وأطول من المقاطع الاخرى في الكلمة نفسها. 

6- النبر اسم يطعى للجهد العضلي الأقوى الذي يمكن أن نشعر به متصلاً ببعض المقاطع في مقابل مقاطع أخرى. 

7- النبر البروز المعطى لمقطع واحد داخل ما يشكل الوحدة البروزية التي تطابق في معظم اللغات ما يسمى بالكلمة. 

8- النبر إشباع مقطع من المقاطع بأن يقوي أما ارتفاعه الموسيقي او شدته أو مداه أو عدة عناصر من هذه العناصر في الوقت نفسه، وذلك بالنسبة الى العناصر ذاتها في المقاطع المجاورة. 

9- النبر ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة في السمع عن بقية ما حوله من اجزائها أو هو التوتر والعلو في الصوت اللذان يتصف بهما موقع معين من مواقع الكلام . 

وجميع هذه التعريفات يتفق على أن النبر يقتضي طاقة زائدة أو جهداً عضليا اضافيا ولهذا يقول جونز: (المقطع المنبور بقوة ينطقه المتكلم بجهد أعظم من المقاطع المجاورة له في الكلمة أو الجملة، فالنبر أذاً نشاط ذاتي للمتكلم ينتج عنه نوع من البروز لأحد الاصوات أو المقاطع بالنسبة لما يحيط به ومرجع هذا الوضوح الصوتي الى الخصائص الطبيعية للصوت فالأصوات تختلف من ثلاث جهات: (من جهة شدتها ودرجتها ونوعها ولهذه الانواع الثلاثة نم الاختلافات أساس جسمي في عمل الآلات المصوتة اذا كانت الاصوات صادرة عن آلات أو في عمل الوترين الصوتيين في الحنجرة مع سائر الاجهزة الصوتية المساعدة”  (
). 

أما النبر عند القدماء فقد ربط لسان العرب  بين الهمزة والنبر وذكر أن النبر كما يعني الضغط على الحرف يعني أيضاً ارتفاع الصوت بالكلام، وهو تفسير يكاد ينطق بالتقسيم الحديث حيث يحدد منه شكلين: نبر التوتر والنبر الموسيقي (
) . 

ويرى باحث أن قدماء اللغويين العرب، درسوا النبر بمسميات عديدة كالارتكاز والتضعيف وعلو الصوت، والبروز والتوتر والهمز والضغط ومطل الحركات. مع ان الطيب البكوشي يرفض أن يكون العرب قد عرفوا النبر معللاً ذلك بأنها مفهوم غربي(
). وعليه “ لم يختلف التصور الحديث لفكرة النبر عن تصور اللغويين القدماء له كثيراً، فقد تصور أصحاب المعاجم النبر على أنه ضغط المتكلم على الحروف ونظم المحدثون هذا المعنى حيث خصوه بالمقطع الذي هو عبارة عن: (تأليف صوتي بسيط تتكون منه واحداً أو أكثر كلمات اللغة، متفق مع إيقاع التنفس الطبيعي، ومع نظام اللغة في صوغ مفرداتها”  (
) . 

ويتصور عبد الصبور شاهين أن للنبر في الفصحى القديمة صور عدة: 

1- صورة التوتر الهمزي. 

2- صورة التوتر المضعف وذهب الى أن نبر التوتر بشقية يكون تميمياً . 

3- صورة الضغط على مقطع سابق على مقطع الهمزة بعد سقوطها دون تعويضه. 

4- صورة الطول في الحركة بعد سقوط الهمزة ويرى ان هذا النبر حجازياً . 

5- صورة اجتماع نبر الطول نبر التوتر الهمزي في مثل ألف التأنيث الممدودة. 

6- صورة النبر الموسيقي وفكرته بحاجة الى دراسة دقيقة ولا سيما في الشعر(
) . 

ويقاس النبر بجهاز (راسم النغمة) المكون من “ لوحة أزرار حاسوبية وشاشة ومكرفون، وجهاز تسجيل، وعند النطق بالحبل تضغط أخر الأزرار فيقوم الجهاز بتسجيل صورة على الشاشة فيها حزم من النقاط تمثل مواضع ارتكاز النبر، وتحليل التنغيم يقوم على الأخذ بالاعتبار النبر الصرفي الذي نجده في أكثر الكلمات ارتفاعا او انخفاضا ومن ثم يتم تحليل النبر السياقي ليظهر من خلاله مسألتين :

1- الشدة او العلو في الصوت . 

2- التنوع التنغيمي صعوداً وهبوطاً. 

وهذا الجهاز موجود في مركز الدراسات الصوتية بالجامعة الأردنية كما ظهرت أجهزة جديدة منها راسم الذبذبات بأشعة كاثود جهاز راسم التنغيم وراسم نغمة الحنجرة ولكن الباحث لم يجد شيئاً عن هذه الاجهزة الا اشارة سعد مصلوح”  (
). 

وقد اختلفت آراء العلماء حول وجود النبر في العربية الفصحى ومكانها(
)، فإن ( تحديد موقع النبر في العربية الفصحى القريحة قد ظل أمراً مبهم لم تستطع الدراسات الحديثة أن تقتحم حقيقته ) (
) ، فهنري فليس يقول : ( وخلاصة القول أننا من ناحية لا تملك سوء مجرد لمح طبيعة بين الكلمة في العربية الفصحى من ناحية أخرى تظل معرفتنا لموضعه من الكلمة ومقاطعة ونتيجة لهذا لاتستطيع أن نستنتج من نبر الكلمة ومعرفتها به جزء ضئيل ما يفسر أحداثنا صرفية إلا مع قدر كبير من التحفظ ) (
) .

ولعل عدم دراسة أو اهتمام العرب قديماً بالنبر هو أنها ( أساس الإيقاع في اللغات الغربية ، ولها في بعضها دور تمييزي رأي قد يختلف معنى الكلمة الواحدة باختلاف مكان النبرة) بينما أساس الايقاع في العربية ، توالي الحركات القصيرة والطويلة وهو (الايقاع الكمي) (
) ، فاللغة العربية لا تفرق باليد بين الأسماء والأفعال أي أنها لا تعطي النبر معنى وطيفياً في الصيغة أو في الكلمة ، ولكنها تمنحه معنى وظيفياً في الكلام أي في معنى الجملة (
) ، ولعل هذا هو الذي جعل النحاة يهملون دراسة النبر في مستوى الكلمة العربية “  فالعربية الفصحى لا تتطلب في بنائها تدخل النبر الديناميكي أو الموسيقي وهي لا تتخذ من موقع الكلمات عنصراً ذا دلالة في تنظيمها الصرفي – كما أنها لا تستخدم التركيب وطريقتها الأساسية هي التحول الداخلي“  (
) ، وهذا ما أشار إليه جان كانتينو بقوله : “  وخلافاً لذلك لم نر في العربية أن نبر الكلمة قد لعب البتة دوراً تمييزياً يذكر ولذلك سكت النحاة العرب عنه“(
) .

وذكر هنري فليس أن العربية لا تتصف بالنبر الديناميكي والنبر الموسيقي وان الحالة الوحدة التي تصادف فيها النبر في الصرف ، ويؤثر وجوده على المعنى هي حالة لا حقتي المؤنثة المفردة : آء ، و آ ، وهذه الحالة تدع رغم ذلك دوراً ثانوياً للنبر ( آ ءُ  موسيقي ، [  ؟ ]  ، وآدون نبر  [ ؟ ]  .

والواقع أن هاتين اللاحقتين تكتفيان بذاتهما : فـ [ آءُ] ( ألف التأنيث الممدودة) تتبع الإعراب الثاني ، ذا الحالتين ، و[  آ ]  (الألف المقصورة ) لا تقبل الإعراب ، وهذه الملاحظة ليست صادقة تمام الصدق في اللهجات ففي اللهجة السورية اللبنانية : ضربوا  تعني مجرد وقوع الحدث من الفاعلين ، وأما ضربوا مع نبر المقطع الأخير  فإنها تعني وقوع الحدث من الفاعلين على فرد معين فإيقاع النبر على المقطع النهائي معناه وجود نظام مباشر ضميري ، مذكر مفرد أو هو الضمير المتصل في العربية الفصحى)(
) ، وقال : “  أما علم الصرف فيبدو أن فكرة النبر قد أهمته جزئياً وذلك في حالة واحدة فحسب ، حين تلحق بالاسم المؤنث ألف التأنيث الممدودة (المنبورة) في مقابل الألف المقصورة (غير المنبورة) ، فالنبر إذن ينبغي أن يكون نبر علوّ : نبراً موسيقياً “  (
) .

أما القاعدة التي توصلت إليها أبحاث العلماء من عرب ومستشرقين لتحديد موقع النبر في العربية الفصحى الحديثة فقد حاول جون كانتنيو ايجازها في قوله : يقع النبرعلى أول مقطع طويل ، حين نعدّ المقاطع ابتداء من نهاية الكلمة ، فاذا لم تشمل الكلمة على مقطع طويل وقع النبر على المقطع الأول منها ، ولا يقع النبر على الحركات الطويلة في نهاية الكلمة (
) .

وحين درس المحدثون النبر في العربية ذهبوا إلى أن “  تغيير موضع النبر في الكلام ، أو بعبارة أخرى ( انتقال النبر ) يؤثر في صيغ الكلمات ، سقوط بعض أصوات الكلمة ، أو طول الحركات ، وما إلى ذلك “  (
) .

ويتصور طارق عبد عون الجنابي أن راضع اسم فاعل من المصدر الرضاعة والتاء زائدة إلى أصل البناء ، وأنه بينهما في ترتيب المقاطع لا في عددها وأنواعها وطبيعتها على الشكل الآتي :

1- اسم الفاعل  ص + ح ط – را

                 ص + حق – ض ، ع 

2- المصدر    ص + ح ق – رَ

                 ص + ح ط – ضا

                 ص + ح ق – عَ 


ويفرق بينهما أيضاً موقع النبر ، إذ ينتقل هذا النبر من المقطع الطويل المفتوح وهو الثاني الدال على تغير المعنى ، وهو ما يسمى بالنبر الحر الخاص بالتمييز بين المعاني (
) . 


ويتصور سمير ابراهيم أنه اكتشف أثراً للنبر على معنى بعض الكلمات قال : “ إن النبر على مقطع بعينه يؤدي دلالة ، والنبر على مقطع آخر يؤدي دلالة أخرى ، والنبر على المقطع الأخير مثلاً –إذا كان مقطعاً طويلاً – أي من النوعين س ع ع س، أو س ع س س مثل علم الصرف الصوتي :

أ – نستعين = س ع س / س ع / س ع ع س .

ب – نستغفر = س ع س / س ع / س ع ع س .


فيحدث ذلك إطالة في صوت المدّ الياء ، بزيادة الهواء المتدفق من الرئتين وكميته فيؤدي إلى وظيفة تنغيمية دلالية ، وهي الزيادة في الاستعانة بالله تعالى وكذلك الحال مع المقطع المتوسط من نوع س ع س و س ع ع ، نحو استفهم = س ع س / س ع س / س ع س ، فيدل ذلك على تأكيد عملية الفهم للشخص المتكلم عنه . أما إذا كان النبر على المقطع الأول في الكلمة ذاتها ، استفهم .


فالنغمة تهبط إلى أسفل حتى تصل إلى المدى النسبي ثم تنتقل إلى المدى الهابط لتدل على استهزاء ، وبذلك نستطيع فهم العلاقة بين التنغيم والوحدات الصوتية فوق التركيبية التي تسعى لانتاج دلالات كثيرة ومتباينة (
) .


ويتصور أحمد مختار عمر أيضاً أثراً للنبر على دلالة الكلمة العربية فهو يرى أن هناك أمثلة كثيرة يمكن أن نلتمس فيها فونيمية (
) النبر ، ويرى إن تلك الأمثلة ما تزال مطروحة للمناقشة والبحث ولا يدعى لها صفة القطع وهي :-

1- كريم الخلق كريموا الخلق : فهو يفترض أن التمييز بينهما كان بوضع النبر مع المفرد على المقطع الأول ، ومع الجمع على المقطع الثالث وهكذا :


كريمو الخلق = س ع / س ع ع / س ع س / س ع / س ع س 


كريمو الخلق = س ع / س ع ع / س ع س / س ع / س ع / س ع س 

2- ليلى – ليلاء : فهو يفترض أن التمييز بينهما – عند من لا يهمز من العرب ، ومنهم قريش ، وكان عن طريق النبر هكذا :


وفسر عن طريق النبر وإن كان من نوع غير التمييزي – الفرق بين أمر المذكر وأمر المؤنث ، في مثل : ارمِ : ارمى إذ نفترض أن يكون النبر في الأول على المقطع الأول ، وفي الثاني على المقطع الثاني ، دون فرق آخر ، وإن كان هذا المثال أقل إقناعاً من المثالين السابقين (
) .

همزة الوصل :


يفترض كمال بشر أن همزة الوصل “  نوع من التحريك الذي يسهل عملية النطق بالساكن”  (
) ، ويرى “  أنها نقلة حركية تختلف في طبيعتها وصفاتها عن كل من الأصوات الصامتة والحركات “  (
) .


وهذا التحريك الذي يقوم مقام همزة الوصل التي افترض وجود علماء العربية له قيمتان : إحدهما قيمة صوتية محضة أي كونه ظاهرة صوتية لها أثر سمعي تدركه الأذن لا ينتمي الى أي حيز من أحياز الحركات العربية الثلاث ، وإن كان يقترب منها أحياناً إلى حد ملحوظ وبخاصة في حالتي الضمة والكسرة ، وربما كان هذا الاقتراب أو الاختلاط هو السبب في خفاء طبيعته على علماء العربية ، وفي إضطرابهم في تحديد نوعه لدرجة أن بعضهم عد حركات همزة الوصل التي يقوم هذا التحريك مقامها في رأيه سبب حالات “  (
) ، قال : “  وهمزة الوصل في العربية ظاهرة صوتية صرفية معاً، وليس من الحكمة دراستها من زاوية دون أخرى ، إذ ترتبط الجهتان بعضهما ببعض أوثق ارتباط فهي من الناحية الصوتية ليست أكثر من تحريك خفيف أو صويت لجأ إليه المتكلم العربي في بداية الكلمة حيث تمنع طبيعة التركيب المقطعي لهذه اللغة البدء بصوت صامت غير متلو بحركة ، ولكن هذه الظاهرة الصوتية مرتبطة بصيغ لا تتعداها ، ولا تتجاوز حدودها وهذه الصيغ الصرفية ذاتها أصبحت تمتاز من غيرها بهذه الخاصة الصوتية التي أصبحت جزءاً من تركيبها الصوتي “  (
) .


ويرى عبد الصبور شاهين أن همزة الوصل يُؤتى بها لتصحيح بناء المقطع العربي (
) .

نفي همزة بين بين :

الوصف العلمي للهمزة يبين لها صورة واحدة فحسب هي ما أطلق عليه المحدثون (الحبسة الحنجرية) ، فإذا اختل اداء هذه الحبسة فقدت الهمزة وجودها .


ولقد نفى عبد الصبور همزة بين بين نقياً علمياً ، فقد اثبت في دراسته للماجستير ببعض التجارب المعملية على جهاز (سبكتروجراف) أن (بين بين) (
) ، ليس في الواقع سوى حركة ، فهو “  يعني في الواقع سقوط الهمزة أساساً واتصال الحركتين قبلها وبعدها مباشر بحيث يتكون المزدوج بالمعنى الكامل وفي هذه الصورة للمزدوج يضعف وجود الانزلاق الذي تنشأ عنه أنصاف الحركات (الواو والياء) من ثَمّ نعده دليلاً على أن الهمزة ليست في الغالب سوى وظيفة صوتية يعمد إليها (المحققون) وهم الذين يريدون أن يؤكدوا نبرهم للمقطع المنبور أما المحققون فلم يريدوا هذا التأكيد واكتفوا بهذا المزدوج الذي يعني تتابع حركتين لهما من الطول أو التوتر ما يؤدي مهمة النبر ، ويبرز وجود المقطع المنبور “  (
) .


وكلامه هذا مسبوق بما قرره أستاذه إبراهيم أنيس ، إذ قال : “  أما التكييف الصوتي لهذه الحالة فليس من اليسير الجزم بوصفه وصفاً علمياً مؤكداً وإذا صح النطق الذي سمعته من أفواه المعاصرين من القراء تكون هذه الحالة عبارة عن سقوط الهمزة من الكلام تاركة وراءها حركة فالذي نسمعه حينئذ لا يمت إلى الهمزة بصلة بل هو صوت لين قصير يسمى عادة حركة الهمزة ، من فتحة أو ضمة أو كسرة ويترتب على هذا النطق التقاء صوتي لين قصيرين وهو ما يسميه المحدثون Hiatus ، ويغلب في معظم اللغات أن تؤدى مثل هذه الحالة إلى صوت لين انتقالي ينشأ من الحركتين أو صوتي اللين القصيرين “  (
) .


وقال عبد الصبور شاهين : “  ثانياً : أحوال الهمزة بناء على ما سبق نستطيع أن نقرر أنه ليس للهمزة سوى حالة واحدة هي حالة أدائها أداءً كاملاً … وما سوى ذلك أصوات أخرى لا علاقة لها بالهمزة إلا من حيث وقوعها موقعها بعد سقوطها ، سواء كان ذلك حركة طويلة أو صوت لين مركب ، أو حركة قصيرة ، أو هاء ، أو غير ذلك مما يحل محلها .


وليس من الصواب : أن يقال : هذه همزة مسهلة أو هذه بين بين ، أو هذه همزة مقلوبة هاء ، إذ لا وجود في الواقع للهمزة في هذه الحالات حيث إن وضع الحنجرة قد تغير إلى وضع آخر غير وضع الهمزة “  (
) .

لا علاقة بين الهمزة وأحرف العلة :

ذهب القدماء ابتداءً من سيبويه إلى أن وجود قلب بين الهمزة وأصوات العلة إذ عدّوا الهمزة حرفاً معتلاً تتغير وتتحول شأنها في ذلك شأن حروف العلة ( الألف ، الواو ، الياء ) .


وقد وضعوا بحوثاً مستقلة في كتبهم لقلب الهمزة إلى حرف العلة أو الإبدال فيما بينها ، قال البكوش “  يعتبر النحاة العرب منذ الخليل وسيبويه أن الهمز ضرب من الإعلال ويرجع ذلك من ناحية إلى خلطهم بين الهمزة والألف والألف عندهم حرف علة ومن ناحية أخرى إلى ما لاحظوه من كثرة التغييرات الطارئة عليها وهي شبيهة بالتغييرات الطارئة على حروف العلة ولا سيما الواو والياء مثل الحذف والإدغام والقلب … الخ لذلك ليس من الإسراف أن تعتبر الهمزة ضرباً من الإعلال لما له من أثر في تغيير الأبنية الصرفية عموماً “  (
) .


وقد علل ذلك أحد الباحثين بقوله : “  يبدو أن التمييز بين الهمزة والألف لم يكن واضحاً في تصور الخليل وبذا اختلط الأمر عليه “  (
) . 


ولا يحسب كاصد الزيدي هذا التعليل مصيباً وملائماً لنظرة الخليل إلى هذه الأصوات الثلاثية ومنها الألف ، إذ كان يميز بينها وبين الهمزة تمييز واضحاً ليس فيه وذلك أنه يجعل الهمزة صوتاً صحيحاً إلا أنه جاء على غير طريقة الحروف الصحاح(
)، فهو يسهل في كثير من الأحيان ، لذلك عده من الأحرف (الجوف) الأربعة الواو والياء والألف والهمزة (
) .


ووجه كمال بشر النقد إلى الخليل على ظنه أن ظواهر النقص والتغيير والحذف التي ظن الخليل أنها تلحق بالهمزة ظواهر مستقلة ، وليس صوراً أخرى لها أو ابدالاً منها ، وأوقعت هذه النظرة الخليل في خطأ آخر يتعلق بهذا الصوت نفسه إذ عده حرفاً معتلاً إذ هو في نظره قابل للتغييّر والتحول ، شأنه في ذلك شأن (حروف العلة) المعهودة : الألف والواو والياء (
) .


ذهب المحدثون إلى أنه “  لا يكون الإبدال إبدال حقاً إلا إذا كان بين البدل والمبدل منه علاقة صوتية كقرب المخرج أو الاشتراك في بعض الصفات الصوتية كالجهر والهمس والشدة والرخاوة “  (
) ، (وليس صحيحاً وضع الهمزة مع حروف المد، فهذه الأخيرة حركات طويلة على حين أن الهمزة صوت صامت وهذه الحروف الثلاثة دون الهمزة هي التي يصح وصفها بأنها من الجوف أو بأنها هوائية “  (
) .


ولقد أثبت علم اللغة الحديث عدم وجود علاقة بين أحرف العلة والهمزة ، فمن مقارنة صفات الهمزة مع أصوات المد نجد التعارض الكامل بين طبيعة الهمزة وتلك الحركات الطويلة (
) ، وعليه فقول القدماء بقلب الهمزة إلى الواو أو الياء بمعزل عن الصواب أو بعيد عن الصواب (
) .


فكل ما حدث هو إسقاط الهمزة لا غير وتولد شبه حركة واو أو ياء نتيجة اتصال الحركات بعد سقوط الهمزة (
) .


قال عبد الصبور شاهين : “  لا علاقة صوتية مطلقاً بين الهمزة من ناحية وبين الواو والياء من ناحية أخرى تعين على القول بإمكان حدوث تبادل بينها طرداً وعكساً سواء أكان إبدالاً واجباً أم جائزاً أم شاذاً ، ومقتضى هذا أننا من وجهة نظرنا نحكم بخطأ القدماء ومن وافقهم من المحدثين في كل ما زعموه من دعاوى الإبدال في هذا الباب لسبب بسيط هو عدم وجود العلاقة الصوتية المشترطة لحدوث الإبدال وبناء عليه لا بد من البحث عن حل آخر للمشكلة ونسجل هنا أيضاً أن القدماء قد أصابوا أحياناً حين فهموا طبيعة حروف العلة كحركات طوال ، ولكنهم نقضوا هذا الفهم فلم يتخذوه أساساً لمعاملتها بل عاملوها كحروف ساكنة وكذلك فعلوا مع اشباه حروف العلة التي هي في الحقيقة إنصاف حركات ناشئة عن حركات مزدوجة وأنا لنقرر ابتداء أن أساس الحل في رأينا لن يأتي إلا من طريق التحليل الصوتي للعناصر المركبة ، أعني تحليل المزدوج أولاً إلى عناصر البسيطة ومن طريق هذا التحليل نستطيع التعرف على ما تبقى من العناصر الصوتية وما حذف منها كما نستطيع تحديد وظيفة الهمزة في السياق الصوتي حينئذ “  (
) .


وقالت غيره : “  أما الهمزة فصوت مختلف تماماً عن الألف والواو والياء لأنها صامت لا صائت وليست لها طبيعة انزلاقية ، كما أنها بحكم مخرجها الصوتي بعيد عن مخرج تلك الأحرف أو الصوائت ، فالصوائت كما قلنا انطلاقية والهمزة انفجار والهمزة إلى ذلك صوت مستقل على هذا فإن الهمزة تفيد النبر ، أي أن لها وظيفة صوتية مقطعية هي إدخال النبر على المقطع والكلمة العربيتين وهذا ما يفسّر نبر لهجة تميم التي تجعل العلة همزاً لتصحّح المقاطع الصوتية في كثير من الأحيان “  (
) .


إن طبيعة الهمزة من الناحية الصوتية هي صوت يخرج من الحنجرة ذاتها نتيجة انغلاق الوترين الصوتيين تماماً ، ثم انفتاحهما في صورة انفجار مهموس فهي إذن صوت حنجري انفجاري مهموس ، وهي بذلك تعد من الصوامت .


أما طبيعة أصوات المد (الحركات الطويلة) فهي أصوات انطلاقية تخرج من منطقة الفم بعيداً عن الحنجرة والحلق واللهاة ، ثم هي أصوات مجهورة بل هي أعلى الأصوات أسماعاً ، على حين نجد الهمزة من أخفض الأصوات إسماعاً .


فهناك إذن ما يشبه التعارض الكامل بين طبيعة الهمزة من جانب وطبيعة الحركات من جانب آخر ، يتمثل في الفروق التالية :

1- المخرجان متباعدان ( وهذا وحده كاف ) .

2- الهمزة مهموسة والحركات مجهورة .

3- الهمزة انفجارية والحركات انطلاقية .

         وهناك فرق رابع بين الهمزة وحرفي العلة الواو والياء هو أن الهمزة صوت صامت مستقل ، وحرف العلة ، صوت حركي انتقالي ، وبذلك نستطيع أن نقرر مطمئنين أنه لا علاقة صوتية مطلقاً بين الهمزة وبين أصوات المد والعلة ، ويصرح عبد الصبور بأن كل ما يعرفه عن هذه المسألة يوحي بالتباعد الذي ينفي إمكان الإبدال.


وهناك جانب آخر متصل بطبيعة الهمزة متصل بالنبر أو الضغط أي أنه دليل على وظيفة ، قبل أن يكون دليلاً على صوت لغوي (
) .


فالقول بوقوع الإبدال بين الهمزة من جانب وأصوات المد والعلة جانب آخر قول لا تؤيده الحقيقة الصوتية لبعد ما بين الجانبين وهو أيضاً قول لا ينهض لتفسير مشكلة التغيير الذي تتعرض له الكلمة العربية ، لأن هذا التغيير خاضع لجملة من العوامل التي تتصل بخصائص النطق العربي (
) .


فالعلاقة بين الواو والياء والهمزة معدومة سواء ما يربطهما بطبيعة الساكن أم بطبيعة الساكن أم بطبيعة الحركة ، فبين الجانبين مفارقات من عدة وجوه :

1- الهمزة من الحنجرة والواو من أقصى اللسان والياء من وسط اللسان مع ما يحاذي الموضعين من الحنك الأعلى .

2- الهمزة صوت انفجاري (شديد) وهما انطلاقيان (ليّنان) .

3- الهمزة صوت ذو وجود صوتي وسياقي فونتيكي وفونولوجي ، اما هما فوجودهما انتقالي سياقي (فونولوجي) فحسب مهما تكن ظرف وجودهما في المادة اللغوية .

4- الهمزة صوت مهموس أو لا هو بالمهموس ولا بالمجهور وهما مجهورات إلا في حالة خاصة هي حالة الوقف على مثل : العفو والسعي حيث يمكن أن يتعرضا للهمس بالرّوم وهي ما يقع أحيانا لحركات أواخر الكلمات في حالة ما سمّاه القدماء بالرّوم وهي حالة من حالات الوقف (
) .

سقوط الحركة الواقعة بين المدغمين :

ذهب المحدثون إلى أن الصوت المشدّد لا بدّ أن يدرس من جانبين :

1 – جانب صوتي .                2- جانب صرفي (
) .


الجانب الصوتي يتعلق بعلة اتحاد الصحيحين المتماثلين ، والجانب الصرفي هو اتحادهما في حرف واحد ، وسقوط الحركة الواقعة بينهما بعد دمجهما  ، فنحو الدال المضعفة في كلمة ردَّ ( ر ـَ ددـَ ) قد نتجت من الدالين المتواليتين في (رَ- دَ- دَ-) بعد سقوط الفتحة الواقعة بينهما (
) .

خلط الزيادة الصرفية بالزيادة الصوتية :

وجّه فوزي الشايب النقد للصرفيين المحدثين في خلطهم بين الزيادة الصرفية والزيادة الصوتية ، إذ يعدّون همزة الوصل زيادة صرفية في انفعل وافتعل واستفعل ، ويصح عد همزة الوصل زيادة صرفية في نظره لأنها زيادة صوتية فحسب ، فالزيادة الصرفية إنما تكون بالمورفيمات (الوحدات الصرفية) التي تزاد على بنية الفعل لتحدث فيه معنى من المعاني المطردة المعروفة ، وهذا الخلط في نظره صدى لتأثير الصرف التقليدي الذي يفرّق بينهما ، إذ لو جاز عدها زيادة صرفية في تلك الأفعال لوجب عدّ الأمر من الثلاثي نحو : أكتب وأضرب ، وإذهب ، مزيداً بحرف واحد ، ولكن لا أحد يقول بذلك (
) .

لا يوجد إعلال بالنقل :

ذهب القدماء إلى وجود ما يسمى بـ(الإعلال بالنقل) ، و(الإعلال بالإسكان) ويتم بنقل حركة من العلة إلى الساكن الصحيح قبله (
) ، والسبب “  أن الوضع الطبيعي للحرف الصحيح وهو حرف قوي أن يكون متحركاً لأنه يتحمل الحركة وأن الوضع الطبيعي لحرف العلة وهو حرف ضعيف أن يكون ساكناً “  (
) ، (ويترتب على ذلك تغيير في البنية الداخلية للكلمة التي يحصل فيها ، وقد وضع الصرفيون ضوابط معينة لهذا البحث فعدوها مطردة قياساً في مواضع يكون فيها حرف العلة متحركاً في الكلمة“(
) .


وخالفهم اللسانيون المحدثون في هذه المسألة إذ يرون أنه لا يوجد نقل لحركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله إنما تسقط الحركة الطويلة وتعد الحركة التي يتصور القدماء أنها نقلت ، فلا يوجد نقل للحركة في (يقول ويبيع) على وزن الفعل المضارع (يَفْعُل) كما تصور القدماء إنما تسقط الواو لكراهة اجتماعهما مع ضمة فتبقى الضمة وحدها فتختل الزنة وإيقاعها فيعوض موقع الواو الساقط بطول الضمة بعدها ، فيقال يقوم وكذلك الأمر في (يبيع) بوزن يفعل سقطت الياء لاجتماعها مع كسرة وهو تركيب تكرهه اللغة فتبقى الكسرة وحدها فيختل إيقاع الكلمة ويعوض المحذوف بطول الحركة ( i i ) فيقال (يبيع) فالذي حدث ليس نقلاً للحركة ، بل إسقاطاً للواو أو الياء ، وهذا السياق الصوتي نفسه يتكرر في اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان من الفعل الرباعي الأجوف (
) .

ترك الوزن الإيقاعي واعتماد الوزن الحقيقي :

كان علماء العربية القدماء ينظرون إلى وزن الكلمة العربية باعتبارين : 

1- أصواتها     2- إيقاعها (
) .


وبعد أن أطلع الباحثين العرب على الدراسات الغربية الحديثة نجدهم قد انقسموا إلى فريقين فريق غرته تلك الدراسات بأثوابها البراقة المزركشة فحاول أن يلبسها للعربية وقد غاب عن علمه أنها لاتناسبها لغفلة منه أو غباء ، كالذين دعوا إلى ترك الوزن الصرفي واعتماد الوزن الإيقاعي (
) أو البناء المقطعي للبنية العربية .


وهناك من أفاد إفادة مثمرة من خير تلك الدراسات فحاول أن يزيل عن كاهل أبناء العربية والأولى أن نقول متعلمها من غير العرب لأن العرب لا بد أن تكون معرفتهم بلغتهم سليقة لا حفظ قواعد وأمثلة ما يعانون منه من تصورات ومخيلات وتأملات فلسفية أسبغها منطق أرسطو وسباق العلماء في إبراز عضلاتهم أمام الطلاب بابتكار الغريب والصعب وما يستغلف على الإفهام إلا بعد طول تأمل وروية كابتكار الوزن الإيقاعي (مفاعل) لبناء الجمع ، فدعى أولئك المخلصين إلى ترك الوزن الإيقاعي والإيقاع على الوزن الصرفي لبناء الكلمات العربية لأن ذلك الوزن يجد وراءه تعليلات وتأويلات فلسفية أصول مقدرة على الدرس الصرفي الطالب والمدرس في غنى عنها . ولعبد الصبور شاهين كلام سليم في ما وجه من نقد للقدماء في مسألة إبدال الهمزة واواً أو ياء ، فالصرفيون قد عذبوا أنفسهم وعذبوا الدارسين أنفسهم في تصور المراحل الافتراضية ، وتخضع تلك المسألة في نظره لملاحظتين : الأولى أن هذه الكلمات لا علاقة لها بالهمزة ، بالنسبة إلى ”  قضية ومطية وهراوة ولسنا نجد الهمزة في شيء من تصاريفها مطلقاً كذلك يمكن القول بالنسبة إلى (خطايا) أنها جمع (خطيّة) بالياء المشددة على طريقة من لا ينطقون الهمزة من الفصحاء ، فلامها حينئذ كلام (قضية) (
) .


والثانية : أنه يرى أنه من الأيسر أن لا يفترض جمعها في الأصل على مثال (مفاعل) وإنما الأيسر أن يقال إن وزنها جميعاً (فَعَالى) كعذارى وصحارى ومذارى ، وبذلك نتفادى مواجهة احتمالات التغير المفترضة كما يتوحد نموذج الجمع في هذا الباب، بحمل المعتل على الصحيح ! .. وهذا هو الحل الذي يراه عبد الصبور لهذه المشكلة بعيداً عن اعتساف الصور الصرفية (
) .


في حين أن هناك دعوات هدامة كما ذكرت تدعو إلى ترك الوزن الصرفي الصوتي (الميزان الصرفي) والشكوى منه ، واعتماد الوزن الإيقاعي بدلاً عنه بشكل صريح كدعوة تغريد السيد عنبر (
) إلى ذلك وديزيره سقال التي ترى أن الأوزان الإيقاعية تختصر الأوزان الصوتية (
) .

الدعوة إلى ترك الوزن الصرفي واعتماد البنية المقطعية :

ذهب اللسانيون المحدثون إلى أنه لابد من إعادة ربط الصوت بالصرف عن طريق اعتماد البنية المقطعية للكلمة العربية بدلاً من الميزان الصرفي لأسباب :

1- أن البنية المقطعية تختصر الأوزان الصرفية .

2- إن الوزن الصرفي يخلط بين المستوى الصرفي والمستوى الصوتي (
) .

       وإن الأساس العضوي للتقسيم المقطعي لدى المحدثين “  يعتمد عدد ما يتضمن الحدث النطقي من دفعات هوائية تتبع بتأثير ضغط الحجاب الحاجز على الرئتين ، ضغط يتفاوت من جزء معين من أجزاء الحدث إلى جزء آخر ، وبدون هذا التفاوت يصعب معرفة بداية المقطع ونهايته “  (
) ، فعندهم المقطع يمثل (مجموعة من الأصوات التي تمثل قاعدتين تحصران بينهما قمة ) (
) .


وعندهم أن (للمقطع وظيفة في تحديد حدود الصيغة الصرفية وفي خلق الإيقاع الخاص الذي يمتاز به النطق بلغة أخرى فأما وظيفته في تحديد حدود الصيغة الصرفية فتتضح في التفريق بين فَعَل وفَاعل مثلاً ، إذ أن الفرق بين الصيغتين فرق بين المقطع الأول في هذه وبينه في تلك ، إذ هو قصير في (فعل) متوسط في فاعل … وأما وظيفة المقطع في خلق إيقاع خاص باللغة تتميز به عن غيرها فذلك متصل بالنبر مرتبط ارتباطاً أساسياً بترتيب المقاطع في النطق وسيأتي الكلام عن هذه الوظيفة عند ذكر وظيفة الظواهر الموقعية “  (
) .


ووجه المحدثون النقد إلى القدماء على إهمالهم لدراسة المقطع ، وبنوا أحكام صرفية جديدة للتغييرات التي تحصل في بنية الكلمة العربية وفقاً للبنية المقطعية ، ويرى عبد الرحمن أيوب أن العرب القدماء لم يقسموا الكلمات إلى مقاطع في علم الصرف وإن كانوا قد قسموا الكلمات تقسيماً شبيهاً بهذا في علم العروض لأن طبيعة الكلمة العربية ، وأصل الاشتقاق في العربية سواكن ثلاثة ، لا يوجد بعدها حركات وبهذا لا تصلح للتقسيم المقطعي ، لأن المقطع مجموعة من حركة قبلها وبعدها ، أو قبلها أو بعدها ساكن ، أما الكلمات فإنها في الأعم الأغلب تأتي على أوزان وهذه الأوزان تحدد الإمكانيات المقطعية ، فلو قلنا بأن الماضي على وزن (فعل) أي : 
( ق + فتحة + ع + فتحة + ل + فتحة) فإنه لا لزوم لأن نقول بأنها مكونة من المقاطع / ف + فتحة / ، / ع + فتحة / . / ل + فتحة /


اللغة العربية إذن يتحكم اشتقاقها في الأشكال المقطعية التي تتكون منها الكلمات، على العكس من لغة كالانجليزية التي يساهم تقسيمها المقطعي في دراسة الكلمة ، وذلك لأن الأساس التصريفي في الانجليزية : (وفيما يبدو في الهندية التي درسها الهنود القدماء ) هو مجموعة من السواكن والحركات ، وليس ثمة في الانجليزية أوزان كالعربية (إلا في حالات نادرة) …


وإذن فإن السبب في أن العرب لم يدرسوا التركيب المقطعي للكلمات أن هذه الدراسة متضمنة في دراسة الأوزان (
) .


ولم يخوض اللسانيون المحدثون في مسألة المقطع في اللغة السامية ، لأنهم يرون أن الحالة التي كانت عليها المقاطع في السامية قد بقيت هي هي في العربية القديمة (
) .


ومن أولئك الذين شنوا تلك الحملة الخبيثة على العربية لدراسة الكلمة فيها دراسة مقطعية تغريد السيد عنبر التي ترى “  إن أوزان الفعل التي حددها اللغويون العرب  ويبلغ عددها تسع عشرة صيغة ليست في الواقع أبنية صرفية بحته ، وإنما هي مزيج من الصرف والصوتيات أو بتعبير آخر هي صيغ صرفصوتية بمعنى أنها تنص على التحقيق الصوتي للبنية الصرفية من حيث توزيع الصوامت والصوائت ونظام تتابعها ، وقد كان النموذج دائماً هو الفعل الماضي الصحيح المسند إلى الغائب المفرد المذكر”(
).


وهي توجه النقد إلى القدماء في أنهم يزنون الكلمات المعتلة الصحيحة التي على نحو أحصر وآمن وآتى وأعدّ وأقال وأجرى على وزن واحد هو (أفعل) مع الاختلاف الواضح بين هذه الأفعال من حيث البنية الصوتية ، فبناء (أفعل) مكون من مقطع مغلق فمقطع قصير فآخر قصير ، ويفترض أن الأفعال المبنية وفقاً له تتمتع بنفس البنية المقطعية ولكن الواقع أثبت غير ذلك تماماً ، أضف إلى ذلك أن كل فعل من أفعال هذا الوزن له قواعده الخاصة عند اسناد الضمائر إليه (
) .


وتوجه للقدماء النقد كذلك في أنه “  قد تصادف كلمتين لهما بناء صوتي واحد من حيث التتابع المقطعي كالفعلين (آمن) و(آخذ) مما قد يوحي بأن وزنهما أيضاً واحد، ولكن البحث الصرفي يثبت غير ذلك ، إذ يتبع الفعل الأول لوزن (أفعل) والفعل الثاني لوزن (فاعل) وبالرغم من اختلاف وزنهما الصرفي فإن قواعد اسنادهما للضمائر واحدة وهكذا يبدو جليا أن قواعد الاسناد ترتبط ببنية الفعل صوتياً متمثلة في التتابعات المقطعية وتحقيقاتها الصامتية “  (
) ، فترى تغريد السيد عنبر أن “  الوزن الصرفي هو وسيلة للتعرف على الجذور ولكنها وسيلة شديدة التعقيد مضللة أحياناً ، ولو أمكن إيجاد أسلوب آخر ليسمح بالتعرف على الجذور وبصورة شبه آلية ترتبط بالبناء الصوتي للفعل ، فإن كثيراً من الجهد يكون قد اقتصد وإن كان ذلك لا يعني إهدار الوزن الصرفي كأساس لعلم الصرف العربي ، وإنما إدخاره عند دراسة ظاهرة الاسناد لكي يستخدم في دراسة ظواهر أخرى .


إن المشكلة الأساسية في الوزن الصرفي هي الخلط بين مستويين : المستوى الصرفي والمستوى الصوتي ، لذلك فإن الفصل بينهما يُخفض من حدة التناقض القائم حالياً بين الأوزان الصرفية وبين صورها المعدلة ، كما يسمح برؤية أكثر وضوحاً وشمولاً فثمة بنية صرفية وثمة تحقيقات صوتية لها إحدى هذه التحقيقات أساسية وباقي التحقيقات مغايرات لها ، إن التحقيق الأساسي يتمثل في الصيغة التي لا يدخل على جذورها تعديل ما ويحدث ذلك عندما تكون الجذور سالمة ، أما المغايرات فهي صيغ وليدة تعديلات صوتية (
) .


وترد الباحثة على أولئك الذين أدخلوا البنية المقطعية إلى الصرف العربي بأن تلك البنية تصلح للدراسات الغربية فقط لأنها تبني كلماتها على طريق السوابق واللواصق وليس لديها أوزان ثابتة مطردة للأسماء والأفعال كالعربية لذا فالطريقة الوحيدة الناجحة لديها هي البنية المقطعية ولكن اللسانيين المحدثين العرب لم يدركوا للأسف هذه الحقيقة وزجوا أنفسهم في مداخل جرتهم إلى إيجاد تعليلات وتفسيرات أخرى مبنية على ذلك التفسير المقطعي للكلمة العربية والذي لا يتناسب والوضع العربي وفيه فلسفة ومنطق واضحين ، وترى الباحثة أن الأولى والأنسب للعربية أن تبقى على الأوزان الصرفية المعروفة والمحفوضة في بطون المعاجم والكتب اللغوية القديمة.


ويؤكد هذا قول عبد القادر المهيري : “  ومن الواضح أنه يجب اجتناب التحليل المقطعي الرامي إلى التمييز بين مجموعات المقاطع المفيدة وتعيين الدلالة التي تفيدها كل مجموعة فلئن كانت هذه الطريقة ناجحة إلى حد ما في لغة مثل الفرنسية فهي لا تجدي نفعاً في العربية لأن الكلمات المعنية لا تحصل بضم عناصر إلى أخرى فيتسنى عزل بعضها عن بعض وتقسيمها إلى أجزاء مفيدة ، والإلتجاء إلى هذه الطريقة لا يفضي إلا إلى تلاشي الكلمة بدون الفوز بما ننشده من التحليل ، ويجب كذلك التخلي عن الطريقة التقليدية المستعجلة في النحو العربي والمتمثلة في عزل حروف الزيادة عن الحروف الأصلية واعتبارها حاملة لمختلف المعاني الإضافية التي تستوعبها هذه الكلمات كقولنا مثلاً أن الهمزة والسين في استفعل تفيدان الطلب وأن التضعيف في تفعل يفيد التكثير … الخ .


ولا مجال لتحليل هذه الكلمات إلا باعتبار أصولها من ناحية ووزنها من ناحية أخرى فعن طريق تصور الحروف الأصول لعزل المعنى البسيط وليس هو نهاية الأمر سوى الحدث أن معنى المصدر وعن طريق اعتبار الوزن نتمكن من تشخيص المعنى الإضافي المستوعب ذلك أن هذا المعنى الإضافي ليس وليد زيادة حرف أو التصرف في حركة أو حذفها وإنما هو وليد العناصر الحرفية والحركية في تعاقبها وتفاعلها لأنه كما سبق أن لاحظنا لا تنشأ هذه الكلمات بوضع حلقات تلو أخرى وإنما بتصرف عميق في العناصر الأصلية والعناصر الإضافية ، ومزية استعمال الميزان الصرفي في التحليل أن يبقى على كيان الكلمة بشخصيتها في شكل نظري يرمز إلى مفاهيم تستوعبها”  (
) .

المورفيم :

بعد مصطلح مورفيم Morpheme من المصطلحات غير المألوفة التي ابتكرها علماء اللغة في العصر الحديث والتي غلق معناها والتوى على الباحثين وطلبة العلم لأن لديهم مصطلحات عربية مناسبة يستغنون بها عن هذا المصطلح غير المستقر بتسمياته العديدة المضطربة الكثيرة كل يترجمه حسب ما يراه ، والتي سيعرض لها البحث في الصفحات اللاحقة إن شاء الله تعالى .


وعرف المورفيم تعريفات متعددة ، وهو بشكل عام يعني أصغر وحدة صرفية في لغة ما على مستوى التركيب وتتمثل المورفيمات أساساً في الكلمات واللواصق واللواصق واللواحق أما سوابق … أو لواحق والدواخل والاحشاء (
) ، ففي كلمة المعلمان مثلاً نجد ثلاثة مورفيمات: 1- أل التعريف  2- معلم   3- علامة المثنى(
)  فـ" المورفيمات الصرفية هي الاضافات النحوية مثل إضافة (ون) للدلالة على معنى الجمع في موضع الرفع و(ين) في موقع النصب مثل مناهضون ومناهضين وهلم جراً"(
) .


وقبل أن المميزات أو المورفيمات تحمل " معاني ذات مدلول صرفي وصوتي ونحوي في آن واحد كما هي الحال في المثنى والجمع والأمر الذي يصعب فصله ويعزز الصلة بين المعنى النحوي والصرفي ولعله السبب الذي دفع النحاة القدماء إلى عدم الفصل بين الصرف والنحو " (
) .


ويرى محمود السعران أن الصورة اللفظية تتضمن عنصرين أساسيين :  العنصر الأول هو (المعنى) أو (المعاني) … أما العنصر الثاني فهو (العلاقة) أو العلاقات التي تنشأ بين المدركات (أو المعاني) وهذا العنصر يسمى في الاصطلاح اللغوي (المورفيم) Morpheme والنظر في (المورفيمات) يسمى (المورفولوجيا) وهذا الاصطلاح مأخوذ من الكلمة اليونانية (Morphe) بمعنى شكل " أو (صورة) بالانجليزية Form " (
) .


وترجمه الدواخلي والقصاص في ترجمتهما لكتاب اللغة لفتدريس باسم (دال النسبة) .


وترجمة محمد مندور بـ(عامل الصيغة) ويُؤثر محمود السعران في الوقت الحاضر الابقاء على كلمة (مورفيم) فهي مع عجمتها أشد مرونة وتصرفاً من (دال النسبة) أو (عامل الصيغة) (
) .


ويدعو أحمد مختار عمر الى ربط مصطلح مورفيم (Morphem) الحديث بالمصطلحات التقليدية مثل جذر واصل وزيادة مع أن الربط بينهما ضروري لإيضاح المعنى ، فنقول أن الصرفي التقليدي إذ يصف (رجلان) على أنها تشتمل على أصل هو (رجل) + نهاية تصريفية تصريفية تفيد التثنية هي (أن) يصفها علم اللغة الحديث الأساس للكلمة وهذه تختص باسم المورفيم الحر والثانية فكرة التثنية الإضافية (
) .


وقال عنه تمام حسان : " والمورفيم اصطلاح تركيبي لا يعالج علاجاً ذهنياً غير شكلي ، إنه ليس عنصراً صرفياً ولكنه وحدة صرفية في نظام من المورفيمات المتكاملة الوظيفية وكل نظام من المورفيمات له علاقة بنظام الأبواب لا يمكن في اللغة العربية أن يعبر عنها كالتعبير عن علاقة واحد إلى واحد ، أي أنه لا يلزم أن يقابل كل باب في نظام الأبواب ، مورفيم في نظام المورفيمات وربما كان ذلك ممكناً في اللغة التركية مثلاً وكل كلمة طائفة من المورفيمات المتراصة أي طائفة من الوحدات في نظام مورفيمي لا يمكن دائماً أن تعبر عنه علامات وعناصر صرفية … وفي الصرف مورفيمات لها أسماء خاصة كالطلب والصيرورة والمطاوعة والتعدي واللزوم ، والافتعال والتكسير والتصغير والوقف وهلم جراً تعبر عنها على الترتيب علامات هي (استفعل ، وانفعل ، وأفعل ، وفعّل ، وافتعل) ، وصيغ التكسير ، والتصغير وعدم الحركة، فالطلب في الصرف مورفيم وفي النحو والبلاغة باب وصيغته علامة صرفية ومثل ذلك يمكن أن يقال في البقية " (
) .


أما عن نشأته فإنه " مع تحديد اتجاه اللسانيات البنيوية الذي أصبح اتجاها واضح المعالم والمبادئ استبدلت الكلمة كوحدة أساسية للكلام بالمورفيم أو (المونيم) وبذلك اندثرت الحدود بين المورفولوجيا والتركيب وأصبحت البنيوية تعرف المورفور تركيب كدراسة وصفية لقواعد تتداخل فيها المورفيمات ( أو المونيمات) لكي تشكل وحدات المستوى الأعلى : الكلمات المركبات – الجمل ، ولأن اللغة تقوم على عملية التداخل هذه فأننا نفهم بسهولة أن التركيب يشكل (مع الفونولوجيا) العنصر الأساسي للوصف اللساني فكانت النتيجة أن أفرع مفهوم المورفولوجيا التقليدي من محتواه ، بل أصبحت (المورفولوجيا) تشكل دوراً هامشياً ، فالإعرابية أدمجت في التركيب وأصبح الاشتقاق يدرس في إطار علم المعجم ، ومنذ ذلك الحين أصبح علم اللغة يولي الاهتمام الأكبر للجملة معطيا الاسبقية والامتياز الأكبر لميدان التركيب ، إن مناهج التحليل التي أدخلها علماء اللغة الامريكيون وبصفة خاصة التوزيعية والتحليل بالمكونات المباشرة (في النحو التوليدي) سمحت بوصف عميق للبنية المركبية للغة كما سمحت بتشكل قضايا التركيب التقليدي من جديد مثلاً قضية الوظائف النحوية " (
) .


أما " علم اللغة الوصفي الحديث فإنه يفضل " مصطلح (مورفيم) Morpheme على المصطلحات التقليدية مثل النهايات التصريفية والجذر والأصل ، ويعرف المورفيم على أنه أصغر وحدة ذات معنى " (
) .


و" إن أصحاب المدرسة الوصفية التشكيلية حاولوا تجنب دراسة المعاني كلية ولم يستخدموها إلاّ عرضاً عند تحديدهم لما يقصدونه من مفهومي الفونيم والمورفيم كأصغر وحدتين للأصوات والمعاني على الترتيب وقد كان سبب تجنبهم هذا ليس عدم اعترافهم بأهمية المعنى في اللغة بل كان ناتجاً عن نظرتهم إلى طبيعة المعنى ، تلك النظرة التي كانت متأثرة إلى حد كامل تقريباً بالمذهب السلوكي في علم النفس فقد عرف بلومفيلد رائد هذه المدرسة في أمريكا المعنى بأنه (الموقف أو المقام الذي يقوم فيه المتكلم بقول كلمة أو جملة ورد الفعل والاستجابة (response) التي يتطلبها ذلك مع المستمع " (
) .


وإن " فكرة المورفيم هي فكرة توزيعية (
) قائمة على تحديد العناصر اللغوية طبقاً لوظائفها النحوية والصرفية والدلالية . ففي اللغة العربية مثلاً نستطيع أن ندرك من قولنا : ضرب - ضربت - يضرب - يضربون - اضرب - اضربي - ضارب - ضاربة - ضاربون - ضوارب - ضاربات … الخ نستطيع أن ندرك أن هذه الكلمات متصلة بعنصر مشترك بينها جميعاً هو الجذر (ض – ر – ب) ، كما نستطيع أن نميز عناصر أخرى تحدد إذا ما كانت الكلمة أسماً أو فعلاً ، وكذلك الطبقة اللغوية التي تنتمي إليها من حيث النوع ، مذكر أو مؤنث أو من حيث العدد ، مفرداً أو مثنى أو جمع ومن حيث الشخص ، متكلم أو مخاطب أو غائب . وهذه العناصر عبارة عن مورفيمات ، فالمورفيم الذي يحدد أن ضرب مسند إلى المتكلم هو المقطع (ن) وفي يضرب نجد المورفيم عبارة عن مقطع أيضاً يقع في أول الكلمة ، أي سابقة (Prifex ) (ى) وهو يحدد أيضاً أن الفعل المسند إلى المفرد الغائب كما يدل على زمن وقوع الفعل في الحال أو الاستقبال ، وذلك في مقابل نضرب أو أضرب ، أو تضرب . كما نجد في كلمة يضربون المورفيم (ون)  أن الضرب واقع من جماعة الذكور ، وهو لاحقة Suffex كما أن النون مورفيم دال على علاقة هذا الفعل بغيره من العناصر الداخلة في التركيب والواو هي مورفيم آخر يدل على الفاعلين " (
) ، هذا بالنسبة للأفعال ، أما بالنسبة للأسماء في نظر حلمي خليل فإنها " أيضاً تتكون من الجذر نفسه ، حيث تشتق أسماء تحدد أسميتها مورفيمات معينة ، ففي كلمة ضارب نجد أن الألف وكسرة الراء مورفيم يتكون منه اسم الفاعل من الثلاثي ، أما التنوين فهو عنصر صوتي يلحق آخر الاسم ليدل على التفكير في مقابل الضارب الذي يدل المورفيم (أل) على أنه معرفة أما ضاربة فتحوي على مورفيمين هما فتحة الياء والمقطع (تن) كما أن ضارب وضاربة من حيث العدد هما مفرد يقابلهما ضاربان وضاربتان بزيادة واو ونون في الأول وألف وتاء في الثاني … وقد ترتب على هذا المفهوم الطبيعة المورفيم وأشكاله وأنواعه ودوره في بيان الوظائف الصرفية والنحوية أن اختلف مفهوم أقسام الكلام التي تدخل فيها وبناءً على ذلك كان التحليل إلى المكونات المباشرة هو المنهج الذي اعتمد عليه بلومفيلد أولاً ، ثم تلاميذه من بعده ، حيث بلغ هذا المنهج التحليلي أوجه مع نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من هذا القرن " (
) .

أنواع المورفيم :

للمورفيم أنواع لدى المحدثين الأول وهو الأغلب أن يكون عنصراً صوتياً ، وهذا العنصر الصوتي قد يكون صوتاً واحداً كالضمة أو الحركة عموماً ، وحرف العلة والتنوين ، أو مقطعاً – مورفيم المقطع الواحد نحو : ( ما ، من ، عن) أو عدة مقاطع نحو (الهمزة والسين والتاء) الدالة على الصيرورة في استخراج الطين وعلى الطلب استغفر .

والثاني : أن يكون المورفيم من طبيعة العناصر الصوتية المعبرة عن (المعنى) أو (التصور) أو (الماهية) ، أو من ترتيبها .

والقسم الثالث : من (المورفيم) هو الموضع الذي يحتله من الجملة كل عنصر من العناصر الدالة على المعنى (
) .


وأكثر المحدثين يرون أن المورفيمات على نوعين : المورفيم الحر والمورفيم المقيد (
)  .


وعرفه محمد فتيح بأنه الموفيم الذي يكون شكلاً بنفسه ومنه شجرة وعنب وأرض (
) .


وفيما يأتي مفصل عن تلك الأقسام :

1 - المورفيم الحر :


هو المورفيم الذي يمكن استعماله بحرية كوحدة مستقلة في اللغة مثل : رجل ، نام ، كبير ، إلى ، فوق … الخ (
) .


وعرفه عبد الرحمن أيوب بقوله : " تعريف الشكل الذي يمكن أن يكون قولاً كاملاً يسمى حراً والذي ليس حراً يسمى (مقيداً) وعلى هذا فالأشكال (كتاب) و(الرجل) من الأشكال الحرة أما (ون) من (مؤمنون) أو (ات) من (مؤمنات) ضمن الأشكال المقيدة" (
) .


وسماها غيرهما (الوحدات الصرفية الحرة) وأسبغ عليها التعريف نفسه (
) .


وأطلق عليها غيره (الكلمة الحرة : وهي التي تحمل المعنى الأساسي ، وسميت بهذا الاسم لأنها يمكن أن تستعمل منفردة (
) .


" ونجد بعض اللغويين المحدثين يفضلون استعمال المصطلح formant للمورفيم الحر ، مخصصين المصطلح مورفيم للنوع المتصل فقط ، أو الذي يمكن أن يوصف بأنه يدل على فكرة إضافية " (
) .


ويرى ماريوباي أن المورفيم الحر يعادل – على وجه التقريب – ما يعرف بالأصل أو الجذر root أو Stem بينما يقابل المورفيم المتصل ما يعرف بالنهاية التصريفية أو التغيير الداخلي " (
) .


ومثال المورفيم الحر كلمة (ولد) وهي عبارة من مورفيم حر مركب من عدد معين من الفونيمات بعضها صوامت وهذه الفونيمات مرتبة ترتيباً مخصوصاً وهذا الترتيب هو جزء من معنى الكلمة ، لأن أي تغير في الترتيب أو إحلال فونيم محل فونيم آخر ، يؤدي إلى تغير المعنى ، كأن نقول (دلو) أو (وجد) " (
) . 

2 – المورفيم المقيد Bound Morpheme  وهو الذي لا يمكن استخدامه منفرداً ، بل يجب ان يتصل بمورفيم حرّ أو مقيّد ، وأمثلة هذا النوع الألف والنون للدلالة على معنى المثنى ، كما في كلمة ( مدرسانِ ) ، والواو والنون : للدلالة على معنى الجمع والتذكير، كما في كلمة ( مدرسونَ ) ، والتاء المربوطة : للدلالة على معنى التأنيث ، كما قي كلمة ( صغيرة ) الألف والتاء : للدلالة على معنى التأنيث والجمع ، كما في كلمة ( مدرسات ) ، وغيرها كثير في اللّغة العربية .(
) 

     " كما قسموا هذه المورفيمات المقيّدة الى نوعين رئيسين : 

1- النوع الأول : ويدخل في الاشتقاق ، ومن ذلك ما يطرأ على الفعل المجرد في اللّغة العربية من اضافات وتغيرات لينتج منها ما نسمّيه بالافعال المزيدة ، نحو : قاتَل من قتل ، وانفجر من فجر ، وعلّم من علم ، ومثل ذلك أيضاً ما يطرأ على الجذر من تغيّرات وزيادات لكي تكون عدداً من الاسماء المشتقة ، مثل المصدر واسم المرّة واسم الهيئة واسمي الزمان والمكان وصيغ المبالغة وغير ذلك . 

2- النوع الثاني : وهو ما يطرأ على الافعال والاسماء والصفات حسب موقعها في الجملة " (
)  كالالف والنون ، والواو والنون ، والتاء المربوطة ، والالف والتاء وهذه كلّها تدخل في باب التصريف أي إنّها متّصلة اتّصالاً وثيقاً بعلم الصرف والنحو . ثم أخذوا يستنبطون القواعد التي تحكم طرق اتّصال هذه المورفيمات المختلفة بعضها ببعض ومعنى كلٍ منها ، وخاصة تلك التي لايمكن استخراجها من المعجم ، والتي تؤثر تأثيراِ مباشرا في تركيب الآونة الاخيرة ، وعلى الرغم من بروز بعض الصعوبات في تطبيقه على الأنواع المختلفة من اللغات وحتى على اللغة الانكليزية نفسها التي اخترع هذا المفهوم لخدمتها فلا يزال أداة صالحة يمكن الاستفادة منها في التحليل الصرفي لبعض اللغات " (
) .
وهذا مجانب للصحة فالعربية لديها أوزان تستغني بها عن مفهوم المورفيم الغامض والمرتبك والمضطرب .

وسمّى القسم الأول غيرهم بـ(الوحدات الصرفية الاشتقاقية) (
) .

وهناك من أسبغ على المورفيم المقيد اسم الوحدات الصرفية (المقيدة) التي هي لديه " الوحدات الصرفية التي لا تستطيع الوقوف لوحدها لغوياً ، بل يجب أن تلتصق بوحدات صرفية أخرى حرة أو مقيدة ، وهي لواحق Prefixes أو سوابق Sufixes فاللواحق هي الوحدات الصرفية التي توضع بعد المورفيم الحر ، فتفيد معنى إضافياً كالتثنية (ولد) وحدة صرفية حرة و(آن) وحدة صرفية تفيد التثنية و(له) وحدتان صرفيتان مقيدتان هي (ل) و(هـ) لا يستطيع أي منهما الوقوف لوحده ويمكن أن تكون الوحدة الصرفية موسومة أو غير موسومة وتتميز الوحدات الصرفية الموسومة بأنها أكثر تعقيداً من الناحية الصرفية من الوحدات الموسومة وغالباً ما يكون التعقيد على هيئة إضافة وحدة صرفية مقيدة إلى الوحدة الصرفية الحرة .

فكلمة (علم) وحدة صرفية حرة غير موسومة ، ولكنها تغدو موسومة عندما تضاف لها تاء التأنيث الساكنة فتصبح علمت " (
) .


وذكر كمال بشر نوعين آخرين للمورفيم هما : المورفيم الصفر والمورفيم المغايرة ، قال في المورفيم الصفر : " وقد يكون المورفيم عنصراً منطوقاً ، كما في المثالين السابقين أو غير منطوق ، كما في نحو : كتب ، ففي هذا المثال معنا مورفيم ذو قيمة ولكنه لم بنطق ، وقد أشار إليه النحاة العرب بالضمير المستتر أي أن التقدير (كتب هو) هذا المورفيم ونحوه يسمى المورفيم (الصفر) أي اللاشيء نطقاً وأن كان ذا وظيفة إيجابية في النظام الصرفي للأفعال في اللغة العربية " (
) .


وقال في المورفيم المغاير : " وقد يتمثل المورفيم في تغيير تركيب الصيغ أو حركاتها ، كما في الفعل المبني للمجهول إذا قورن بالمبني للمعلوم ، وهذا يسمى مورفيم المغايرة وهذا المورفيم (مورفيم المغايرة) هو دليل الجمع في صيغ وجمع التكسير جميعاً " (
) .


وذهب غيرهم إلى تقسيم المورفيمات إلى مورفيم معلم ومورفيم غير معلم مطبقاً عليها فكرة الملامح المميزة ، فقد " حاول ياكبسون أيضاً تطبيق فكرة الملامح المميزة في التحليل الموفولوجي الذي يعد من رواده فقد وضع نظاماً مورفولوجيا من خلال دراسته لنظام الفعل في اللغة الروسية ، وقد أقام هذه الدراسة على مبدأ الثنائية أيضاً ، فالمورفيم المعلم ، أيضاً هو الذي يتحقق معه ظهور ملمح معين من ملامح المعنى الذي يحدده بدوره نوعه وحدود استعماله في مقابل المورفيم غير المعلم الذي يتحدد بغياب نفس الملمح الدلالي " (
) .


ومصطلح الملامح المميزة مصطلح أضافه ياكبسون إلى الدراسات الفونولوجية ويقصد به الخصائص الصوتية التي تميز فونيما عن فونيم آخر ، ومن ثم أصبح مفهوم الفونيم عنده عبارة عن مجموعة من الملامح المميزة التي تنبع من الخصائص النطقية والسمعية التي تحدد كل صوت من أصوات اللغة مثل موضع النطق وصفته " (
) .

اضطراب مصطلح مورفيم :

الحقيقة أن أزمة المصطلح العلمي اللساني تبدو إزمة صارحة وواضحة في المؤتمرات والندوات اللسانية العربية إننا نلاحظ هنا أن كل باحث لساني له مصطلحاته الخاصة به تلك المصطلحات التي هي عبارة عن جهد شخصي وتأويل فردي (
) .


مثال ذلك أن المسدي وضع لكلمة (Morpheme) صيغم ووضع الحمزاوي (عوامل صيغة) ، ووضع لها حماش لفظة (مورفيم) (
) .


وفي معجم مصطلحات علم اللغة الحديث (المورفيم الوحدة الصرفية ) (
).


وهذه هي أبرز المصطلحات التي اطلقت على ( المورفيم ) : 

1-" يشار الى المورفام ، في مجال الالسنية ، على أنّه وحدة التحليل ، ذلك أنّه يستعمل كوحدة أساسية لدراسة اللّغة ،  يتشكّل من الوحدات الصغرى المكونة من تتابع الفونامات والمحتوية على دلالة خاصة .

      ويحتوي المورفام ككل اشارة لغوية على دالّ ومدلول ، وقوم على اختيار معيّن يقوم به المتكلم ، فعدد مورفامات الكلام يوازي عدد الاختيارات التي يمكن القيام بها ، ففي جملة : ( المعلمان ذهبا الى المدينة يمكننا تمييز المورفامات التالية : أل - معلم - علامة المثنى - ذهب - الضمير - إلى أل ، مدينة . فهذه الجملة تحتوي إذاً على ثمانية مورفامات " (
) .

2 – وقيل عن المورفيمات " هي دوال النسبة (
) التي تميز الأصل (الجذر) الذي ينتظم أصل المعنى مثل : ( ق ت ل ) ويسمى بدوال الماهية ولها عدة صور تتحقق بالحركات أو اللواحق أو العلاقات بين الكلمات ، فالمورفيم يكون حركة توضح نوع الجذور المعنى ، المراد منه مثل : ( ق ت ل ) فالحركات ، في التصرفات : ( قتل ، قتل ، قاتل ، مقتول) وفي بعض جموع التكسير كرجال (جمع رجل) توضح نوع الجذر والمعنى المراد منه ويكون مقطعاً مثل (يقتل ، تقتل ، قتلت) فكل من المقاطع (يـ – ق- ل – ت) مورفيم – ويكون سابقاً ولاحقاً – كما في هذه المقاطع وحشواً مثل ألف (قاتل) ونحوها ، ويكون كلمة كاملة مثل (كان) وفي قولك : كان الجو صحواً ، وليس في قولك ليس الجو صحواً فقد حددت نسبة الصحو إلى الجو في الزمن الماضي أو نفيه عنه … " (
).

3 – " الأنماط الصرفية النوع والعدد والشخص والتعريف والتنكير وغيرها معان صرفية تسعى جميع اللغات الى التعبير عنها بواسطة المورفيمات المختلفة والنظم الصرفية للغات تهتم بإبراز الفروق بين الصيغ المختلفة ومعانيها المنوطة بها ، فهي تفرق بين الاسم والفعل ، وبين المفرد والجمع ، وبين المذكر والمؤنث ، وبين المعرفة والنكرة ، وهكذا " (
) .

4 – " وباختصار : أن موضوع علم اللسانيات هو هذه الحركة الدينامية المستمرة التي تولد الصوت (الفونيم) والكلمة (المورفيم) ثم التركيب .. " (
) .

5 – " يترجم الاسناد الدواخلي والقصاص كلمة Morphem الفرنسية بـ(دال النسبة) ، الجمع دوال النسبة "(
) .


" ونعرض الآن بعض المصطلحات اللغوية متتبعين إياها في عدد من المصادر العربية لترى مدى الاضطراب في صوغها والتباين في عرضها .

6 – المصطلح Morpheme ، ويرتبط به مصطلحان آخران allomorph و Morph تباينت فيها المقابلات العربية على النحو التالي :

	Morpheme
	Allomorph
	Morph
	المصدر

	1- مورفيم

2- صيغم

3- مورفيم/ وحدة صرفية

4- مورفيم  مورفيمة صرفية مجردة

5- صرفية
	ألومورف

شكلم

ألومورف

ألومورف

متغير دلالي

 صرفية
	مورف

تشكل

مورف

مورف

-
	أسس علم اللغة

قاموس اللسانيات

معجم مصطلحات علم اللغة الحديث

معجم علم اللغة النظري

المصطلح اللساني 



وأفضل هذه المصطلحات المجموعة الأولى لأنه يمكن ربطها بعضها ببعض ولسهولة تصريفها ، والمسدي الذي استعمل (صيغم) في مقابل المورفيم جاء إلى المورف والألومورف واستخدم لفظتين من مادة أخرى " (
) .

7 – الوحدات الصرفية (Morpheme) وهي الوحدات الأساسية المستخدمة في تحويل الدلالات إلى علامات نحوية ، والوحدات الصرفية قد تكون كلمة وهذه بدورها تنقسم إلى فعل واسم وضمير وصفة وظرف وأداة وحرف ، ولكل واحدة منها وظيفة نحوية خاصة ، وقد تكون جزءً من كلمة مثل الواو والنون أو الياء والنون الدالة على جمع المذكر السالم ، أو الألف والتاء الدالة على جمع المؤنث السالم " (
) .


والوحدات الصرفية أو الصرفيم أقل مجموعة من الأصوات تؤدي معنى من المعاني ومثالها الواو المفتوحة في العربية ، وتفيد إضافة شيء إلى شيء وهو معنى نسميه في العربية بالعطف ، ومثل (أل) وتفيد التعريف و(ولد) وتشير إلى ذات معينة .


وقد تكون الكلمة صرفيما واحداً مثل (ولد) أو أكثر من صرفيم واحد مثل (المسلون) وهي مكونة من الصرفيمات (أل) و(مسلم) و(ون) ومعنى أولها التعريف ، ومعنى ثانيها ذات متصفة بالإسلام .


ومعنى ثالثها الجمع والتذكير (
) ، قال عبد الرحمن أيوب " أقل شكل يسمى وحدة صرفية وأقل دلالة تسمى وحدة دلالية أو (دلاليم) وعلى هذا فإن أي كلمة أو مكونة لا يمكن تحليلها تسمى صرفيم " (
) .

8 – المورفيم :


المورنيم يمثل أصغر شكل له معنى ، كما ندعو بعض الأشكال طليقة أو حرة Free إذا ظهرت كأقوال ولكننا ندعوها مرتبطة Bound إذا لم تكن طليقة . والفرق بين الأشكال الطليقة والمرتبطة واضح هو أن الأولى تستطيع أن تظهر في اللغة دونما حاجة إلى أشكال أخرى ، في حين تعتمد الأشكال المرتبطة على أشكال لغوية أخرى لنستطيع أن تظهر في اللغة ، وبناءً على هذا التحليل نستطيع الآن أن نعرف الكلمة بأنها (أصغر مورفيم حر) (
) .


ومن نتائج (الخلط بين المصطلح والشرح أو التفسير كإطلاق بعضهم الوحدة الصوتية على الفونيم و(الوحدة الصرفية) على المورفيم وبعضهم على (تأصيل الكلمات) أو علم تأريخ الكلمات على ما يقابل المصطلح الانجليزي (etymology) (
) .


ويرى أحمد مختار عمر أنه أفضل من هذا إما تعريب الكلمة أو استخدام مصطلح (التأثيل) (
) .

1- أطلق مصطلح الوحدة الصرفية أو المورفيم (
) .

2- أطلق مصطلح الوحدة الصرفية فقط (
) .

3- من الوحدات اللغوية : المورفام (
) .

4- أطلق مصطلح المورنيم ويمثل أصغر شكل له معنى (
) .

5- المورفيم (
) .

6- الصرفيم (
) .


قال عبد الرحمن أيوب : ( نعني الصرفيم الوحدة الصرفية ) (
) .


وترجم يوسف غازي Morpheme بـ(صرفيم) في حين يستعمل العاملون في حقل الألسنية عبارات مورفيم … الخ ، ويرى أن هذه الترجمة تتميز على الترجمة التحليلية المكونة من مفردتين أو أكثر أنها تقدم قاعدة اشتقاقية مشروعة فتقول (صوتيمي) و(صرفيمي) و(صنفيمي ) الخ (
) .


ذكر أحمد مختار عمر أن عبد الرحمن أيوب قد انفرد واستعمل لأول مرة مصطلحات منها مصطلحاً (صوتيم Phoneme ) وصرفيم Morpheme ، وذهب إلى أنه يفضل عليهما مصطلحاً فونيم Phoneme ومورفيم Morpheme ، قال : " نفضل عليهما المصطلحين فونيم Phonem ومورفيم Morpheme فهما مصطلحان عالميان من ناحية وأولهما قد أقره المجمع اللغوي وأدخله في حظيرة الكلمات العربية من ناحية أخرى والصطلحان اللذان قدمهما الدكتور أيوب تبدو عليهما المسحة الأعجمية ويخضعان لنظام الاشتقاق الأجنبي فلا مزية فيهما على المصطلحين الآخرين ، وربما كانت هذه فرصة مناسبة لأن نهيب بعلماء اللغة في العالم العربي أن يتفقوا على مصطلحات محددة لهذا العلم الوليد ، وأن يلتزموا ما يتفقون عليه من مصطلحات بدلاً من اطلاق الحبل على الغارب وترك كل باحث لاجتهاده الفردي " (
) .

7- الصرفيمات (
) 

8- وحدة صرفية أو صرفيم (
) .

9- الممّيز وهذا المصطلح أطلقه ريمون طحان (
) .

           ولم يسلم مفهوم المورفيم الغربي من النقد لعدم انطباقه على اللغة العربية لأن دلالته مجردة لا تدل على المعنى وحدها فهي لها معنى محدد أما أن يكون صرفياً أو نحوياً أو بلاغياً وهذا المورفيم لا يدل على معناه إلاّ إذا دخ في وزن أو صيغة محدد من أوزان العربية المعروفة والثابتة المستقرة في ذهن العرب ، وكتبهم ، فالمورفيم يصلح بالطبع للدراسات الغربية لأنها تبني كلماتها على طريقة السوابق واللواحق ، وليس لديها أوزان ثابتة للأسماء والأفعال كالعربية لذا فالطريقة الناجحة لديها هي البنية المقطعية ولأن اولئك المحدثين العرب لم يدركوا هذه الحقيقة وزجوا أنفسهم في مداخل جرتهم إلى إيجاد تعليلات وتفسيرات أخرى مبنية على البناء المقطعي للكلمة العربية فاللغة العربية الصاقية واشتقاقية في آن واحد ، ولا تنفرد بأحد هاتين الصفتين .


فالأوزان العربية ثابتة مطردة ولكنها مضطربة لدى الأجانب لذا وضعوا مفهوم المورفيم ليناسب لغاتهم ، فاللغة الانجليزية مثلاً ليس للصيغ الصرفية فيها أوزان ثانية ، فالعربية تلتزم " بعدد محدد من الصيغ في قسمي الأسماء والأفعال هي بمثابة أنماط لا مفرمنها ولا تقبل اللغة إلا نادراً التغافل عنها ، ويمكن حصرها في غير صعوبة تذكر وقد وفق النحاة منذ أقدم العصور في ضبط قائمات لها هي عبارة عن وصف شامل وموجز لأغلب مفردات العربية الموجودة بالفعل وعن نماذج نظرية تحتذى فيما يمكن أن يوجد ، وهكذا بفضل الميزان الصرفي أمكن نوع من الاستيعاب الشكل لكل كلمات العربية أو أغلبيتها الساحقة وضبط مجموعة من المقاييس الشكلية الرصيد اللغوي العربي لا يخرج عن حظيرتها إلا ما نسميه بالكلمات والأدوات أي الحروف والضمائر وأشباه الضمائر وعددها كما هو معلوم محدود جداً ، أو عدد محدود أيضاً من الكلمات الدخيلة احتفظت عامة بملامحها الأجنبية واستعصى انسجامها مع النظام الصرفي العربي فتحملتها اللغة بدون أن تتبناها أي بدون أن تتخذ من شكلها أمثلة تحتذى تقيس عليها وتوجد كلمات أخرى على نمطها وبعبارة أخرى فقد ظلت هذه الكلمات دخيلة تستفيد اللغة بذاتها ولكنها لم تتجذر فيها " (
) .


" وللميزان الصرفي بالإضافة إلى ماتقدم من فوائد فائدة كبرى جليلة تفتقد إليها معظم لغات العالم ، هي القدرة على قياس الجديد من المفردات عليها واشتقاق المزيد من الصيغ منها للدلالة على المعاني الجديدة التي تتطلبها حاجات الحياة الحضارية الدائمة التطور والنمو ، والتي لم تكن لها دلالات في أصول اللغة وعلى ذلك فضبط ميزان الكلمة والقياس عليه يُعدّ من أهم العوامل التي ساعدت اللغة العربية على الدوام والبقاء بأصولها وجذورها الأولى والنمو الدائم والمتطور بالقياس على تلك الأصول والجذور دون أن يمس أصالتها وسلامتها عامل من عوامل الضعف والضمور التي تعتري اللغات عادة عبر التاريخ وتقضي على سماتها الأصلية " (
) .

تفسير الصرف على أسس صوتية :
حذف الهمزة وتعويضها بصحيح :

ذهب اللسانيون المحدثون إلى أن الهمزة لا تبدل حرفاً صحيحاً من جنس ما سبقها في نحو المرّ والجز ، إنما تحذف وبعوض مكانها حرفاً صحيحاً لعدم وجود قرابة صوتية بين الهمزة وتلك الأحرف الصحيحة فالهمزة قد سقطت " حين لم يسغ نطقها لم يجد مفراً من تعويض موقعها المنبور بنوع آخر من النبر مماثل ، وبذلك ضعفت السواكن السابقة على الهمزة لا لأن الهمزة قلبت ساكناً من جنسها ، وإنما لضغط الناطق على المقطع ضغطاً متوتراً فالراء والزاي والفاء والشين واللام ، وسائر السواكن الثواني في الصورة المضعفة ، لا أصل لها من البناء اللغوي ، ولايمكن تفسيرها بالابدال كما قال كانتينو والتفسير الوحيد هو النبر ، الذي فعل فعله في تكوين هذه الصورة المشتبهة بحيث يمكن أن نطلق عليها (سواكن نبرية) " (
) .


ويرتئي عبد الصبور شاهين أن الهمزة ليست سوى صورة وظيفية يمكن اللجوء إليها ، ويمكن الاستعاضة عنها بصورة أخرى ، ويمكن الاستغناء عنها ونقل الوظيفة إلى موقع آخر ، على ما تمثله الكتابة الصوتية التالية : (مرء) ، (جزء) ، ويرتئي أن هذا الدليل يكشف لنا أيضاً أثر النبر في بناء الكلمة العربية (
) ، وذهب هذا المذهب صاحب أبو جناح (
) .


فأشار عبد الصبور شاهين إلى أن هناك كلمات فيها الهمزة مسبوقة بحركة قصيرة ، ومتلوة بمزدوج في الصورة الأصلية : نحو الرؤيا ورئيا أو بساكن فأأزره.


وقد نتج عن سقوط الهمزة تضعيف المزدوج ، فأصبح الرُءيّا وريّا أو تضعيف الساكن : فأزرّره ، فالسياق الصوتي اقتضى من الناطق في هذه الكلمات أن يضعف المقطع المنبور (
) .


يقول : “ والواقع أن التغيير الذي طرأ على الكلمة قد تمَّ على مرحلتين : 

الأولى : سقطت فيها الهمزة ، مجرد سقوط لا يترك أثراً لأنها غير متحركة .

والثانية : اتصال حركة الراء بالمزدوج الصاعد بعدها ، وهذا الاتصال في ذاته لا يضعف المزدوج ، وإنما ينشأ عن التقاء الضمة به أن يصبح المزدوج حركة ثلاثية ، وهكذا : ( رؤيا )  (ru – ia'a) ray’a < ru’ya- .


غير أن اتصال الحركات على هذا النحو أمر يضعف العملية النطقية ، حيث يفقد النبر أهميته ، ولذا أبقى الناطق النبر ، فنشأت عن ضغطه تلك الياء النبرية بدلاً من الهمزة النبرية : ruyy’a < ruya ولقد يقال : إن حذف الهمزة قد ترتب عليه طول الحركة قبلها : (vu’ya-) ، وهذا جائز ، ولكنها إذا تذكرنا ما سبق أن قررناه من أن طول الحركة لا يعني في تكوين المزدوج شيئاً ، وأن التضعيف صورة من النبر أشبه بالهمز – اكتفينا بابقاء الحركة قصيرة كما هي ، وتفسير نشأة الياء الثانية في هذا المثال بتأثير النبر في بناء الكلمة العربية ، أما عن الرواية (فأزره) فمن المعلوم أن أصلها : فأأزره ، وأن النطق الشائع لها هو : مآزره بتسهيل الهمزة الثانية ، أعني بالاستغناء عن النبر الهمزي بنبر الطول ، على مثال (راس) في رأس ، وقد مضى قوم ممن لا يهمزون ولا يمدون إلى الوسيلة الثالثة من وسائل النبر ، وهي تضعيف الزاي ، أعني إلى إضافة ساكن نبري ، ليس أصلاً في الكلمة ، ولا هو بزيادة اشتقاقية ، ولا هو بدل من الهمزة ، وإنما هو نتيجة الضغط والتوتر في نطق المقطع المنبور ، ونحسب أن هذه الطريقة في نبر هذا المثال خاصة بما كان من نظائره ، مثل : آمنة وأمنّه ، من كل فعل فاؤه همزة ، فاجتمعت له في مضارع المتكلم همزتان فأما الكلمات الأخرى مثلها ، وهي التي وقعت فيها الهمزة بين حركة قصيرة وساكن صحيح ، ولكن الصوت السابق على الحركة غير همزة مثل : رأس ، وبئر ، ولؤم ، فقد اكتفى فيها بنبر الطول ، كما سبق، وتجنب نبر التضعيف لإيقاعه في اللبس ، ولا داعي لتكرار الكلام " (
) .

حذف الهمزة والتعويض بحركة طويلة :

ذهب اللسانيون المحدثون إلى أنه لا يوجد إبدال بين الهمزة وأحرف المد بل حذف الهمزة ومد الحركة السابقة لها ، فقد أثبت علم اللغة الحديث كما ذكر سابقاً من عدم وجود علاقة بين أحرف العلة والهمزة فلا بد من تعليل آخر لما يحصل من تبادل المواقع بينها بأنه حذف للهمزة وإطالة للصوت أو مد المصوتين القصيرين ، ولكن تعليلاتهم كانت تحتاج إلى نوع من الدقة :-

1- حذف الهمزة ومد حركتها .

2- حذف الهمزة والتقاء الحركتين السابقتين لها لتطولا أو تكونا حركة طويلة واو أو باء أو ألف .

3- حذف الهمزة وتعويضها بمزدوج يتكون من الحركتين قبلها وبعدها .


قال جان كانتينو : " وإذا وقعت الهمزة بين حركة وحرف .. تخفف ، بل قد تسقط أيضاً وتمد الحركة التي قبلها " (
) .


وقال برتيل مالمبرج : " أن القول بابدال الهمزة واواً أو ياء مذهب بعيد عن الصواب وأن كل ما حدث هو إسقاط الهمزة لا غير وتولد شبه حركة واواً أو ياء نتيجة اتصال الحركات بعد سقوط الهمزة " (
) .


وتأثر بهذا الكلام الباحثين العرب من اللسانيين المحدثين ، فعبد الصبور شاهين يرى أنه : حين تسقط الهمزة في بعض المواقع تطول الحركة التي تقع موقعها (
) .


واستدل بروايات عديدة " على أن الهمزة ليست في الواقع سوى فاصل بين عنصرين حركيين لضرورة نبرية ، ولكنهما سرعان ما يتصلان عند زوال هذه الضرورة، وسقوط الهمزة لسبب ما " (
) .


وتوصل من الروايات الشاذة لآيات قرآنية كثيرة إلى أن للنبر صور في لغة العرب :

1- أن النبر يتخذ صورة الطول في الحركة .

2- صورة ينتقل النبر فيها من موقعه لسقوط الهمزة وعدم تعويض موقعها المنير .

3- وقد يتخلف عن سقوطها تعديل في المزدوج ليصبح حركة طويلة مندمجة في مقطع سابق .

4- وقد ينتقل النبر بصورة أخرى ليصبح مجرد ضغط على المقطع السابق .

5- وقد يتخذ صورة تضعيف الصوت (
) .


ويرتئي عبد الصبور شاهين أن علة الهمز هي :

1- إن العرب كانوا يكرهون النطق بمقاطع مفتوحة متوالية ومن ثم لجأوا إلى أقفال بعض هذه المقاطع المفتوحة وهو ما اتخذ أحياناً صورة (الاسكان) وأحياناً شكل الإدغام في الكلمة الواحدة في الكلمتين .

2- إن العرب كانوا يكرهون توالي الحركات الكثيرة الذي يضعف النظام المقطعي فينتج عنه ثقل في النطق ، على ما ذكر ابن جني فيما سبق .

3- كان بعض قبائل العرب يكره الحركات الطوال ويعمد من أجل تجنبها (أي تخفيف طولها إلى همزها ، حين تكون في مواقع معينة .


ويرى عبد الصبور شاهين أنه لما كانت الصوامت تمثل دائماً القواعد وأن الحركات تمثل دائماً القمم ومن ثم كانت أعلى الأصوات في درجة الأسماع فتتابع الأصوات الانطلاقية على هذه الصورة لا يشكل المقطع وهو لذلك يضعف من تركيب عناصر الكلام أو بتعبير آخر مضعفاً للنظام المقطعي على ما تقرر من أن الحركة صوت انطلاقي يمكن أن ينتهي به المقطع في الكلام المتصل ، فإذا وليها في نفس الكلمة عدة أصوات أخرى انطلاقية ، ابتدأ من المقطع التالي لم تتكون لدينا مقطعية لسببين ، ولذلك كان بعض قبائل العرب يكره الحركات الطوال ويعمد من أجل تجنبها إلى همزها حين تكون في مواقع معينة (
) .


وإن تفسير ابن جني لأحوال مطل الحروف المصوتة كان يؤنس عبد الصبور شاهين في ربط ظاهرة المد بظاهرة الهمز وفي ربط ظاهرة الهمز بظاهر النير(
) ، وعليه وجّه النقد إلى قواعد القدماء في الإبدال الواجب ، ووجد أنها جميعاً ترجع إلى ظاهرة النبر الذي كان جارياً على لسان كثير من العرب ، وسيلة للهروب من بعض الكراهات الثقيلة، ووجد أن بعض هذه الكراهات قد اعتاص على لسان بعض العرب ، فهمز حيث كره ، على حين أساغته ألسنة آخرين فأبقوا الكلمة على حالها دون همز ، اكتفاء بصورة أخرى من النبر (
) .


وذكر عبد الصبور شاهين أن العرب " كانوا يكرهون الحركات الطوال في المقاطع المقفلة وأن بعض طريقتهم للتخلص منها همزها ، وهذا الهمز في رأي فليش يعني تقسيم الحركة الطويلة إلى حركتين قصيرتين في مثل : احمأرّ ، وهو تقسيم لا يمكن إدخاله في باب الإبدال ، وإن تصوره القدماء من باب (الإبدال الشاذ) " (
) .


ويرى باحث أن الهمز لغة قبيلة وعدم الهمز لغة قبيلة أخرى (
) .


ويرى عبد الصبور أن وظيفة الهمزة في النطق العربي ذات جانبين :-

أولاهما : أنها وسيلة للهروب من تتابع الحركات ، ومن ثم لتكوين مقطع عربي سليم أنه صورة من صور النبر أو المبالغة (
) .

وثانيهما : المبالغة في نبر بعض المقاطع ، فيتحول بذلك نبر الطول إلى نبر توتر (
) ، قال : " إن من المؤكد أن كل همزة حلت محل حركة طويلة ، أو محل ما يسمى بالواو والياء ، أو كانت للتأنيث أو زيدت في صيغة اشتقاقية ، أو صيغة الجموع وغيرها ، أو ارتجلت دون أصل ترجع إليه – تدل على النبر في الفصحى القديمة أو في بعض لهجاتها . أما الهمزة التي هي أصل من أصول الكلمة فقد كانت في رأينا تتحمل النبر ، ولكنها ليست صور من صوره ، ولذا كان أهل الحجاز ، والذين يخففونها، يحلون محلها الحركة الطويلة في مثل : سأل وبدأ ، فيقولون فيهما : سال وبدا غير أن النبر في ظننا كان يقع على الهمز لدى محققيها حين يتصل الفعل بضمير رفع مثل : سألته وبدأته فالهمزة في الأول بداية مقطع ، وفي الثاني نهايته ، أما حين تكون فاء الكلمة فإنها لا تسقط ، ولا يمكن أن تسقط أبداً ، وقد لا تتحمله ، بحسب تقاليد اللهجات، وهذه هي صورة الألف كصوت ساكن من سواكن الفصحى على ما سبق .

ومن ناحية أخرى نستطيع أن نقرر أن مقطع الهمزة النبرية هو موقع النبر في الفصحى في حال سقوط الهمزة ، سواء أحل محلها حركة منبورة أم ساكن نبري " (
) .

و " تجمع دراسات اللسانيين المحدثين على أن الهمز خاصة من الخصائص البدوية التي اشتهرت بها تميم وما جاورها من قبائل وسط الجزيرة وشرقيها كغني وعكل وأسد وعقيل وقيس وبني سلامة من أسد ، ويعلل بعضهم ذلك بأن تحقيق الهمز يخفف من عيب السرعة في النطق التي اتسمت بها هذه القبائل البدوية ، أما عدم الهمز فهو خاصة حضرية امتازت بها لهجة القبائل في شمال الجزيرة وغربها كأهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة وكنانة وثقيف وهوازن وتعليل ذلك أن ما اتسم به نطق هؤلاء من التأني والاتئاد لم يكن بحاجة إلى المزيد من مظاهر الأناة فعمدوا إلى إهمال الهمز وتسهيله " (
) .

فاللهجة الحجازية تجتنب تحقيق الهمز أو النطق بالهمزة ، بصفتها أداة فعالة في النبر ، في مواضع كثيرة من كلامها وتعتمد أساليب أخرى للنبر تعويضاً عن أسلوب النبر بالهمزة ، ومن هذه الأساليب إشباع المد في أصوات المد السابقة للهمزة المحذوفة، ومنها تضعيف الحرف السابق للهمزة بعد حذفها تعويضاً عنها سواء كان هذا الحرف حرف لين في مثل خطيّة بدل خطيئة ومقرّوة بدل مقرؤة والنسيّ بدل النسيء أم حرفاً صحيحاً (
) .


وهكذا وجدنا في لسان أهل الحجاز مستويات ثلاثة من النبر فهم حين اجتمعت في الكلمة (حركة قصيرة + همزة) في مثل رأس وذئب – اسقطوا الهمزة التي  لاتناسب نبرهم ، ولجأوا إلى أن يعوضوا موقعها بوساطة نبر الطول ، فنطقوا الكلمتين، راس وذيب ، محققين بذلك هدفين : أولهما : نبر المقطع ذاته بطول الحركة ، وثانيهما: الاحتفاظ بالإيقاع المقطعي – أعني زنة الكلمة كما لو كانت مهموزة وحين اجتمعت في الكلمة (فتحة طويلة + همزة + حركة قصيرة ) في مثل سائل ، وقائل أسقطوا الهمزة على عادتهم ، واحتفظوا لها بموقعها أيضاً ، فتحول نبر التوتر الهمزي إلى نبر طول ، يتحمله العنصر الثاني من المزدوج ، وهو بداية المقطع المنبور ، وحين اجتمعت في الكلمة ( كسرة طويلة أو ضمة طويلة + همزة + حركة قصيرة ) في مثل : خطيئة ومقروءة – أسقطوا الهمزة واحتفظوا لها بموقعها صورة نبر التوتر المضعَّف ، فقالوا خطيّة ومقروّة ، وحين اجتمعت في الكلمة (حركة قصيرة + همزة + حركة قصيرة) ، أسقطعوا الهمزة ، واحتفظوا بموقعها في صورة مزدوج خفيف الانزلاق أو محقق الانزلاق ) (
) .


ويتصور عبد الصبور شاهين أنه " من المحتمل أن بعض صور النبر الحجازي خاصة بقبائل دون أخرى ، وبخاصة فيما يتصل بالكلمات التي جاءت في نبرها صور مختلفة مثل : يسأل ، إذا جاءت منها : يَسل ، وقد انتقل النبر في هذه الكلمة لعدم تعويض الموقع ، وجاءت منها يسال مضارع : سال ، وليس مستساغاً أن ينطق ناطق حجازي بالصورتين كلتيهما في ظروف لغوية واحدة ، بل الأقرب إلى الاساغة أن تكون الصورة المنبورة بالطول لقبيلة أو مجموعة قبائل تعودت نبر المقطع الأخير ، وأن تكون الصورة الأخرى التي نبر مقطعها الأول لمجموعة قبائل أخرى ، إذ ليست المسألة في التخلص من الهمزة ، ولكنها دائرة مع النبر وجوداً وعدماً غير أننا لم ترد إلينا معلومات تفيد نسبة كل من الصورتين وأشباهها بالتحديد إلى قبيلة أو قبائل معينة وإنما كانت النسبة عامة إلى الحجازيين " (
) .

الهمزة المتطرفة بعد ألف زائدة :

ذهب علماء العربية القدماء (
) إلى أن حرف العلة الساكن في آخر هذه الأسماء لا يخلو أن يكون ياءً أو واواً أو ألفاً ، فإن كان ألفاً فإنّ الواو والياء يقلبان بعدها همزة إذا وقعتا طرفاً نحو: كساء وسقاء ، لأنهما من كسوتُ وسقيت وأصلهما كساوْ ، وسقايْ، فالتقى ساكنان ، الألف المفتوح ما قبلها والواو والياء الساكنتان ، فتقلب الياء والواو إلى ألف بتأثير من الفتحة التي قبل الألف ، فيلتقى ساكنان الألف المبدلة من الواو والياء والألف الزائدة فتقلب الثانية همزة لالتقاء الساكنين ، إذ لا بد من التحريك وتحريك الألف لا يمكن فقلبت إلى أقرب الحروف لها ما يقبل الحركة وهو الهمزة ، وكذلك تفعل هذا أيضاً إذا دخل على الكلمة تاء التأنيث أو علامة التثنية أو ياء النسب نحو : كساءة وسقاءة وكساءان وسقاءان وكسائي ، وسقائي .


وحقيقة هذه الأسماء لا يحصل فيها التقاء ساكنين كما ذهب علماء العربية القدماء لأن الألف في هذه الأسماء ليست ساكنة وإنما هي حركة طويلة ، ولكن الذي يحدث فيها أنه يتشكل في نهايتها حركة مزدوجة كالتالي :

كساوْ  =  Kisa’w
سقايْ  =  Sika’y

فالحركة المزدوجة هي الفتحة الطويلة والواو والياء الساكنتان فتسقط شبه الحركة ، الواو والياء الساكنتان ، لأن العربية ترفض مثل هذه الحركة المزدوجة في أبنيتها فيبقى الأسمان كالتالي ، كِسا ، وسقا = Sik’a , Kis’a وخشية التباس صيغة هذه الأسماء بصيغة أفعالها كَسَا وسَقَا ، ولأن العربية تكره الوقف على مقطع مفتوح، جيء بالهمزة لاقفال المقطع " (
) ، أي أن الواو والياء المزدوجتين قد حذفت وقفل المقطع بالهمزة .


وقال عبد الصبور شاهين في ذلك " فمن الممكن إذن القول بأن الواو أو الياء إذا وقعت إحداهما بعد فتحة طويلة زائدة ، سقطت وحلت محلها الهمزة ، وفي أمثلة القاعدة الأولى يمكن تفسير الهمزة بخاصة الوقف العربي ، الذي لا يكون على حركة مثل : كساو Kisaa- u ، فحذفت الضمة المولدة للواو ، بازدواجها مع الفتحة الطويلة وأقفل المقطع بصوت صامت ، هو الهمزة ، التي تستعمل هنا قفلاً مقطعياً تجنباً للوقف على مقطع مفتوح " (
) .


وذهبت ديزيره سقال إلى أن الذي حصل في (كساو) فصارت إلى (كساء) أن الواو وقعت بعد فتحة طويلة زائدة فتشكلت سلسلة من الصوائت تعيق المقطع الصوتي وبنيته ، فتشكل هذه اللفظة مشكلة مقطعية لتتابع الحركة الطويلة ثم الواو الانزلاقية .


ولهذا تحوّل ضمة الواو الانزلاقية إلى همزة لتصحيح المقطع ونبره ، بحيث يصير المقطع الأخير مقطعاً طويلاً ، ويزول منه تتابع الحركات (
) .


فهنا قال بتحول ضمة الواو الانزلاقية إلى همزة ولكنه ما أن قال : أن الهمزة جيء بها لاقفال المقطع ، بعد أن تحذف الضمة والكسرة الانزلاقيتين كالذي حصل في ألف التأنيث في آخر الكلمة نحو صفراء (أصلها) صفرى (
) .

همزة عين اسم الفاعل الأجوف اليائي والواوي الذي على وزن (فاعل):

ذهب القدماء إذ ان الواو والياء في اسم الفاعل من الأجوف الواوي واليائي تبدل او تقلب همزة (
) .


بيد أن قولهم بإبدال الواو والياء همزة هو من باب المجاز : " وليس بمحمول على الحقيقة وذلك لأنه قلبت العين ألفاً ، ثم قلبت الألف همزة ، فكأنه قلبت الواو والياء همزة " (
) ، ويرى برحستراسر ان هذا الابدال مطرد وقديم جداً يرتقي إلى اللغة الجزرية الأم بدليل وجوده في الأكدية والآرامية (
) .


ويرى هنري فليش أن سبب هذا الابدال يعود إلى كراهة النطق بالصامت الضعيف مع مصوت من جنسه، قال: " والكراهة الثانية: كراهة النطق بصامت ضعيف مع مصوت من جنسه كالواو مع الضمة والياء مع الكسرة ( وكذلك الواو مع الكسرة) هذه الكراهة تفسر لنا من الناحية الصرفيّة حالات كثيرة من المخالفة عند إبدال الواو والياء همزة فاسم الفاعل من الفعل الأجوف بالواو أو بالياء مثل : قاول – يصبح (قَائل) وكذلك : بايع – تصبح (بائع) ويحدث هذا في جموع التكسير على فواعل وفعائل ، فيقال في : فوايد : فوائد ، وفي عجاوز عجائز " (
) .


والحقيقة إن مبدأ الإبدال بين أشباه الحركات من جهة والهمزة من جهة أخرى مرفوض جملة وتفصيلاً ، وذلك لأنه من الناحية الصوتية ليس ثمة تقارب بين هاتين المجموعتين في المخارج ولا في الصفات حتى يصبح معه القول بالإبدال قال البكوش :  والواقع أنّه لم يقع قلب وإنما وقع حذف الواو والياء وبقيت الكسرة لكنّ العربية لم تتعود رسم الحركات وحدها وإن نطقت بها كما هو الشأن في ألف الاتكاء التي نجدها في أوّل الأفعال المزيد ، مثل انفعل ، فهي كسرة تعتمد حتى لا يبدأ بحرفين متتاليين (أي بحرف ساكن) ونظراً إلى أنّ العربية لا تتصور رسم الحركات مستقلة عن الحروف ولا يوجد فيها مقطع مبدوء بحركة (وهو أمر لا يتنافى والمعطيات العلمية الحديثة ) ، فقد كان من الضروري أن تعتمد الحركة على همزة في مثل قائل ولذلك تقول للتبسيط - مع النحاة القدامى - من إنّ الواو الياء قلبا همزة " (
) .


وحكم فوزي الشايب على هذه القضية من جانبين :

أحدهما جانب وصفي والآخر جانب معياري ، قال : " بعد هذا القول : إذا حكمنا النظرة الوصفية في بناء اسم الفاعل من الأجوف تبين لنا أن العرب في صياغتهم اسم الفاعل من الأجوف كانوا فريقين ، فريق لم يراع كمال الصورة الصوتية لاسم الفاعل كما تكون من الأفعال القوية (الصحيحة) فبنى اسم الفاعل من الفعل المعل دون مراعاة لما حذف منه ، وفريق آخر وهو معظم العرب ، راعي في صياغة اسم الفاعل الصورة الصوتية الكاملة له ، فعلى حسب طريقة الفريق الأول تصب مادة الفعل (قام) أو (باع) في قالب (فاعل) فينتج قام وباع ، ومما جاء وحفظ عنهم منه : لاثْ وشاك وهار ، وهذه عندهم محذوفة الهمزة … وهذا كله وأمثاله ينظر إليه على أنه صيغ مرتجلة لاسم الفاعل لم يراع فيها المشاكلة اللفظية فحسب .


وأما الفريق الآخر ، فلأجل أن يحافظ على كمال الصورة الصوتية لاسم الفاعل كما تكون في الصحيح ، فقد اضطر إلى جبر الصيغة بكسرة محققّة مكان العين الساقطة، ونعني بالكسرة المحققة ، كسرة مسبوقة بهمزة فكان أن نتجت عن هذا الطريق قائم وبائع …

أما من وجهة النظر المعيارية ، فنقول بأن الأصل في (قائم وبائع) هو قاوم وبايع ، وهنا وقعت أشباه الحركات بين حركتين فسقطت فتتابعت حركتان وهذا لا يجوز البتة فالذين لم يراعوا كمال الصورة لاسم الفاعل اسقطوا شبه الحركة والحركة التي تليه ، أي أسقطوا المزدوج الصاعد كله ، فكان الناتج قام وباع ، وأما الغالبية العظمى للعرب ، التي تحرص على كمال الصيغة فقد لجأوا إلى تحقيق الكسرة ، وبتحقيقها تخلفت الهمزة ، فكان الناتج قائم وبائع " (
) .


وقال عبد الصبور شاهين : " المقطع الأخير في /قا/ ول – با / يع – عجا / وز صحا / يف . نيا / يف يبدأ بحركة مزدوجة ، تالية لحركة طويلة وهذا ضعف في البناء المقطعي ، فسقط الانزلاق ، وحلت محله الهمزة النبرية ، كوسيلة صوتية لتصحيح المقاطع ، لا على سبيل الإبدال لعدم وجود العلاقة المبيحة له " (
) .


أما (خَوِف) فتسقط منه الضمة والكسرة معاً ، لأن وجود إحداهما يسبب ازدواجاً غير مألوف في هذه الصيغة من الأفعال ثم تطول الفتحة الأولى ، حملاً لها على (قال وباع) تبعاً لعامل القياس الموحد : haa/Fa أي طرداً للباب على وتيرة واحدة .


إن قوله هذا فيه نظر فمعناه عدم افراد قاعدة الحذف وحصول اتحاد للفتحتين وإنما طالت فتحة واحدة ، وهذا ما لا يتفق مع المثالين السابقين (
) .


وأصاب رشيد العبيدي في قوله " إن البحث الألسني المعاصر بحث أوجدته ظروف اللغات الأوروبية التي تختلف في انتماءتها وتكوينها وبيئاتها وشعوبها المتكلمة بها وتأريخها وطبيعتها عن العربية وظروفها اختلافاً كبيراً يجعلها في موقف رافض لكل ما يراد من الباحثين المعاصرين العرب أن يسلكوه أو يتعاملوا به مع العربية " (
)، لذا وجه النقد إليهم في تفسيرهم لما يحدث لـ( قول وبيع وطول وخوف ) في تحويلها إلى (قال وباع وطاف وخاف) على التوالي لعدم اتساق القاعدة على نسق واحد (
) ، وتفسيرهم لتحول (قايل وبايع) ، (قائل وبائع) (
) .

يرأى :

ذهب الصرفيون القدامى إلى أن حركة الهمزة في (يرأى) انتقلت إلى الراء وسكنت الهمزة والألف حرف ساكن عندهم بتأثير شكله الكتابي ، وعلى هذا يكون قد التقى ساكنان فحذفت الهمزة وبقيت الألف ، فصار (يرى) وهذا التعليل قائم على اعتبار الفتحة الطويلة حرفاً ساكناً بتأثير من شكلها الكتابي وما قالوه في المضارع قيل مثله في الأمر : ارا       ارأى ثم حذفت همزة الوصل لأن الكلام بدأ بمتحرك، وذلك بانتقال الحركة إلى الراء وقد حُذفت الهمزة التي هي عين الكلمة لأنها ساكنة وما بعدها ألف ساكنة على حد تعبيرهم – ثم حذفت الألف علامة بناء الفعل الناقص للأمر .


وذهب المحدثون إلى أنه لا يجوز أن تعدّ الهمزة حرفاً ساكناً أصلاً لأنها متلوة بألف ، هذا إذا أخذنا بافتراض أن تكون الكلمة آلت إلى يرأى إذ لو كتبناها صوتياً لكانت yarai`a وهذا يعني أن الهمزة تصبح على هذا الافتراض وهو غير صحيح – غير ساكنة بل متلوة بفتحة طويلة .


لقد أدت كثرة الاستعمال إلى حذف همزة (يرأى) فاصبح (يرى) وتمثل ألفه من الناحية الذهنية المجردة : عين الكلمة ولامها والدليل على ذلك أن هذه الظاهرة لم تحدث في ألفاظ من نحو نأى ينأى ومأى ينأى (امتدّ) إذ هي قليلة الاستعمال (
) .

صيغة الجمع فعائل :

ذهب علماء العربية القدماء (
) ، إلى أنّ الواو والياء تبدل همزة بعد ألف الجمع في صيغة (مفاعل) للتخلص من التقاء الساكنين ، نحو قولهم : صحائف ، وعجائز فالأصل عندهم صحايف وعجاوز ، فالتقى ساكنان فتقلب الواو والياء همزة للتخلص من التقاء الساكنين  .


وحقيقة هذه الصيغة لا يوجد فيها التقاء ساكنين ولكن ما يحدث في هذه الصيغة كالتالي : فكلمة : صحايف يتشكل فيما تتابع من الحركات (ayi) فتحة طويلة أشبه حركة (الياء) لكسرة قصيرة ، والعربية تكره تتابع الحركات فتسقط شبه الحركة الياء التابعة لحركة طويلة ، ثم تحل محلها الهمزة النبرية كوسيلة لتصحيح المقاطع لا على سبيل الإبدال (
) . " فتصبح الصيغة صحائف Saha`zif وكلمة عجاوز <agawiz يتشكل فيها تتابع من الحركات المزدوجة awi فتسقط الواو شبه الحركة ويحل محلها الهمزة لتصحيح المقاطع الصوتية فتصبح عجائز < aaiz " (
) .


ويوافق عبد الصبور شاهين هنري فليش في أن علة ذلك هي نفس العلة في قائل وبائع هي كراهة النطق بالصوامت الضعيفة مع مصوت من جنسها أو بعض ما يغايرها(
) .


فالهرب من تتابع الحركات هو الذي أدى إلى النبر تماماً كما حدث في باب فاعل من الأجوف .


ويرى حسام النعيمي " أنه يمكن أن يقال أن الهمز هنا كان نوعاً من القياس الخاطئ ، وأن يكون الأصل في هذا الخطأ قد وقع في ما كان بالياء كصحيفة حيث جمعت صحايف وسمعت من العرب الذين عرفوا بتسهيل الهمزة فظن الذين يحققون أن الياء تقابل الهمزة عندهم كما في فهمزوا كان مثل صحايف وقاسوا عليها ما كان جمعاً لنحو عجوز ورسالة ويحمل على هذا القياس الخاطئ أيضاً ما جاء نحو نيائف وأوائل ، وإن اعتل ابن جني لهمز الواو الثانية في أواول بأن بينهما الألف وهي حرف كالنفس ليس بحاجز حصين " (
) ، والخطأ في القياس وارد عنهم فقد أشار ابن جني إلى مثل هذا الخطأ في قولهم مصائب ومعائش منائر حيث قال : " وهذا مما لا ينبغي همزه في وجه من القياس (
) ، " وقياس مصائب مصاوب لأن مصيبة مفعلة ، فاصلة مصوية فالعين متحركة، وقد جاء على الأصل قوله : 

	يصاحب الشيطان من يصاحبه

	
	وهو أذيُّ جمّةُ مصاوبه 



 
وقياس معائش معايش لأن الياء أصل إذ هي من عيش ، وكذلك منائر الألف فيها عين وليست زائدة " (
) .

أيمة وأوَيْدم :

أبدلت فيهما الهمزة ياء في الأولى وواواً في الثانية لدى القدماء ، في حين ذهب المحدثون إلى أنه لا يوجد إبدال مطلقاً بينها وبين الواو والياء بل إننا حذفنا الهمزة فقط، فاتصلت حركتا الكلمتين ( الفتحة والكسرة) في أئمة وضمة التصغير والفتحة العوض فتحدث حرفين انزلاقيين هما الياء في (أيمة) والواو في (أويدم) وهو حافظ أويدم هذا الانزلاق إلى إيقاع الجمع بوزن المراد (
) .

       وذهبوا إلى هذا أيضاً في تفسير ما يحدث في (أأمن      آمن)و(إالامَ      إيلام) و ( إاْمن         أومن) ، ولكنهم اختلفوا في علة ذلك الحذف والتعويض فذهب داود عبده إلى أن السبب هو أن الهمزة الساكنة جاءت بعد همزة متحركة فتحذف وتطول العلة القصيرة (الحركة) التالية للهمزة الأولى (
) :


وذهب عبد الصبور شاهين إلى أن الواقع الذي يُؤكده التحلل الصوتي هو أن الناطق أسقط الهمزة الثانية في نحو أامن وأومن وإيمان وعوض مكانها حركة قصيرة مجانسة لما قبلها فتحولت حركة الهمزة الأولى من قصيرة إلى طويلة كما يتضح من كتابة الأمثلة الصوتيا :

`aa / man  <  ‘a’ / Man

‘uu / min  <  ‘u’ / Min

ii / maan < ‘i. / Maan


وهذا النوع من التعويض إيقاعي ، يحافظ على كمية المقطع دون نظر إلى نوعه، فهو في كلتا الحالتين طويل ، ولكنه في الحالة الأصلية مقفل (ص ح ص) وفي البديلة مفتوح ( ص ح ح ) ، ولكن كمية الأصوات واحدة ، فلذلك ثبت إيقاع الكلمة ، وتحققت الصيغة المرادة .


والملاحظ على أية حال أن تعويض الهمزة لم يكن إلا بحركة قصيرة ، فتحة أو كسرة ، أو ضمة ، وهو ما يزلزل قاعدة الصرفيين ، فضلاً عن اننا لا نقول بالإبدال ، كما قالوا ، بل بمجرد التعويض الموقعي للمحافظة على الإيقاع ، الذي هو جوهر عمليات التصريف للبنية العربية " (
) وجعلت تغريد السيد عنبر في التركيب المقطعي لتلك الكلمات قالت : " إذا اجتمعت همزتان في مقطع مغلق حذفت الثانية وعوضها تطويل صائت هذا المقطع " (
) ، ولكن مما يؤخذ على هؤلاء الباحثين أنهم شرحوا الأمثلة بالخط الانكليزي وهنا من علامات الدعوة إلى هجر الخط العربي لأغراض خبيثة ممن وفدوا إلى الغرب فتأثروا بهم الحالة الثانية تذهب فيها الهمزة ويتخلف عنها طول في الحركة السابقة عليها وذلك في حالة الهمزة الساكنة المفردة ، وأمثلة هذه الحالة مطردة يؤمنون – جئت مأمون … الخ ، حيث يتحول التقسيم المقطعي (يؤم) :

(يؤم)   ص ح ص + ص ح            ص ح ح + ص ح 

(جئْتِ) ص ح ص + ص ح           ص ح ح + ص ح ( مأمو )

(مأمو) ص ح ص + ص ح ح          ص ح ح + ص ح ح 

ويلاحظ أن هذا لا يحدث في حالة ما إذا كان السكون علامة للجزم أو البناء والحكمة في ذلك أن إسقاط الهمزة سوف يترتب عليه وجود حركة طويلة واجبة الحذف للجزم فيحدث اختلال في الموقع ، وهو ما يتفاداه أبو عمرو في قراءته بتحقيق الهمزة في هذه المواضع ، مثل : تَسؤْهُم – يشأْ وأنبئهم وأرجئه ، وهكذا نجد أن أبا عمرو يهدف في كلتا الحالتين السابقتين إلى الحفاظ على موقع الهمزة سواء بالإبقاء عليها أم باحلال الحركة الطويلة محلها : ومعلوم أننا نتحدث حتى الآن عن معاملته للهمز المفرد" (
) .

قُريء ، يُؤثر :

وذهب المحدثون إلى أن الهمزة إذا كانت متحركة وقبلها متحرك غير همزة فإنها تبقى فيقال : سأل وسئل ويستثنى من هذا الحكم الهمزة المفتوحة وقبلها ضمة فيجوز بقاؤها أو تسقط ويعوض موقعها تكوّن المزدوج من الحركتين قبلها وبعدها مثل يؤثر ويُوثر . 


وأما الهمزة المفتوحة وقبلها كسرة فيجوز بقاؤها او سقوطها لتتصل الحركتان فتنشأ ياء من ازدواجهما (انزلاق بين الحركتين) فيقال في (قُرئ : قُري) (
)  ، "والانزلاق يعتبر بديلاً عن الأصل ، فوزن قُرئ (فُعِل) ، وكذلك : يُوثر – (يُفعّل) ، فحرف العلة هنا يمثل لام الكلمة ، أو فاءها . ويلاحظ أننا نزن الكلمة كما هي في النطق ، لا كما كانت ، ولا كما يمكن أن تكون ، حرصاً على تحقيق عدالة الميزان" (
).


واستند عبد الصبور شاهين على أقوال القدماء في القواعد الأساسية ولكنه افترق عنهم في التعليل والتعديل ، قال : " هذا الذي عرضناه من أحكام الهمزة هو ما قرره الصرفيون ، مع تعديل في عبارات الأحكام " (
) .


ويرى الصرفيون أن خطيّة ومقروّة المضعفة من أن الهمزة قلبت ياءاً وواواً من جنس ما سبقها ، وقد سبقها في (خطيئة) ، ياء وفي (مقروءة) واو ، فاجتمعت ياءان أو واوان أدغمتا فكانت الصورة المضعفة .


ووجه عبد الصبور شاهين النقد إليهم في هذا التعليل الذي أوقعهم فيه رسم الكلمة ، وهو تعليل خاطئ إذ يرى أولاً أن الهمزة مسبوقة في (خطيئة) بكسرة طويلة وفي (مقروءة) بضمة طويلة .


وثانياً : أن الهمزة : لا علاقة بينها وبين الواو أو الياء من الناحية الصوتية ولذا لا يتصور قلبها إلى أية منهما ، ويرى أن الذي حدث أنها سقطت مجرد سقوط لا أكثر وبقيت فتحتها على الصورة التالية :

Xatiat < xatiat

Maqr, uat  Maqr’u a’t 


وبعد سقوط الهمزة في خطيئة ومقروءة التقت الواو والياء بالفتحة فتألف المزدوج بصورته البسيطة لا المضعفة خطية ومقروة وهو ما ورد لحسن الحظ في لسان بعض العرب .
غير أن إحساس العربي الحضري بالصيغة البدوية المهموزة أو بعبارة أخرى مراعاته المستوى من الفصاحة يراه أرقى مما جرى عليه نطقه ورغبته في أن يأتي بالكلمة على وزنها جعله ذلك يضغط على المقطع الذي هو موقع النبر الهمزي ، وبذا تختلف في الكلمة ياء مضعفة أو واو مضعفة ، فصارتا خطيّة ومقرّوة ، فالياء أو الواو الثانية لا أصل لها في بنية الكلمة ولا هي مزيدة لضرورة اشتقاقية ، وإنما هي نتيجة النبر الواقع على المقطع الذي أخذ هنا صورة اشتقاقية وإنما هي سمة نتيجة النبر الواقع على المقطع الذي أخذ هنا صورة التوتر بالتضعيف (
) .

همزة مضارع الرباعي المهموز :

ذهب المحدثون إلى أن الهمزة صامت عادي وليست حرف علة ، وقد عدوا سبب حذف همزة مضارع الرباعي المهموز تصحيح لمقاطع الكلمة فقط فالماضي الرباعي أدْخل يتألف من ثلاثة مقاطع : طويل مقفل + قصير + قصير (من غير وصْل) .


وعندما نضع الفعل في صيغة المضارع تصير مقاطعة : يُؤدخل (قصير + طويل مقفل + قصير + قصير) ، فتحذف الهمزة لتستقيم المقاطع ويصير الفعل : يُدخل، وتعود المقاطع إياها التي كانت في الماضي ، فكأنما حذف المقطع القصير من أول الكلمة وبقي ما عداه .


وهذا ما يحدث مع الرباعي الذي يكون على وزن (أفال) ، مثل آمال : يميل (
)، روي عن الحسن ، ووقتت بواوين مع تخفيف القاف وفي رواية حفص : أُقتت بهمزة مضمومة مع قاف مشددة ، وعلق صاحب ابو جناح بقوله : " والذي حدث في قراءة أبي جعفر حذف الهمزة ومدّ ضمتها لتصير واواً وفي قراءة الحسن تعويضها واوين فالكلمة في قراءة حفص وأبي عمرو والحسن ثلاث مقاطع أوسطها قصير هكذا على التوالي :

               أُقْ / ق / تَتْ وُ قْـ / ق / تَتْ ، وو / قـ / تتْ


وهي قراءة أبي جعفر ثلاثة مقاطع أولها وأوسطها قصير و / ق / تَتْ " (
) .

لا يوجد حذف لحرف المد لالتقاء الساكنين بل تقصير :

ذهب القدماء إلى أن الواو والياء والألف – الصوائت الطويلة تحذف إذا جاء بعدهن صامت مشكل بالسكون أي لالتقاء الساكنين على اعتبار أن تلك الصوائت كأنها صوامت تقبل السكون والحركة (
) ، قال الخليل : " أن الألف اللينة والياء بعد الكسرة والواو بعد الضمة إذا لقيهن حرف ساكن بعدهن سقطن " (
) .


وخالفهم المحدثون إذ يرون أن حرف المد حركة طويلة ليس ساكن وعليه فلا يوجد التقاء ساكنين ، ومن ثم سقوط الواو والياء إنما هو تقصير للعلة الطويلة أي تحويلها إلى علة قصيرة تجانسها ، وقد وقع القدماء في هذا الوهم بسبب خداع الكتابة العربية (
) .


فالخليل يتصور أن الصائت الطويل الذي رآه يكتب ألفاً هو من قبيل الأصوات الصامتة من حيث قبولها السكون والحركة ، وليس كذلك لأن السكون والحركة يرتبطان بالصوامت لا بالصوائت (
) .


ويرى الخليل أن سقوط الصوائت الطويلة إذا لقيهن ساكن هو قانون عام ولكن الواقع أن تقصيرهن هو القانون لا سقوطهن ، ففي المضارع الأجوف المجزوم مثل لم يقل ولم يبع يظهر هذا القانون بصورة أوضح فالفعل المجزوم (يقل) أصله يقول ، وتحليله فونولوجيا هو : يقول          ياء + فتحة + قاف + ضمة + ضمة + لام ويصبح بعد الجزم يقل         ياء + فتحة + قاف + ضمة + لام .


ومثل ذلك في يبع وأصلها يبيع قبل دخول الجزم عليها وهو ما يثبت أنه لا توجد فتحة قبل الألف في ينام لأنها بعد دخول الجزم تقصر إلى (ينم) مثلما في ذلك مثل يقول ويبيع ، وهذا الاطراد لا يتم إلا باعتبار الواو في مثل يقول وأبوك ضمة طويلة والياء في مثل يبيع كسرة طويلة والألف في مثل ينام فتحة طويلة " (
) . 


والذي أوحى لهم هذا التقصير في حرف المد إمكانية الإبدال بين أحرف العلة والحركات ، وهذا النوع من الإبدال هو المقبول في منهج التحليل الصوتي لما بين حرفي العلة من علاقة صوتية قوية ، وما بين الحركات من قرابة صوتية أيضاً ، تجيز قلب إحداهما إلى الأخرى ، كما أن هذه القرابة هي التي تجيز تحول حرف العلة إلى حركة بسيطة عن طريق اختصار المزدوج إلى أحد عنصرية ، والمهم في قضية هذا الابدال أن نحسن التفرقة بين ما هو من جنس الحركة قصيرة أو طويلة وما هو من أحرف العلة ( الواو أو الياء) فهو إذن نتيجة توالي حركتين أو ثلاث حركات .


ومن الملاحظات الجديرة بالذكر أن السلوك المقطعي في اللغة العربية يكره تتابع الحركات ، ويعمد دائماً إلى اختصارها فإذا توالت ثلاث حركات اختصرها إلى اثنتين ، وإذا توالت حركتان مكروهتان كضمة وكسرة – حذف إحداهما وأطيلت الأخرى ، وهكذا تعالج اللغة صعوبة توالي الحركات ، ولذلك أمثلة كثيرة " (
) 


فالقول بحذف الحرف ليس دقيقاً لأن حذف الحرف أو اسقاطه له أثر نطقي يتحقق في صورة حركة قصيرة ، تقول مثلاً : الرمى بوجود الحرف وهو رمز الحركة الطويلة وهي الكسرة ، ولكن لم يرم بإسقاط الحرف ، وبالرغم من هذا بقي أثر منطوق هو الكسرة القصيرة ، فالقدماء تأثروا بطريقة الكتابة من غير إدراك لناحية النطق فلاحظوا حذف الحرف في الكتابة في (لم يرم) مثلاً فظنوا إلا أثر في النطق تبعاً لذلك على حين أن الأثر النطقي موجود ، وهو محقق في الحركة القصيرة ، ومعنى هذا أن حذف الحرف في الكتابة ارتبط به تقصير الحركة في النطق " (
) .


ويرى طارق الجنابي : " أن سقوط الألف هو في الحقيقة تحول الحركة الطويلة إلى حركتين قصيرتين فصلت بينهما الواو وهي نصف صامت (أو نصف صائت) ثم سقطت أولى الحركتين لتوالي الأمثال " (
) .


واشترطوا لهذا التقصير بأنه يحدث في كل حالة تقع فيها هذه العلة الطويلة قبل صحيح (ساكن) ، أي قبل صحيح ليس مثلوا بعلة وهي الحالات التي أشار إليها النحويون بعبارة (التقاء الساكنين) فتصبح الفتحة الطويلة فتحة والكسرة الطويلة كسرة والضمة الطويلة ضمة ، وجعلوها قانوناً لتقصير كل علة طويلة (
) .


ومن الجدير بالذكر أن القاعدة اللغوية التي تحول العلة الطويلة إلى العلة القصيرة التي تجانسها لا تنطبق على الحالات التي يكون (السكون) فيها طارئاً على الكلمة .


فالعلل الطويلة في كلمات مثل معلمون ومعلمين ومعلمان لا تتحول إلى علة قصيرة حين تلفظ الكلمات السابقة بـ (سكون) النون ، لأن الأصل فيها معلمون ومعلمون ومعلمان ، وحارّ وجادّ لأن الأصل فيها حارِرٌ وجادِر على وزن فاعل .


أما حين يكون (السكون) أصيلاً كما هو الحال ، مثلاً في تاء التأنيث في الفعل الماضي أو التنوين ( وهو نون ساكنة لفظاً) ، فإن العلة الطويلة تتحول إلى العلة القصيرة التي تجانسها ، فيقال فَتنْ (فتىً) وأصلها فتانْ ( فتى + نْ) وعصَنْ (عصاً) وأصلها عصانْ (عصا + نْ) كما يقال رمَتْ وأصلها رماتْ (رمى + تْ) ودعَتْ ، وأصلها دعاتْ (دعا + تْ) ، بينما تبقى العلة الطويلة دون تقصير في مثل فتاكم (فتى+ كم) وعصاك (عصا + ك) ورماها (رمى + هَا) ودعاهم (دعا + هم) ، لأن الصحيح الذي يلي العلة الطويلة في كل من هذه الكلمات السابقة ليس (ساكناً ، فلا يقال : فَتَكُم ولا عَصَكَ ولا رمَهَا ولا دَعَهم (
) .


" وما يشير إلى أن المد الطويل لا يقصد إلا إذا تلاه صوت صحيح ساكن ، إن هذا التقصير لا يتم في الفعل الأجوف المجزوم في الحالات التي لا يكون فيها الصوت الصحيح التالي للمد الطويل ساكناً فيقال ، مثلاً : (لم يبيعوا ، لم تبيعي) لا : (لم يبعوا ، لم تبعي) وهو يتم في الحالات التي يكون فيها الصوت التالي للمد الطويل صوتاً صحيحاً ساكناً وإن لم يكن الفعل مجزوماً ، كما في ( يبعن ، يُقمْن ، يَنَمْن) وأصلها (يبيعْن ويقومْن ، ينامْن) كذلك نلحظ هذا التقصير للمد الطويل في مثل (يسألْنّ) ، وأصلها (يسألونَّ) أي (يسألونْنَ) ، و(يعلُمنّ) وأصلها (يعلمونّ) أي (يعلمونْنَ) " (
) .


إن توقف تطبيق قاعدة تقصير العلة الطويلة إذا وضعت قبل صحيح (ساكن) قد تزامن مع سقوط الحركة الأخيرة في اللهجات العربية سواء كان سقوطاً نهائياً أو للوقف(
) .


وذهبوا إلى أن من أسباب ذلك التقصير هو ورود المقطع الرابع (
) الذي تكرهه العربية والذي لا يجوز فيها إلاّ في آخر الكلمة في حالة الوقف عليها أو في وسطها بشرط أن يكون المقطع التالي له مبتدئاً بساكن يماثل الساكن الذي ختم به المقطع السابق، وهذه الحالة الأخيرة هي ما عبر عنها اللغويون العرب القدامى بالتقاء الساكنين(
) .


قال أحمد مختار عمر : " من المعروف أن اللغة العربية لا تسمح بالمقطع س ع ع س إلا قبل سكتة ، أي في حال الوقف فإذا طرأ موقف سبب حدوث س ع ع س في غير ما سبق السماح به ، فإن اللغة تميل إلى تقصير العلة لتصحيح الخلل الطارئ ، ومثال لذلك : في المدى التي تقسم في الأصل المقاطع الثلاثة : س ع ع س /س ع / س ع ع / ولما كان المقطع س ع ع س قد وقع في الوسط ، وهذا محظور فقد تخلصت اللغة من هذا المحظور عن طريق تقصير العلة الطويلة وتحويل المقطع الأول إلى 
(س ع س) " (
) .


ويرى بعض المحدثين أن من أسباب تقصير العلة الطويلة في بعض الكلمات في العربية الفصحى ربما كان من آثار النبر (
) .


ويرى داود عبدة أنه " كان للنبر أثر كبير على تركيب الكلمة في اللهجات العربية ففي كثير من اللهجات يقصر المد الطويل إذا سبق مقطعاً منبوراً ، فكلمة (عامود) مثلاً تصبح (عمود) و (سلامات) تصبح (سلمات) و (مجانين) تصبح (مجنين) و(حقودات) تصبح (حقدات) و(حزينين) تصبح (حَزنين) …الخ، وهذا ينطبق على المدّين الطويلين ( ة ) و ( e ) المنقلبين في معظم اللهجات المحكية عن (ـ َو) 
و(ـَ يـْ) كما في (يوم) yom و(بين) ben فهما يصبحان قصيرين في (يوميّة) Yomiyye و(بيناتكم) benatkam مثلاً " (
) .


وأشار إلى هذا أيضاً في موضع آخر قال : " وتأثير النبر على تركيب الكلمات بدأ على ما يظهر بشكل جزئي منذ أمد طويل فنحن نلمح شيئاً من آثاره في اللهجات التي اعتبرت فصيحة من ذلك تقصير المد في النسبة من الكلمات التي على وزن (فعولة) أو (فعيلة) ، فهي : (حَمُليّ) من (حَمولة) و(ركُبيّ) من (ركوبة) ، و(قَبَليّ) من (قبيلة) الخ .



( حَـ مولِيّ )            ( حَـ مُـ لِيّ) 



( قَـ بـ يـ لِيّ)         ( قَـ يِـ لِيّ )          قَـ بَـ لِيّ


وإذا صح أن الأصل في كلمة مثل (حليف ، هو حاليف) باعتبار أن المد بعد الحاء في (حالف) مد طويل ، وكان يجب أن يكون ، بالتالي طويلاً في حَليف) أيضاً ، إذا صح هذا فإن تقصير المد الطويل يمكن تفسيره على أساسا النبر ، فكما قصر المد الطويل السابق للمقطع المنبور في (عامود) مثلاً ، فأصبحت (عمود) في معظم اللهجات، كذلك قصر في (حاليف) فأصبحت (حَليف) مثل هذا يمكن أن يقال في المصادر التي جاءت على وزن (فعال) فلعل المد كان في الأصل طويلاً بعد فاء المصدر كما هو طويل بعد فاء الفعل ( فاعل ، يفاعل ، فيعالا ) ، أي إنّ ألاصل في كفاح مثلا هو ( كيفاح ) ثم قصر المدّ الطويل السابق للمقطع المنبور " (
) .


ويبدو أن قصة تقصيرة الحركة الطويلة والعكس استوحاها المحدثون من اللغة الانكليزية كما يحدث في Foot وجمعها Feet و goos وجمعها geese ، قال عبد الرحمن أيوب : " تعريف : التكيف الذي يجعل بديلاً يحل محل آخر يسمى (المحاكاة النسبية) ، ومثال ذلك كلمة book الانجليزية " وقد كانت في الأصل ذات حركة طويلة ولهذا كانت تجمع بتغيير الحركة من ضمة طويلة ضيقة إلى كسرة طويلة ضيقة كما يحدث في Foot وجمعها Feet و goose وجمعها geese وكذلك كانت تجمع book ولكن حدث أن قصرت الضمة الطويلة فيها بتأثير المحاكاة ، وكانت النتيجة أن تغير جمعها فأصبح جمعها بإضافة (s) بعد أن كان جمعها بتغيير الحركة " (
) .


وأصحاب القول بتقصير الحركة هم غير العرب من الأجانب قال جان كانتينو: "بيد أن الحركات الطويلة تنزع إلى القصر إذا وقعت في المقاطع المنغلقة من ذلك قولهم في الأجوف في صيغ الأمر وصيغ المضارع المجزوم التي لا تنتهي بزوائد خلفية عنصرها الأول حركة (نَمْ) و(يَنَمْ) ، من المضارع (ينام) و(قُمْ) و(يَقُمْ) من المضارع المرفوع (يَقُوم) و(سِرْ) و(يَسْر) من المضارع المرفوع (يَسيرُ) فقد صيروا الحركة الطويلة في كل ذلك إلى حركة قصيرة " (
) .

1- وَعَدَ يَعِدُ :

يرى المحدثون أن واو الأفعال التي فاؤها واو في بنية المضارع نحو (وَعَدَ) (يَعِدُ) وأصلها (يَوْعِدُ) تحذف فاؤها (الواو) للتخفيف وللتصحيح المقطعي فصوتياً يخلّصنا حذف الواو من ثنائية الحركة : فتحة ثم حركة انزلاقية كما يجعل مقاطع الفعل واحدة ، (فَوَعد) يتألف من ثلاثة مقاطع قصيرة ، صوتياً بعلة مقطعية ، و(يَعِدُ) يتألف من ثلاثة مقاطع قصيرة أيضاً (
) .


أن كلامها غير دقيق فقد قالت حذفت وعللت تعليلاً صوتياً هو علة مقطعية .

2 – فعول مقصرة عن أفْعُل :


يظهر أثر تعسف المحدثين في القول بالتقصير في ما قالوه في أن (فعول) مقصرة عن أفْعُل ، قال محمد فريد أبو حديد : " ومما قد يذكر هنا أن وزن أفعل في أكبر الظن ما هو سوى صيغة أخرى أو لهجة أخرى من (فعول) سهل النطق فيها بإضافة الألف الأولى مع تقصير حركة الضم المتوسطة " (
) .

3- فتى في التنوين :


إن كلمة فتى في حالة التنكير بنون آخره ، فيقال : (فتىً) دون لفظ الألف وذهب القدماء إلى أن الألف تسقط نطقاً ، في حين ذهب عبد الصبور إلى أن الذي يحصل هو اختصار للفتحة الطويلة مع إقفال المقطع بنون ساكنة هي التنوين Fataa>Fatan (
) .

1 – اسم الفاعل من المنقوص :


في صيغة اسم الفاعل من المنقوص تسقط الياء في حالتي الخفض والرفع نحو (هذا قاضٍ ) و(مررت بقاضٍ) ، والعلة في نظر القدماء أن الياء حذفت لاجتماع ساكنين الياء والتنوين .


في حين يرى المحدثون أنه لا يوجد التقاء ساكنين في نهاية هذا الاسم إذا لقيه ساكن ، وإنما تشكل في بنيتها حركة صوتية مزدوجة أي مزدوج حركي مكون من شبه حركة (واو أو ياء) + حركة قصيرة (ضمة أو كسرة أو فتحة) ففي حالة الرفع تشكل الحركة المزدوجة (yu) ، كما في قاضين Kadyun ، وفي حالة الجر تتشكل الحركة المزدوجة (yi) ، نحو قاضيين (Kadiyin) وهذا النوع من الحركات المزدوجة ترفضه العربية لثقله ولذلك تسقط هاتان الحركتان المزدوجان من هذه الأسماء في حالة الرفع والخفض إذ نونت هذه الأسماء ، وتصبح بعد سقوط الحركة المزدوجة (قاضٍ) (
).

2 – الاسم المقصور :


ذهب القدماء إلى أن الاسماء المقصورة بحذف الألف من آخرها في حالة إعرابها في الرفع والنصب والجر إذا نونت لسكونها وتبقى الفتحة قبلها دليلاً عليها .


ويرى المحدثون أنه لا يحصل التقاء ساكنين في هذه الأسماء إذا أعربت أو نوّنت ، لأن الألف ليست صوتاً ساكناً ، وإنما حركة طويلة ، والذي يحدث هو تشكل مقطع صوتي مرفوض ( ص ح ح ص) في نحو عصاً في حالة الرفع والنصب والجر فتقصر الفتحة الطويلة للتخلص من هذا المقطع ، فيتحول المقطع إلى (ص ح ص) 
asan < asan عصان > عَصَنْ 

ص ح ح ص > ص ح ص (
) .

3 – تقصير حرف المد من الفعل المضارع الناقص :


ذهب القدماء بتأثير الخط لا النطق في أحكام الصرف إلى وجود حركة قبل أصوات المد وعليه يكون جزم الفعل المضارع بحذف حرف المد نحو (لم يرم) ( لم يدع) (لم يخش) .


وخالفهم المحدثون في ذلك إذ يرون أن المحذوف هو الرمز الكتابي ، لا الصوت ، وإنما الصوت الممثل في الحركة الطويلة (ii) على سبيل المثال قد قصر وصار ( i ) في يرمي ولكن بعد الجزم أصبح (yarni) فلا توجد حركة قبل أصوات العلة في نحو الأفعال السابقة وأن عين الفعل فيها لا تتحمل أية حركة قبل أصوات العلة في أواخرها ، فأصوات العلة هي حركات عين الفعل وكل ما حدث في حالة الجزم هو اختصار الحركة الطويلة إلى قصيرة ليس إلا تماما كما تحذف الحركة القصيرة من آخر الفعل الصحيح ، فعلامة الجزم في الصحيح والمعتل هي حذف حركة قصيرة من آخره، فتلك الكلمات ثنائية البنية على هذا الاستعمال (
) .


ولكن مع هذا ألا ننكر بحال أن بعضهم يدرك تماماً ما لهذه المدات من قيم صوتية وأن بينها وبين الحركات علاقة هي علاقة الكل بالجزء أو العكس ، ويفهم هذا بوضوح من قول ابن جني : " اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد .. " (
)  .

2 – قُلْ :

" هناك في الصرف العربي بالذات حاجة ملحة إلى الرجوع إلى الحقائق التي يقررها الدرس الصوتي ، لقد درج علماء الصرف التقليديون على أن يقولوا مثلاً : قلْ أصلها قولْ التقى ساكنان الواو واللام ، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصارت قُل " (
).


ويرى كمال بشر أن " حقيقة الأمر أن (قل) جاءت على هذه الصورة منذ بداية الأمر ، ولم يكن من المستطاع أن يأتي بالصورة الثانية (قول) في النطق الفعلي ، لسبب صوتي ظاهر يرتبط بخواص التركيب المقطعي في العربية الفصحى ، لقد ثبت بالدراسة أن التركيب المقطعي .


صوت صامت + حركة طويلة + صوت صامت ( = 2772) تركيب ممتنع في هذه اللغة إلاّ في حالتين اثنتين هما :

1 – في حالة الوقف .

2 – أن تكون الحركة الطويلة متلوة بمثلين مدغمين من أصل الكلمة نحو شابة ودابة ، أما ما ذهب إليه هؤلاء الصرفيون فهو عمل افتراضي لا يأخذ به الدرس اللغوي الحديث " (
) .

1 – حذف عين مصدر الفعل الأجوف (الألف) المزيد :


عدَّ علماء العربية القدماء أنه من مظاهر التخلص من التقاء الساكنين حذف الألف من مصدر الفعل الأجوف نحو قولهم : أقام : إقامة ، وأخاف ، إخافة وأصله : إقوامة ، وإخوافة ، فقلبوا الواو ألفاً بعد نقل حركتها إلى ما قبلها فصارت إقاامة وإخاافة بألفين فحذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين (
) .


ولا يرى المحدثون في هذه الصيغة التقاء ساكنين ، لأن الألف حركة طويلة وليست صوتاً ساكناً وكل ما حدث في هذه الصيغة إسقاط شبه الحركة من المزدوج الحركي المكوّن من شبه الحركة (الواو) + الحركة الطويل (الفتحة الطويل) . فكلمة إقوام Ikwa’m تتضمن حركة مزدوجة مكونة من الواو والفتحة الطويلة (Wa`) ، فتسقط شبه الحركة الواو فتبقى الصيغة إقام  Ika’m ثم تلحق التاء بهذا النوع من المصادر فتصبح  Ikamat وكلمة : إخواف  ihwa`f تتضمن الحركة المزدوجة (Wa) فتسقط شبه الحركة ( الواو فتصبح الصيغة : إخاف          ، ثم تلحق بها التاء فتصبح إخافة             وبهذه الإضافة يتحقق نوع من التعادل الإيقاعي بين الأصل ، والبديل، ويعوض بها عن شبه الحركة الساقطة " (
) .

2 – اسم المفعول من الفعل الأجوف :


ذهب علماء العربية القدماء إلى أنه تحذف إحدى الواوين في صيغة اسم المفعول من الأجوف للتخلص من التقاء الساكنين (
) .


ويخالفهم المحدثون في هذا إذ يرون أن هذه الصيغة لا يحصل فيها التقاء ساكنين كما توهم القدماء ولكن الذي يحدث هو تشكل حركة صوتية مزدوجة في هذه الصيغة والعربية تتخلص من هذه الحركات المزدوجة لثقلها ، وتوفيراً للجهد المبذول في نطق هذه الصيغة .


فكلمة مقول Makul أصلها مقوول Makwul يتشكل فيها الحركة المزدوجة (Mu) الواو والضمة الطويلة ، فتسقط شبه الحركة الواو وتبقى الكلمة بعد سقوط الواو مقول Makul على وزن (مفول) .


وكلمة مبيع Mabi < أصلها مبيوع Mabyu < فتسقط شبه الحركة الياء ، وتبقى الكلمة بعد حذف الياء مبوع Mabu < ثم تبدل الضمة الطويلة (u) كسرة طويلة (i) للتميز بين الواوي واليائي فتتحول إلى مبيع Mabi < .


وقد احتفظت العربية بالصيغة الأصل من الأجوف اليائي قبل أن يحصل تطور في صيغها ، نحو : مبيوع ، ومعيوب ، ومطيوب ، ومغيوم …


وورد عنهم كذلك المحافظة على الأصل من المفعول الواوي ، نحو قولهم فرس مقوود ، ورجل معوود ، وثوب مصوون …


فالعربية تميل في تطورها من الأثقل إلى الأسهل والأيسر الذي يتطلب جهداً أقل في النطق ، ومع ذلك فقد حافظت على أمثلة تمثل الأصل الذي تطورت عنه بعض الصيغ كما هو الشأن في صيغة اسم المفعول التي تطورت من (مفعول) إلى (مفول) في الواوي وإلى (مفيل) في اليائي " (
) .

3 – تقصير حركة الفعل المضارع الأجوف المجزوم :


ذهب القدماء إلى أن حرف المد في الفعل المضارع الأجوف المجزوم يحذف فيه حرف المد وقد اعتمدوا في تصورهم هذا على الخط لا النطق في نظر المحدثين (
) .


ذلك " أنهم يقولون في مثل (لم يمت) مثلاً أنه في الأصل (يموت) وحين جزم بالسكون التقى ساكنان : التاء والواو فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين وهم هنا ينظرون إلى الخط من ناحية ومن ناحية أخرى يعدون (الواو) هنا حرفاً ساكناً في حين أنها في هذه الحالة علامة على الضمة الطويلة والضمة حركة والحركة لا توصف بالسكون ولو نظروا إلى النطق ودرسوا نظام المقاطع في اللغة العربية لعرفوا أنه يعد جزم مثل هذا الفعل بالسكون أصبح عندنا مقطعان ، الثاني منهما زائد في الطول وهو غير مقبول في العربية في هذه الحالة وعندئذ تقصر حركة هذا المقطع ، فتصير الكلمة yalmut " (
) .

4 – تقصير ياء المنقوص المنون :


عند إضافة التنوين في التنكير أصبحت الكسرة الطويلة في مقطع مغلق فتقصر (دعين : داعن = داعِ ) (
) .

خلط بين الحذف والتعويض :

وخلط بين الحذف والتقصير فهو يرى أن حذف حرف المد في حقيقته تقصير للصائت الطويل سواء كان الثاني جزء من الكلمة أو كالجزء منها ، نحو : قل وبع وخف في الأمر ولم يقل ولم يبع ولم يخف حيث وقع حذف المد الواو والياء والألف(
) .


فهو يرى نحو : لم يغزُ ولم يخش ولم يرم إنه يعبر عن الحذف صوتياً بأنه تقصير للصائت الطويل الواقع في آخر الفعل (
) .


لقد وقع الباحث في مخالفة حين سمىّ هذا الحذف تقصيراً للصائت الطويل بتحويله إلى صائت قصير ، إذ لا يمكن ان يكون محذوفاً وهو مقصر في نفس الوقت فهاتان الصفتان لا يمكن أن تطلقا عليه في آن واحد وهما متناقضتان ، فالحذف يعني العدم ، والتقصير يعني تحويل الصوت الطويل ( الواو والياء والألف) إلى قصير من حيث الزمن والكمية ( ضمة ، كسرة ، فتحة ) .


وقد أغرق بل أخطأ في قوله أنه لم يحدث حذف تام للصائت الطويل بل حدث تقصير له فقط لالتقاء الساكنين في الفعل المسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة عند تأكيده بالنون نحو (ترين) ، فالضمة أو الكسرة المتبقية من الصائت الطويل تعدّ هي الفاعل (
) .


وله كلام غامض وغير دقيق قال فيه : " وفي بعض الأحيان يكون الحذف في إشباع الحركة بحيث تنطق مختلسة (تقصير) الصائت الطويل أو (التقصير) أو يقع الحذف في لتنوين (
) .

1 – تقصير العلة الطويلة في العربية :


ذهب المحدثون إلى أن العلة الطويلة في العربية تقصر إذا وقعت قيل صحيح (ساكن) أي قبل صحيحين متواليين نحو أرادت : أردْت ، احتارْ + تُ : احترتَ ،
قارن : احتارت ، احتاروا :

يقول + ن  يقلن ( قارن : يقولون ، يقولان ) 

يبيع + ن   يبعن ( قارن : يبيعون ، يبيعان )


وقد ذهب القدماء إلى أن حرف العلة هنا قد حذف في حين يرى المحدثون أن العلة الطويلة الألف قصرّت لوقوعها قبل صحيح (ساكن) أي قبل صحيح ليس متلواً بعلة (
) .


" فالأفعال : يقول ، ويقوم ويبيعْ ، ويخاف تنتهي بالمقطع الصوتي المرفوض   ( ص ح ح ص ) فتقصر الحركة الطويلة فيتحول المقطع الصوتي ( ص ح ح ص ) الطويل المغلق بصامت إلى مقطع قصير مغلق بصامت ( ص ح ص ) (
) وهذا المقطع مقبول في العربية (
) ، فالعلة في حذف حرف المدّ من الأفعال المضارعة الجوفاء في حالة الجزم هي التخلص من المقطع الصوتي الرابع ( ص ح ح ص ) إذْ احس المعرب العربي القديم بطول الكلمة في هذه الأفعال ، لذلك لجأ إلى تقصير الحركة الطويلة للتخلص من طول الكلمة ، وهذا الاحساس بالطول تجاوز هذه المسألة في بعض الأبنية الصرفية مثل : مفاعيل أفاعيل وفعاليل وفواعيل في حالة حذف التنوين " (
) .


فـ " التركيب المقطعي للعربية الفصحى يمنع وجود حركة طويلة متلوه بصوت، غير متحرك ، إلا في حالة الوقف ، وفي باب دابّة ونحوها مما كان الأول من الساكنين فيه حرف مدّ والثاني مدغماً أو بعبارة أخرى قريبة إلى الاصطلاح الصوتي تقول : إن التركيب المقطعي ص ح ح ص ممنوع في اللغة العربية إلا في هاتين الحالتين المذكورتين " (
) .


قال داود عبدة " ولا مناص من اعتبار التغير الذي يطرأ في كلمة مثل (ينام) حين تصبح (ينم) تقصيراً للمد الطويل ، أي إبدال الألف فتحة " .


بكلمة أخرى ليس هناك فتحة قبل الألف لندعي أن الألف حذفت ، فإذا كان الأمر كذلك فإن من الأفضل أن نعتبر ما يطرأ على (يبيع) حين تصبح (يَبعْ) و(يقول) حين تصبح (يَقُلْ) و(ينام) حين تصبح (يَنَمْ) ظاهرة لغوية واحدة هي تقصير المد الطويل ظاهرتين لغويتين مختلفتين إحداهما حذف الأخرى تقصير " (
) .


فتقصير المد الطويل يكون إذا تلاه صوت صحيح ساكن كما في ( لم يَقُل) وأصلها ( لم يقول) و(رَمَتْ) وأصلها (رَماتْ) ، و(يَخَفْنَ) وأصلها (يَخَافْنَ) ، وقد خلص داود عبدة إلى استنتاج مبني على التحليل اللغوي الداخلي هو أن مفردات اللغة العربية بشكل عام ، كانت متحركة الأواخر لاسكانها كما رأى بعض اللغويين ذلك أن كلمات مثل (كتاب) و(صبور) و(ولدان) و(يذهبون) الخ ، لو كانت ساكنة الأواخر لأصبحت على التوالي (كتَب) و(خَسُرْ) و(لدن) و(يذهبُنْ) حسب قانون تقصير المد الطويل المشار إليه (
) .


ويرى رمضان عبد التواب " أن الفعل الناقص المسند إلى الغائبة قد تحول من (رماتْ) مثلاً إلى (رَمَتْ) بسبب تجنب المقطع الرابع فإن هذا الفعل الناقص نفسه ، إذ أسند إلى الغائبتين لا ينشأ فيه هذه المقطع الرابع وليس هناك قانون صوتي يؤدي إلى تحول (رماتا) مثلاً إلى (رمَتَا) ، وإنما هو أثر القياس على الفعل المسند إلى الغائبة ، وطرد للباب على وتيرة واحدة (
) .


وهذا ما يراه عبد الصبور شاهين أيضاً فالفعل " (غزا) ينتهي بفتحة طويلة فحين أسند إليه ضمير الجماعة الحركي ، وهو أيضاً ضمة طويلة ، اجتمعت حركتان طويلتان ، وهو ما تكرهه العربية ، في نسيجها المقطعي ، وفي مثل هذه الحالة ، تختصر الحركة الطويلة الأولى لتصبح فتحة قصيرة ، ويتم الانزلاق بينها وبين ضمير الجماعة الحركي ، فتنشأ في النطق واو ، نتيجة اجتماع الحركات المختلفة هكذا :

       gazaa + uu > gaza + uu > gazaw


وإذن فالحركة بعد العين هي نصف الألف ، وليست دلالة على أن المحذوف ألف كما يقال " (
) .


وذهب علماء العربية القدماء إلى أن الأسماء المنتهية بحرف علة سواء أكان واواً أو ياءً فإنها يحذف من آخرها حرف العلة في حالة جمعها جمع مذكر سالم وذلك للتخلص من التقاء الساكنين ، نحو مصطفى فتقول : مصطفين ومصطفون وقاضٍ ، قاضين وقاضون ، ويرى عبد القادر الخليل أن لا يحصل فيها التقاء ساكنين لأن حرف العلة الألف أو الياء ليست بأصوات ساكنة وإنما حروف مد طويلة لا تقبل الحركات ، ولكن الذي يحدث فيها كالتالي : مصطفى > مصطفاين في حالة النصب والجر مصطفى > مصطفاون في حالة الرفع ، إذ يتشكل فيها المقطع الصوتي الرابع ( ص ح ح ص ) المرفوض فتقصر الحركة الفتحة الطويلة للتخلص من هذا المقطع (
) .

لا إبدال بين الألف والواو :

ذهب القدماء إلى أن الألف تُبْدل واواً إذا ضُمَّ ما قبلها نحو (قاتل = قوتل) ، (ضارب = ضُويرب) في حين ذهب المحدثون إلى أن هذه القاعدة غير " واعية استناداً إلى المنهج الصوتي ، لأن ألف قاتل هي فتحة طويلة أي أنها حركة ( وهي حركة وزن فاعل) ، وعندما ننقل الفعل إلى المفعول تتحول الحركة ضمة طويلة : 
quutil                 gaatal وهذا ليس إبدال ألف بل تغيير حركة لبناء وزن .


أما في ضويرب – تصغير ضارب – فليست المسألة إلاّ تقصير الفتحة من أجل الوزن (فُعيعل) ، وبالتالي لم تتغير الكلمة إلا أنها صارت على فُعيعل بعد أن كانت على فاعل " (
) .


ومثاله أيضاً تصغير ( عاج ومال) اللتين عدَّ القدماء ألفهما مجهولة وذهبوا إلى أنها تقلب واواً في التصغير في حين ذهب عبد الصبور شاهين إلى أنها نتيجة الانزلاق، قال : " فالواو وليست نتيجة قلب الألف ، بل نتيجة الانزلاق بين ضمة التصغير بعد الصول الأول ، وبين هذه الألف التي تتحول من فتحة طويلة إلى فتحة قصيرة " (
) .

حذف الواو :

ذهب القدماء إلى أن من مواضع إبدال الواو ياء عندما تلى كسرة وهي ساكنة مفردة ، مثل : موزان ، وتنطق ميران (
) .


ويرى عبد الصبور شاهين " أن قلب الواو ياء ليس إلا وهما جسدته الكتابة العربية في كلمة : ميزان والواقع أن اللغة العربية لما كانت تكره تتابع الكسرة والضمة، فقد اسقطت عنصر الضمة ، وعوضت مكانه كسرة قصيرة تصبح بالإضافة إلى سابقتها كسرة طويلة بعد الميم ، وهي التي كتبت في صورة الياء ، فالأولى أن تقول قلبت الضمة كسرة تخلصاً من الصعوبة ، ونزوعاً إلى الانسجام ، ولكي تتضح الصورة ، نستطيع أن نضع ازدواج الحركة في موزان - إلى جانب ثلاثية الحركة في : صوام ، ثم ننظر إلى نتيجة إسقاط الضمة في كلا التركيبين : فالتركيب i + a < i + u + a  ولكن التركيب ii < i + u  وهو تركيب (ميزان) ، وبذلك تصدق ملاحظتنا القائلة بأن سلوك اللغة يهرب من الحركة الثلاثية إلى الثنائية ، ومن الثنائية إلى الحركة الواحدة كلما كان ذلك أيسر " (
) .

لا قلب للواو والياء إلى ألف بل حذفهما بين حركتين قصيرتين وإدغامهما في حركة طويلة . 
ذهب القدماء إلى أن الواو والياء في الأحوف والناقص الواوي أو اليائي تقلب ألفاً إذا تحركتا وانفتح ما قبلها نحو ( قول ) التي تتحول إلى (قال) بقلب الواو ياء لذلك السبب ، وكذلك (بيع) تتحول إلى (باع) .

ووجه المحدثون النقد إلى هذا التصور الصوتي الصرفي ، قال أحمد علم الدين الجندي في تعقيب ونقد لهذه المسألة : " إن قول الصرفيين بأن (قال) أصلها (قول) تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً وكذلك : باع أصلها : (بيع) .. لا يسلم لهم لأن الواو والياء لما تحركتا قويتا بالحركة ، فأصبحت كل منهما تشبه الحروف الصحيحة ، وبهذا لم تقو على قلب الواو والياء ألفاً ، لأن الواو والياء لا يقلبان إلا بعد أبهامهما بالسكون ، وهذه لمحة ذكية لمحها ابن جني ، يقول : ولو رمت قلب الواو والياء من نحو : قوم وبيع وهما متحركتان لا حتمتا بحركتيهما فعزتا فلم تنقلبا ، ويقول : إلا أنك لم تقلب واحداً من الحرفين (الواو والياء) في : قوم وبيع إلا بعد أن اسكنته استثقالاً لحركته فصار إلى قوم وبيع … ومعني النص أن حرف العلة لا يقلب ألفاً ما دام متحصناً بالحركة ، فإذا أردت القلب ، فلا بد من أيهان تسكين حرف العلة بالسكون ، وهذا معنى قولهم : " الحرف الساكن كالميت المعدوم ، أما حرف العلة المتحرك فهو مثل أي حرف صحيح لا يتغير ولا يُعلّ بدليل أن الواو لم تقلب ألفاً في عوِر ، حور ، كذلك لم تنقل حركة الواو إلى الصحيح الساكن قبلها في مثل أعول ، أغيل ، استحوذ ، أجود ، أطيب، أغيم " (
) .

وقد ناقش هذه المقولة داود عبدة وردها بأن :

1 – الكتابة الصوتية (لقول) هي (ق ـَ و ـَ ل ـَ ) ولبيع ( ب ـَ ي ـَ ع ـَ ) فإذا فلبت ، الواو والياء على رأيهم إلى ألف فمعناه سقوط الفتحة السابقة لشبه العلة والفتحة التالية لهما ، وهذا مردود لأنه ليس هناك تفسير مقبول لسقوط الفتحتين .

2 – إن الواو والياء ( وهما تشتركان في عدد من الخصائص الصوتية ) ليستا من جنس الألف لكي تنقلبا ألفاً .

3 – إن الواو في مثل و(صل) و(قوْل) لا تختلف عن الضمة ، وهي علة قصيرة ، إلاّ في مقدار المسافة بين اللسان وأقصى الحنك عند النطق بهما ( حيث تكون هذه المسافة أقل في حالة النطق بالواو ، وبالتالي فأن من المنتظر حين تنقلب إلى علة أن تكون هذه العلة قصيرة ومن المعلوم أن الألف ليست علة قصيرة ، بل هي على طويلة تقابلها العلة القصيرة المعروفة بالفتحة وما قيل عن الواو ينطبق أيضاً على الياء ، فهي حين تنقلب إلى علة فإن هذه العلة لا يمكن أن تكون ألفاً لأنها ليست من جنس الياء أولاً ، وليست علة قصيرة ثانياً ، أي أن الواو عندما تنقلب إلى علة فإن المتوقع أن تكون ضمة ، وأن الياء عندما تنقلب إلى علة فإن المتوقع أن تكون كسرة " (
) .


لقد قدم المحدثون بديلاً لتفسير القدماء عن قلب الواو ياء ألفاً إذ يرون أنهما يحذفان إذا وقعتا بين حركتين متماثلتين ، كأن تكون ( فتحتين أو ضمتين أو كسرتين ) وبعد سقوط الواو والياء تتوالى العلتان القصيرتان فينتج عنهما على طويلة ، من جنسهما .

حركتين قصيرتين :

1 – فتحتان :


ذهب المحدثون إلى أن الواو والياء تسقط في الماضي الأجوف والناقص إذا كان على وزن (فعل) لوجودها بين حركتين قصيرتين متماثلتين ثم تدغم الحركتان القصيرتان فتصبحان حركة طويلة (
) ، في نحو : (قَول) و(بيع) و(سير) فالتفسير للتغير الصوتي لتحول (قول) إلى (قال) و(بيع) إلى (باع) يعود إلى أن نصف المد قد سقط بسبب وقوعه بين صوتي مد قصيرين ونتجت الألف من الفتحتين المتواليتين بعد سقوط الواو أو الياء الواقعة بينهما وكذا يقال في قلت وقالا وقالتا وقالوا (
) ، فسقطت الواو للتخلص من ثلاثية المقطع (الحركة المزدوجة الثلاثية في (قول) فتحولها إلى حركة واحدة طويلة ، إذ أن اللغة تمل دائماً إلى جعل الحركة الثلاثية ثنائية أو أحادية وإلى جعل الثنائية أحادية، فكلمة مثل (قَوم) اجتمعت فيها حركة ثلاثية ، نشأت عن اتصال أحزائها (واو) فإذا اسقطت الضمة ، انتفى الانزلاق واتصلت الفتحتان القصيرتان قبلها وبعدها لتصبح الكلمة (قام) فكل ما حدث هو اسقاط عنصر الضمة في واقع الأم هروباً من ثلاثية الحركة إلى الحركة الطويلة .


فموقع العين في (قول وبيع) التي تحولت إلى (قال) و(باع) الذي هو واو أو ياء نتج كل منهما من توالي الحركات المتخالفة ، فإذا حدث انزلاق من الفتحة الأولى في كل مثال إلى الحركة التالية لها نتجت الواو أو الياء التي هي عين الكلمة في الأصل ، واعتمد في ذلك على خصائص المقطع العربي في ذلك ، فهذا المقطع لا يمكن أن يتكون من حركات فقط ، وقد أسقط ، إذ أن اللغة ترفض المقطع الأوسط المكون من حركات مزدوجة فلا يبقى فيها سوى فتحتين قصيرتين أتحدا في فتحة طويلة (
) .


لقد حاول د. شاهين في هذا التفسير أن يستفيد من بعض معطيات اللسانيات الحديثة ، لا سيما ما يتعلق منها بنسبة المصوتات القصيرة إلى الطويلة إلا أنه وقع مع ذلك في الخطأ نفسه الذي وقع فيه الصرفيون القدامى عندما انطلق من أصل مفترض غير موجود ، هو (قول) إن هذا الأصل المزعوم لم تعرفه اللغة العربية وأن النحاة قد ابتدعوه من لدن أنفسهم لمطابقة الميزان الصرفي (فَعَلَ) الذي كان أيضاً من وضعهم إن الحل الأمثل ينبغي أن ينطلق مما هو موجود في اللغة فعلاً دون اللجوء إلى افتراضات ومزاعم لا أساس لها " (
) .


ومثل هذا يقال في ألف (أفعال) مثل (دعا) و(نبى) وأصلهما (دَعَوَ) و(بَنَيَ) والألف الثانية في أفعال مثل جاري وعادي ومصار هذه الأفعال (مجاراة) و(معاداة) وألف اسماء مثل باب وناب ، وأصلها (بَوَبَ) و(نَيَبَ) كما يشير وجود الواو في أبواب والياء في أنياب (
) .


والألف الموجودة في آخر الفعل (دنا) فتحة طويلة ترجع إلى ادغام الفتحتين بعد سقوط الواو التي بينهما (دَنَوَ : دَنَا ) (
) ، وتسقط الواو ،


وكذلك الياء في (رَمَي) ، (سعي) تحذف بين فتحتين قصيرتين فتصبح الصيغة أخف (
) .


وقد ذهب المحدثون إلى أن الواو والياء تسقط إذا وقعتا بين حركتين قصيرتين وحركة طويلة فتصبح الصيغة أخف باستثناء (مجموعتين ـُوَ (awa) و(ـي) (iya) حيث تثبت الواو والياء (
) يؤدي سقوطهما إلى التقاء الحركتين القصيرتين وإدغامهما في حركة طويلة (
) .

2 – ضمتان :


ذهب المحدثون إلى أن الواو والياء تسقط بين نصفي الحركات في العربية – بين ضمتين ، نحو (يَغْرُوُ) التي تصيح (يَغْزُو) لتكونا ضمة طويلة (
) ويبعد البكوش الشك من أن تكون الضمة هي التي حذفت بقوله : " في هذا المثال يظهر عيب الرسم العربي بوضوح إذ يبدو أن ضمة الواو هي التي حذفت ، بينما الواو هي التي حذفت تاركة ضمتين متتاليتين تكونان ضمة طويلة ترسم في العربية ضمة وواواً " (
) .

3 – فتحة وضمة :


وذهب المحدثون إلى أن الياء تسقط بين حركتين قصيرتين الأولى فتحة والثانية ضمة ، وهي حالة خاصة بالياء ، نحو يسعي : يسعى ، يبقي : يبقى (
) .

4 – ضمة وكسرة :


وذهبوا إلى أن الواو والياء تسقط بين حركتين قصيرتين الأولى ضمة والثانية كسرة نحو قُوِل : قيل ، بُيع : بيع .


والمتوقع في هذين المثالين هو إدغام الكسرة في الضمة لأن الضمة تحمل النبرة، ومع ذلك وقع العكس والسبب لدى البكوش أهمية حركة العين في العربية (
) .

5 – كسرة وضمة :


ويرى المحدثون أن الواو والياء تسقط بين حركتين قصيرتين ، الأولى كسرة والثنية ضمة نحو يَرمي : يرمي .


وتتغلب هنا حركة العين على حركة الإعراب فيتم الإدغام بصفة تأخّر به (
) .


وفي (صيغة اسم الفاعل ، تسبق الواو بكسرة فتسقط وتدغم حركة الإعراب إذا كانت ضمة أو كسرة في كسرة العين التي تمثل عنصر الاستقرار المميز للصيغة فتصبح كسرة طويلة ( الدعو : الدّاعي ) (
) .

6 – كسرة وفتحة :


من مواضع قلب الواو ياء لدى الصرفيين القدماء :

1- أن تقع الواو بعد كسرة في طرف الكلمة ، مثل : رَضو ، إذ تصبح : رضى أو قبل تاء التأنيث ، مثل : أكسوة ، فتصبح : أكسية .

2- أن تقع عينا لمصدر فعل أعلت فيه ، ويكون قبلها كسرة ، وبعدها ألف ، مثل صوام وقوام وانقواد ، فتصبح : صيام وقيام وانقياد .

3- أن تقع عيناً لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة ، مثل دوار التي تصبح ديار ومفردها: دار ومثل حواض التي تصبح حياض ومفردها حوض (
) .


ولعبد الصبور شاهين في هذه المسائل الثلاث رأي آخر صوتي صرفي قال : والحقيقة إن الإبدال في القواعد الثلاثة الأولى هو هروب من ثلاثية الحركة إلى ثنائيتها، أي : أنه عدول عن تتابع الكسرة والضمة والفتحة ( i + u + a ) بإسقاط الضمة، والاقتصار على الكسرة والفتحة ، نظراً لصعوبة الضمة بعد الكسرة ، أولاً ، ولأن الحركة المزدوجة أيسر نطقاً – ثانياً " .


وعلى ذلك نرى أن عنصر الضمة قد أسقط في هذه الأمثلة فاتصلت الكسرة بالفتحة مباشرة فكانت الياء نتيجة الانتقال بينهما دون أن تكون بدلاً من الواو كما قيل هكذا :

radi – a < tadi – u – a :  (
) 

                                    w              y  
الخاتمة

بعد تلك الرحلة الشاقة مع البحث الصرفي الحديث نخرج بما يأتي :

· انقسم البحث الصرفي الحديث على ثلاثة اتجاهات ، الأول الاتجاه إلى الدراسات الصرفية التيسيرية ، والاتجاه الثاني إلى الدراسات التاريخية والمقارنة للصرف العربي، والاتحاه الثالث تمثل في الدراسات اللسانية العلمية للصرف العربي وتمثل هذا الاتجاه في استثماره معطيات المنهج الوصفي ، وفي ربط الدراسة الصرفية بالدراسة الصوتية.

· لا يعدّ الصرف التيسيري والصرف التاريخي والمقارن من اللسانية – علم اللغة- في حين يعدّ المنهج الوصفي وربط الصوت بالصرف من بحوث علم اللغة (اللسانية) .

· إن محاولات التيسير لم تقدم جديداً إلى الصرف العربي فالقواعد هي هي كما ورثناها والأمثلة لم يصبها من التجديد إلا نصيب ضئيل ، إذ اقتصر الباحثون في هذا الاتجاه على اختصار وحذف للقواعد والشروح والتعليقات ، وهذا ليس تيسيراً بالمعنى العلمي الدقيق إذ التيسيبر يكون بعرض جديد للموضوعات ، كما أن محاولات التيسير تلك تجاوزت وصف اللغة إلى مسّ حقائقها وجوهرها وخصائصها.

· إن النحاة العرب لم يكن لهم معرفة باللغات الجزرية وعليه لم نجد لهم دراسات مقارنة بين العربية وأخواتها الجزريات .

· إن النحاة العرب كانوا يخلطون الحقائق الوصفية بالحقائق التاريخية والمقارنة .

· ظهر علم اللغة التاريخي والمقارن في نهاية القرن الثامن عشر وأتسع مداه في القرن التاسع عشر قد تأثرت به دراسات الباحثين العرب في مجال الدراسة الصرفية .

· إن الباحثين العرب الذين فسروا الصرف العربي في ضوء المنهج التاريخي والمقارن انجروا إلى تعليلات وتفسيرات خيالية ومنطقية من تصوراتهم الخاصة لتلك المسائل .

· بدأ منهج النحاة العرب وصفياً ثم دخلته الفلسفة والمنطقة والتعليل والتأويل ، وفي القرن العشرين ظهرت بوادر لانشاء منهج وصفي قائم في أكثر أسسه على المنهج الوصفي العربي القديم .

· وفي القرن العشرين ربط الباحثون المحدثون بين الدراسات الصرفية والدراسات الصوتية التي وصلت أوج أزدهارها بدخول آلات الصوت الحديث وهذا ما لم يلتفت إليه النحاة العرب القدامى .

· انفرد اللسانيون بتوجيه النقد إلى الصرف العربي في ضوء معطيات علم الأصوات الحديث ، والدعوة إلى اعتماد الجانب النطقي لا الشكل الكتابي في تفسير مسائل الصرف العربي منها .

1- أن حروف المد حركات طويلة لا تفرق عن القصيرة إلاّ في الكمية وهذا له أثر في وزن الكلمة وفي تفسير قضايا صرفية كثيرة منها مسألة التقاء الساكنين ، إذ أن حرف المد ليس حرفاً ساكناً كيفية حروف الهجاء إنما هو حركة طويلة وعليه فلا يوجد التقاء ساكنين كما تصور القدماء إنما أرجع ذلك المحدثون إلى تفسيرات صوتية تتعلق بالبنية المقطعية للكلمة العربية .

2- لا يوجد إبدال بين فاء (الافتعال) من المثال الواوي أو اليائي وتاء الافتعال ، إذ لا توجد علاقة صوتية فيها بين التاء وهو حرف صحيح والواو والياء اللتين تعدان من الحركات الطويلة .

3- لا توجد علاقة صوتية بين الهمزة وأحرف المد ، إذ أن الهمزة صوت صامت وأحرف المد حركات طويلة وعليه تلغى كل تفسيرات وتعليلات القدماء في باب ابدال الهمزة من أحرف العلة في مجال الدراسة الصرفية .

4- أن الصوت المشدد لا بد أن يدرس من جانب صوتي حرفي .

5- لا يوجد إعلال بالنقل في نظر المحدثين ، إنما تسقط الحركة الطويلة (و-ي) ويعوض مكانها بطول الحركة القصيرة .

· يدعو المحدثون إلى ترك الوزن الإيقاعي واعتماد الوزن الحقيقي نحو الدعوة إلى ترك وزن (خطايا) على (مفاعل) لجعله على وزن (فعالى) نحو صحارى وعذارى وهذا ما يزيل عن الدرس الصرفي عناء اللف والدوران في تعليل تلك المسائل .

· يدعو المحدثون إلى ترك الوزن الصرفي واعتماد البنية المقطعية وهذه دعوة غير مقبولة لأن للعربية أوزان ثابتة تستغني بها عن البنية المقطعية التي تصلح لتلك اللغات التي تنعدم فيها أوزان العربية الصرفية ، كما أن هذه البنية تزيد من وعورة الدرس الصرفي وتدخل عليه تأويلات وتعليلات منطقية أخرى .

· طبق اللسانيون مفهوم المورفيم الغربي على اللغة العربية وهو غير صالح لها ولا ينطبق عليه لأنها لغة اشتقاقية الصاقية والمورفيم مصطلح يصلح للغات الالصاقية فقط ، كما أنه مصطلح مضطرب وغير مفهوم على وجه الدقة .

· وبناء على النقد الذي وجهه اللسانيون إلى الصرف العربي بآلات صوتية فإنهم فسروا النظام الصرفي العربي تفسيرات جديدة منها :

1- أن الهمزة لا تبدل من أحرف المد (الواو والياء) إنما تحذف وتعوض بحركة طويلة.

2- أن الهمزة لا تبدل من الحرف الصحيح إنما تحذف ويعوض مكانها حرف صحيح.

3- إن حرف المد لا يحذف لالتقاء الساكنين لأنه حركة طويلة ولا يوجد التقاء ساكنين إنما يقصر من طوله فيحول من حركة طويلة إلى حركة قصيرة .

· ما يؤخذ على اللسانيين المحدثين :

أ – استشهادهم بأمثلة من غير العربية وكذا استعملوا رموز أصوات العلة من غير العربية كذلك في حديثهم عن اللغة العربية .

ب – استشهادهم باللهجة العامية ، إذ إنهم يفضلون استقاء القواعد المنطوق أكثر من اعتماد المكتوب .

ج – ادخالهم مفاهيم غربية لا تصلح للعربية كالمورفيم والمقطع إذ أن للعرب مصطلحات قديمة أصلح من هذين المصطلحين اللذين نقلا الباحثين العرب إلى تصور تفسيرات جديدة النظام الصرفي العربي لا تتلائم والعربية .
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· علم اللغة العام ، ق2 ، الأصوات : كمال محمد بشر ، نشر دار المعارف بمصر ، 1973 .

· علم اللغة العربية ، مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية : محمود فهمي حجازي ، نشر وكالة المطبوعات ، الكويت.

· علم اللغة : علي عبد الواحد وافي ، طبع ونشر دار نهضة مصر بالفجالة ، الطبعة الرابعة ،  1957 .

· علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : محمود السعران ، دار العارف ، بمصر ، 1962 .

· علم اللغة وفقه اللغة تحديد وتوضيح : عبد العزيز مطر ، نشر دار قطرين الفجاءة ، قطر ، 1985 .

· عمدة الصرف : كمال ابراهيم ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، الطبعة الثانية ، 1957.

· العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي (100-175هـ) : تحقيق : د. مهدي المخزومي ، د. إبراهيم السامرائي ، نشر دار الرشيد ، وزارة الثقافة والأعلام ، 1980 .

· فصول في فقه العربية : رمضان عبد التواب ، نشر وطبع : مكتبة الخانجي بالقاهرة، مطبعة المدني ، المؤسسة السعودية بمصر ، الطبعة الثالثة ، 1987 .

· الفعل زمانه وأبنيته : د. إبراهيم السامرائي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، الطبعة الثانية ، 1980 .

· فقه اللغة العربية : كاصد ياسر الزيدي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، طبع ونشر مديرية دار الكتب للطباعة ، جامعة الموصل .

· فقه اللغة العربية : مجد محمد الباكير البرازي ، نشر وتوزيع دار مجدلاوي ، عمان – الأردن .

· فقه اللغة وخصائص العربية دراسة تحليلية مقارنة للكلمة وعرض لمنهج العربية الأصيل في التجديد والتوليد ، محمد المبارك ، الطبعة الثانية، 1964 .

· فقه اللغة العربية وخصائصها : إميل بديع يعقوب ، دار العلم للملايين ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1989 .

· فقه اللغة في الكتب العربية : عبده الراجحي ، دار المعرفة الجامعية ، مطبعة الانتصار ، الاسكندرية ، 1988 .

· فقه اللغة المقارن : د. إبراهيم السامرائي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1978 .

· فقه اللغة وسر العربية –محمد عبد الملك بن محمد الثعالبي ، دار مكتبة الحياة .

· فلسفة اللغة العربية وتطورها : جبر ضومط ، مطبعة المقتطف المقطم بمصر ، 1929 .

· الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية : جرجي زيدان ، مراجعة وتعليق مراد كامل، طبع دار الهلال ، القاهرة .

· في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية : عبد الوارث مبروك سعيد ، نشر وتوزيع دار القلم ، الكويت ، الطبعة الأولى ، 1985 .

· في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية : د. غالب فاضل المطلبي، نشر دار الشؤون الثقافية ، وزارة الثقافة والأعلام، 1984 .

· في تاريخ العربية : إبراهيم السامرائي ، منشورات المركز الثقافي الاجتماعي في جامعة الموصل ، 1977 .

· في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث : نعمة رحيم العزاوي ، طبع ونشر دار الشؤون الثقافية العامة ، آفاق عربية ، بغداد ، 1995 .

· في الدراسات القرآنية واللغوية الامالة في القراءات واللهجات العربية : عبد الفتاح اسماعيل شلبي ، نشر وتوزيع وطباعة دار الشرق ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثالثة ، 1983.

· في علم اللغة التقايلي دراسة تطبيقية : احمد سليمان ياقوت ، دار المعرفة الجامعية – الاسكندرية 

· في علم اللغة العام : د. عبد الصبور شاهين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1980 .

· في الفكر اللغوي : محمد فتيح ، طبع ونشر دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، 1989 .

· في اللغة العربية وبعض مشكلاتها ، أنيس فريحة ، نشر دار النهار ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1966 .

· في اللهجات العربية : د. إبراهيم أنيس ، طبع ونشر لجنة البيان العربي مطبعة البيان العربي ، الطبعة الثانية ، 1952 .

· في النحو العربي نقد وتوجيه : مهدي المخزومي ، نشر المكتبة العصرية، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1964 .

· القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : د. عبد الصبور شاهين ، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة .

· قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث – مدخل : مازن الوعر ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، دمشق ، الطبعة الأولى ،  1988.

· قضايا لغوية في ضوء الألسنية : د. عبد الفتاح الزين ، الشركة العالمية للكتاب، دار الكتاب اللبناني – دار الكتاب العالمي ، الطبعة الأولى ، 1987.

· كتابات في اللغة – سميح أبو مغلي ، طبع شركة الأصدقاء ، 1978 .

· كتاب سيبويه : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون ، طبع ونشر وتوزيع عالم الكتب ، بيروت .

· لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : عبد العزيز مطر ، طبع ونشر الدار القومية ، القاهرة 1966 .

· لحن العامة والتطور اللغوي ، رمضان عبد التواب ، دار المعارف ، القاهرة ، 1967 .

· اللسان والإنسان – مدخل إلى معرفة اللغة : حسن ظاظا ، مطبعة المصري ، الاسكندرية 

· اللسانيات واللغة العربية ، نماذج تركيبية ودلالية ، الكتاب الأول ، عبد القادر الفاسي الفهري ، نشر دار توبقال ، الدار البيضاء ، المغرب.

· لغات البشر أصولها وطبيعتها وتطورها ، ماريوباي ، ترجمة صلاح العربي ، نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، القاهرة – القاهرة ، 1970 .

· اللغة بين المعيارية والوصفية : تمام حسان ، دار الثقافة –الدار البيضاء – المغرب ، مطبعة النجاح الجديدة ، 1980.

· اللغة ج . فندريس : تعريب عبد الحميد الدواخلي ، محمد القصاص ، نشر : مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة لجنة البيان العربي ، القاهرة، 1950 .

· اللغة العربية معناها ومبناها : تمام حسان ، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973 .

· اللغة العربية نظامها وآدابها وقضاياها المعاصرة ، محمد أحمد أبو عجينة ، دار الهلال ، الطبعة الثانية ، 1990 .

· اللغة والتطور : عبد الرحمن أيوب ، مطبعة الكيلاني ، 1969 .

· اللغة وعلم النفس دراسة للجوانب النفسية للغة : موفق الحمداني ، طبع ونشر مديرية دار الكتب ، جامعة الموصل .

· اللمع النواجم في اللغة والمعاجم : ظاهر خير الله الشويري اللبناني ، طبع صدراً لمعجم الطالب في المأنوس من متن اللغة العربية والاصطلاحات العلمية والعصرية ، طبع في المطبعة العثمانية – لبنان ، 1907 .

· المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية ، مصطفى جواد ، مطبعة العاني ، بغداد ، الطبعة الثانية ، 1965.

· مبادئ اللسانيات العامة : أندرية مارتينية ، ترجمة : أحمد الحمو ، المطبعة الجديدة ، دمشق ، 1985 .

· محاضرات في علم الصرف ، علي جابر المنصوري ، علاء الدين هاشم الخفاجي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد – بيت الحكمة ، 1989 .

· محاضرات في اللغة : عبد الرحمن أيوب ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1966 .

· مدخل إلى الألسنية : يوسف غازي ، منشورات العالم العربي الجامعية ، دمشق الطبعة الأولى ،1985 .

· مدخل إلى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة : د.مصطفى النحاس ، مكتبة الفلاح ، الصفا– الكويت ، الطبعة الأولى ،1981 .

· مدخل إلى علم اللغة : محمود فهي حجازي ، طبع ونشر دار الثقافة ،القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1978.

· المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي : رمضان عبد التواب ، نشر مكتبة الخانجي ، مطبعة المدني ، المؤسسة السعودية بمصر .

· مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : د. مهدي المخزومي ، مطابع دار الرائد العربي ، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة ،1986 .

· المستشرقون ومناهجهم اللغوية ، المنهج التاريخي ، المنهج المقارن ، المنهج الوصفي : اسماعيل أحمد عمايرة ، نشر وتوزيع دار الملاحي ، إربد – الاردن ، الطبعة الأولى ، 1988 .

· مشكلات حياتنا اللغوية : أمين الخولي ، نشر دار المعرفة ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1965 .

· معالم دراسة في الصرف الأقيسة الفعلية المهجورة دراسة لغوية تأصيلية : إسماعيل أحمد عمايرة ، دار حنين العبدلي ، عمان ، الطبعة الثانية ، 1993 .

· معاني الأبنية في العربية : فاضل صالح السامرائي ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، 1980 – 1981م .

· معجم الطالب في المأنوس من متن اللغة العربية والاصطلاحات العلمية والعصرية وفي صدره اللمع النواجم في اللغة والمعاجم : جرجس همام الشويري ، طبع في المطبعة العثمانية ، لبنان، 1907 .

· مفتاح العلوم : يوسف ابن أبي بكر محمد بن علي السكاكي ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1983 .

· المفصل في علم العربية : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت 538هـ) نشر وتوزيع وطبع دار الجيل ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثانية .

· مقالات في اللغة والأدب : تمام حسان ، طبع معهد اللغة العربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1985 .

· المقتضب : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ( 210-285هـ) : تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، القاهرة ، 1386هـ .

· مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد ، عبد الله العلايلي ، نشر المطبعة العصرية بالفجالة بمصر .

· الممتع في التصريف – ابن عصفور الأشبيلي (597- 669هـ) تحقيق : فخر الدين قباوة ، نشر وتوزيع المكتبة العربية بحلب ، طبع في المطبعة العربية ،  حلب ، باب النصر، الطبعة الأولى ،1970 .

· من أسرار اللغة : إبراهيم أنيس ، طبع ونشر مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة، المطبعة الفنية الحديثة ، الطبعة الثالثة ، 1966.

· مناهج البحث في اللغة ، تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، 1979 .

· مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة ، نعمة رحيم العزاوي  ، منشورات المجمع العلمي ، مطبعة المجمع العلمي ، 2001م.

· مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب ، أمين الخولي ، دار المعرفة، الطبعة الأولى ، سبتمبر ، 1961 .

· المنصف شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان البصري ، تحقيق لجنة من الأستاذين إبراهيم مصطفى ، وعبد الله أمين ، وزارة المعارف العمومية ، دار إحياء التراث العربي ، إدارة الثقافة العامة ، طبع ونشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأولى ، 1954 .

· المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي ، عفيف دمشقية ، معهد الانماء العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1978 .

· منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث (دراسات) : علي زوين ، طبع ونشر: دار الشؤون الثقافية العامة ، آفاق عربية ، بغداد، الطبعة الأولى ، 1986 .

· المنهج الصوتي للبنية العربية ، رؤية جديدة في الصرف العربي : عبد الصبور شاهين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1980 .

· المهذب في علم التصريف ، هاشم طه شلاش ، صلاح مهدي الفرطوسي ، عبد الجليل عبد حسن، مطبعة التعليم العالي ، الموصل ، 1989.

· موجز التصريف – خلاصة وافية لأبنية الكلمة العربية وتصريفاتها وأحكامها : عبد الهادي الفضيلي ، مطبعة الآداب في النجف الأشرف .

· الميسر في اللغة العربية : محمد دروبي كنعان ، محمد توفيق أبو أرشد ، زياد مخيمر البوريني ، محمد محسن مهيدات ، أحمد فرحان الشباب، نشر وتوزيع دار الأمل ، إربد – الأردن ، الطبعة الأولى ، 1990 .

· نحو عربية أفضل – ثورة على اللغة القائمة وبناء لعربية جديدة : الجنيدي خليفة، نشر وطبع دار مكتبة الحياة ،   بيروت .

· نحو عربية ميسرة : أنيس فريحة ، دار الثقافة ، بيروت .

· النحو العربي العلة النحوية نشأتها وتطورها بحث في نشأة النحو وتاريخ العلة النحوية ورصد لحركة التعليل وتطورها حتى القرن العاشر للهجرة ، مازن المبارك ، المكتبة الحديثة ، الطبعة الأولى 1965 .

· النحو العربي نقد وبناء : إبراهيم السامرائي ، ساعدت جامعة بغداد على طبعه ، دار الصادق ، مطابع دار الصادق .

· النحو العربي والدرس الحديث ، بحث في المنهج : د. عبده الراجحي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1979 .

· نظرة وصفية في تصريف الأسماء : محمد أبو الفتوح شريف ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، 1980 .

· نظرة وصفية في تصريف الأفعال : محمد أبو الفتوح شريف ، نشر مكتبة الشباب بالمنيرة ، مطبعة قاصد خير ، 1976 .

· نظريات في اللغة، أنيس فريحة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت- لبنان ، الطبعة الثانية ، 1981 .

· النظم اللغوية والتطور : عبد الرحمن أيوب ، وقائع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، ج1 ، المادة اللغوية ، مطبعة مكتبة التربية العربي لدول الخليج ، الرياض ، 1983 ، المدينة المنورة 1-7 جمادى الأولى 1401هـ – الكويت 7-16 جمادى الآخرة 1401هـ – الدوحة – قطر 1-3 رجب 1401هـ .

· نقد الاقتراحات المصرية في تيسير العلوم العربية ، محمد الجوال آل الشيخ أحمد الجزائري ، مطبعة دار النشر والتأليف في النجف ، 1951.

· هل العربية منطقية – أبحاث ثنائية ألسنية – أ . س – مرمرجي الدومنكي – مطبعة المرسلين اللبنانيين – جونيه (لبنان) ، 1947 .

· الوجيز في فقه اللغة ، محمد الانطاكي ، منشورات دار الشرق ، الطبعة الثالثة .

المجلات 

· أثر التطور التاريخي في صيغة اسم المفعول في اللغة العربية : يحيى القاسم ، أبحاث اليرموك ، جامعة اليرموك ، سلسلة الآداب واللغويات، م12 ، ع2 ، 1994 .

· أثر الألسنية في تجديد النظر اللغوي : محمد صلاح الدين الشريف ، أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية ، تونس 13-19 ديسمبر 1978، سلسلة اللسانيات ، الجامعة التونسية ، مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية ، تونس .

· أثر المقطع المرفوض في بنية الكلمة العربية: يحيى القاسم ، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات ، م11 ، ع2، 1993 م .
· آراء حول إعادة وصف اللغة العربية ألسنيا : هادي نهر ، أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية ، تونس 13-19 ديسمبر 1978، سلسلة اللسانيات 4 ، الجامعة التونسية ، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ، تونس .
· آراء في اللغة والنحو : أحمد بكير محمود ، الفكر ، تونس ، السنة 19 ، ع10 ، جويلية ، 1964 .
· الاستقراء والمنهجية العلمية والبحث اللساني العربي : ياسر سليمان ، اللسان العربي ، الرباط ، ع38 ، 1994 .
· الأسس النظرية لتوظيف اللسانية في تعليم اللغات : د. عبد السلام المسدي ، المجلة العربية للدراسات اللغوية ، م1 ، ع2 ، فبراير 1983 ، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية ، عدد خاص تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .
· اقتراحات اللجنة المصرية لتيسير النحو والصرف : مجلة المجمع العلمي العربي ، دمشق ، ج1 م 32 ، كانون الثاني 1957م ، 29جمادي الأولى 1376هـ .

· الألسنية والبحث اللغوي العربي، رشيد عبد الرحمن العبيدي ، لغة الضاد ، ج2، دائرة علوم اللغة العربية ، منشورات المجمع العلمي ، مطبعة المجمع العلمي ، 1999 .

· الألف في اللغة العربية ، كمال محمد بشر ، مجلة مجمع اللغة العربية ، ج22 ، القاهرة ، 1967 .

· الانزياح الصوتي الشعري:تامر سلوم ، آفاق الثقافة والتراث،تصدر عن إدارة البحث العلمي والنشاط الثقافي بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث،دبي–دولة الامارات العربية،السنة الرابعة ع13 ، المحرم 1417هـ – يونيو حزيران 1996 م .
· بحث في اشتقاق حروف العلة : إبراهيم أنيس ، مجلة كلية الآداب – جامعة فاروق الأول م2 ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 1944 .

· بحث في ميل اللغة العربية إلى التخفيف : عبد الجواد حسين عبد الرحمن البابا ، الفيصل ، الرياض ، ع153 ، س13 ، 1989.
· بناء الثلاثي وأحرف المد : إبراهيم السامرائي ، مجلة مجمع اللغة العربية ، ج24 ، 1969 .
· البنية المقطعية العربية : عبد العزيز حليلي ، المجلة العربية للدراسات اللغوية م4–ع2،جمادي الأولى،1406هـ،فبراير1986م.
· بين الأصول والفروع في التغيير الصوتي الصرفي – أحمد علم الدين الجندي، مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي ، المملكة العربية السعودية –جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، مكة المكرمة ، ع4 ، 1401- 1981م .
· تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي: فوزي حسن الشايب ، حوليات كلية الآداب ، الحولية العاشرة ، الرسالة الثانية والستون ، 1409هـ – 1989م .
· التحول الداخلي في الصيغة الصرفية وقيمته البيانية أو التعبيرية ، مصطفى النحاس ، اللسان العربي ، الرباط ، م18 ، ج1 ، 1400هـ- 1980م .
· التذكير والتأنيث في اللغة مع تحقيق رسالة أبي موسى الحامض في المذكر والمؤنث : رمضان عبد التواب ، حوليات كلية الآداب – بجامعة عين شمس ، مطبعة جامعة عين شمس م10 ، 1967 .
· الترتيب في تطبيق القواعد الصوتية في اللغة العربية : داود عبده ، أشغال ندوة اللسانيات في خدمة اللغة العربية ، سلسلة اللسانيات، ع5 تونس 23-28 نوفمبر 1981 م .
· التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث ، تأليف الطيب البكوش تقديم : عبد القادر المهيري ، حوليات الجامعة التونسية ، تونس ، ع10 ، 1973.
· تطبيق مبادئ علم اللغة الحديث على العربية وتدريسها : محمد رشاد الحمزاوي ، أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية ، سلسلة اللسانيات 4 ، تونس 13 – 19 ديسمبر 1978 .
· التطور اللغوي التاريخي : إبراهيم السامرائي ، محمود فهمي حجازي ، مجلة المجلة ، سجل الثقافة الرفيعة ، القاهرة ، ع138 ، يونيو – حزيران 1968 .
· التفكير اللغوي بين النظام المقطعي والشكل الكتابي : اسماعيل عمايرة ، تصدر عن عمادة البحث العلمي ، الجامعة الأردنية ، م23 ، العلوم الانسانية والاجتماعية ، ع2 ، آب 1996 ، ربيع الأول : 1417هـ .
· التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الإعراب : ابن جني ، مجمع اللغة العربية ، ج23 ، القاهرة ، 1388هـ – 1968م .
· التفكير اللغوي عند العرب مصادره ومراحله : عبد الرحمن أيوب ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، تصدر عن جامعة الكويت ، ع4 ، م1 ، خريف 1981 .
· تيسير تعليم اللغة العربية ، سجل ندوة الجزائر ، 1971م ، نشر اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، القاهرة ، 1977 ، تقديم: عبد القادر المهيري .
· تيسير قواعد اللغة العربية : إبراهيم مصطفى ، مجلة المجمع العلمي العربي ، دمشق ، ج1 م32 ، كانون الثاني 1957 ، 29 جمادي الأول 1376هـ .
· تيسير مباحث النحو والصرف : سامي عوض ، مجلة مجمع اللغة العربية، بدمشق ، (مجلة المجمع العلمي العربي سابقاً) (عدد خاص) جمادى الآخر 1419 تشرين الأول – اكتوبر 1998 م .
· الثنائية أصل اللغة : محمد السيد علي بلاسي ، اللسان العربي ، الرباط ، ع29 ، 1987 .
· ثنائية الأصول اللغوية : حامد عبد القادر ، مجلة مجمع اللغة العربية ، ج11 ، القاهرة ، 1379هـ – 1959م .
· الثنائية والألسنية السامية للأب مرمرجي الدومنكي ، مجلة مجمع اللغة العربية ، ج8 ، 1955 .
· الثنائية والميزان الصرفي في اللغات العربية في الجزيرة العربية : باكزة رفيق حلمي ، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ، عمان – الاردن ، ع2 ، م1 ، 1978 .
· الجمع في العربية بحث ومقارن : إبراهيم السامرائي ، سومر – بغداد ، ج1-2 ، م16 ، 1960 .
· جهود عبد القاهر الجرجاني في الدراسات التصريفية : علي توفيق الحمد ، مجلة مجمع اللغة العربية الاردني ، العدد المزدوج 28 – 29 ، شوال 1405هـ ربيع الثاني 1406هـ ، السنة التاسعة ، تموز – كانون الأول 1985 .
· جهود الكوفيين في علم الأصوات : خليل إبراهيم العطية ، مجلة كلية الآداب – جامعة البصرة ، ع22 ، السنة 24 .
· حركة الفعل الماضي الأجوف : داود عبده ، مجلة كلية الآداب والتربية ، ع13 ، يونيو – حزيران 1978م .
· حروف تشبه الحركات : إبراهيم أنيس ، مجلة مجمع اللغة العربية ، ج16 القاهرة ، 1963 .
· حروف الزيادة : أحمد عبد الستار الجواري ، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد ، ج3 ، م39 ، المحرم الحرام 1409هـ – أيلول 1988م .
· الحروف والأصوات العربية في مباحث القدماء والمحدثين : هادي نهر ، مجلة آداب المستنصرية ، الجامعة المستنصرية ، ع8 ، 1404هـ – 1984م .
· الحقائق التاريخية وأثرها في النظم اللغوية الوصفية ، عبد الرحمن أيوب ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، تصدر عن جامعة الكويت ، ع11 ، م3 ، 1983 .
· حول اللغة العربية حقائق وأوهام : أحمد الشويخات ، القافلة ، المملكة العربية السعودية ، ع12 م35 ،  ذو الحجة 1407هـ – يوليو – أغسطس 1987م .
· الخط العربي وأثره في نظرة اللغويين القدامى إلى أصوات العلة : رمضان عبد التواب ، المجلة ، سجل الثقافة الرفيعة ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ع139 ، يوليو – تموز 1968 .
· خواطر وآراء صرفية : فوزي الشايب ، مجلة مجمع اللغة العربية الأردنية، ع47 ، السنة الثامنة عشر ، تموز – كانون الأول 1994 .
· الدراسات اللغوية الحديثة وجذورها عند العرب : صلاح الدين حسين ، الفيصل – الرياض ، ع59 ، جمادى الأولى 1402 هـ السنة الخامسة آذار – مارس 1982 .
· الدراسات اللغوية عند العرب المعطيات والمآخذ : هادي نهر ، مجلة آداب المستنصرية ، تصدرها كلية الآداب بالجامعة المستنصرية ، ع3 ، 1398هـ – 1978م .
· الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : حسام سعيد النعيمي ، أحمد مختار عمر ، المجلة العربية للعلوم الانسانية تصدر عن جامعة الكويت ، ع10 ، م3 ، ربيع 1983 .
· دراسة في بعض صيغ اللغة : إبراهيم أنيس ، مجلة مجمع اللغة العربية ، ج22 ، القاهرة ، 1967 .
· دراسة في حركة الكلمة في العربية ولهجاتها : أحمد علم الدين الجندي ، مجلة مجمع اللغة العربية ، ج29 ، 1972 .
· دراسة في صيغة (فِعِّيل)  كشريب وسكير : إبراهيم أنيس ، مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، سنة 1964،21 صفر1384هـ.
· دراسة مقارنة للنواحي الصوتية في كتاب العين والنظرية الحديثة في علم الأصوات : خليل إبراهيم الحماش ، مجلة كلية الآداب ، ع16 ، مطبعة المعارف – بغداد ، 1973.
· دروس في علم الأصوات : جان كانتينو ، ترجمة : صالح القرمادي ، نشر مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية ، تونس ، 1966 ، تقديم : عبد القادر المهيري ، حوليات الجامعة التونسية ، تونس ، ع4، 1964 .
· دعوة جادة في إصلاح العربية : مهدي المخزومي ، المعلم الجديد ، تصدرها وزارة المعارف العراقية ، ج1 ، السنة الثامنة عشرة ، كانون الأول 1954 .
· رأي في بنية الكلمة العربية : عبد القادر المهيري ، أشغال ندوة اللسانيات في خدمة اللغة العربية ، سلسلة اللسانيات ، ع5 ، تونس 23 – 28 ، نوفمبر 1981 .
· الساكن والمتحرك في علم اللغة العربية : جعفر دك الباب ، اللسان العربي، ع20 ، ج5 ، 1983 .
· السكون في اللغة العربية : د. كمال بشر ، مجلة مجمع اللغة العربية ، ج24 ، 1969 .
· شاهد القراءات القرآنية عند السيوطي وعلماء اللغة القدامى ، دراسة صوتية ، فنولوجية : د. يحيى القاسم ، مؤتة للبحوث والدراسات (السلسلة أ : العلوم الإنسانية والاجتماعية (موضوع العدد اللغة العربية ) تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا – جامعة مؤتة م8 – ع6 ، رجب 1414هـ كانون الأول 1993م .
· صيغة أفعال في العربية وأثر الوزن الشعري في نشوء صيغ جديدة ، رمضان عبد التواب، المورد ، تصدرها وزارة الأعلام – الجمهورية العراقية ، م2 ، ع4 ، 1393هـ- 1973م.
· صيغة الجمع فُعلان مثل قضبان وفعلان مثل غلمان : إبراهيم أنيس ، مجلة مجمع اللغة العربية ، ج35 ، مايو 1975م .
· طرق التعبير عن المعاني النحوية والصرفية : د. آمنة بن مالك ، الآداب- جامعة قسنطينة تصدر عن معهد الآداب واللغة العربية ، ع3 ، 1417هـ – 1996م .
· ظاهرة التخلص من التقاء الساكنين في العربية الفصحى : عبد القادر الخليل ، أبحاث اليرموك ، سلسلة الآداب واللغويات – تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا – جامعة اليرموك ، منشورات جامعة اليرموك ، إربد – الأردن ، م15 ، ع1 ، 1997 .
· ظاهرة التثنية في اللغة العربية : عدنان محمد سلمان ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، المجلد الثاني والثلاثون ، 1 و2 ربيع الأول 1401هـ – كانون الثاني 1981م .
· ظاهرة المثنى في اللغة العربية : عبد المنعم أحمد صالح ، مجلة كلية التربية في جامعة بغداد ، ع1 ، 1397هـ – 1977-1978م .
· العربية الفصحى الحديثة ، بحوث في تطور الألفاظ والأساليب ، ياروسلاف ستتكيفتش ، ترجمة : محمد حسن عبد العزيز، عباس علي السوسوة ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، تصدر عن جامعة الكويت ، ع28، م7 ، خريف 1987 .
· العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد – الأب هنري فليش – تعريب عبد الصبور شاهين ، نشر المطبعة الكاثوليكية ، بيروت 1966، تقديم عبد القادر المهيري ، حوليات ، الجامعة التونسية ، تونس ، ع4 ، 1967 .
· علم اللغة التطبيقي ، رضا الطيب الكشو ، الفيصل – الرياض ، ع120 ، جمادى الآخرة ، 1407هـ ، السنة العاشرة ، شباط – فبراير 1987 .
· علم اللغة العام : توفيق محمد شاهين ، عرض وتحليل : أحمد مختار عمر ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، تصدر عن جامعة الكويت ، ع2 م1 ، ربيع 1981 .

· عوارض الاشتقاق دراسة صوتية لغوية : التربية والعلم ، مجلة علمية محكمة تصدرها كلية التربية بجامعة الموصل – البحوث الإنسانية والتربوية ، ع12 ، 1993 .

· عودة إلى الإحصاءات اللغوية ، إبراهيم أنيس ، مجلة مجمع اللغة العربية ، ج30 ، 1972 .

· عودة إلى التذكير والتأنيث ولوازمه : إبراهيم السامرائي ، مجمع اللغة العربية الأردني ، ع34 ، السنة الثانية عشر ، كانون الثاني ، حزيران 1988م – جمادى الأولى – شوال 1408هـ .

· الفعل الماضي مسنداً إلى ضمائر الرفع المتصلة دراسة صرفصوتية : تغريد السيد عنبر ، المجلة العربية للدراسات اللغوية ، م4 ، ع2 ، جمادى الأولى 1406هـ – فبراير 1986م .

· في التذكير والتأنيث ، نظرة تاريخية في هذه المسألة : إبراهيم السامرائي ، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ، العدد المزدوج 28-29، شوال 1405هـ ربيع الثاني 1406هـ السنة التاسعة ، تموز – كانون الأول 1985م .

· في حقيقة الإدغام ، أبحاث اليرموك ، جامعة اليرموك ، م3 ، ع2 ، 1985 .

· في نظام الحركات العربية : سالم الغزال ، حوليات الجامعة التونسية ،  تونس ، ع27، 1988 .

· القواعد اللغويّة وسنة التطوّر : داود عبده ، اللسان العربي ، الرباط م17 ج1، أبحاث ودراسات عام 1399 هـ عام  1979 .

· كلمة أخيرة في منهج اللغة العربية : علي جواد الطاهر ، المعلم الجديد تصدرها وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العراقية ، م22 ، ج3 ، آذار 1959 .

· كلمة في منهج اللغة العربية – المعلم الجديد ، تصدرها وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العراقية ، ج4-5 تموز تشرين الأول ، 1958 ، م21 .

· اللسانيات والعلم والتكنلوجيا نحو تعريب موحّد للسانات التطبيقية العربية وبرمجتها في الحاسبات الالكترونية : مازن الوعر ، اللسان العربي، الرباط، ع22، 1983 .

· اللغويات التطبيقية ومعجمها : محمد حلمي هليّل ، اللسان العربي ، الرباط ، ع22  ، 1983 .

· الماضي والمضارع أيهما مشتق من الآخر : داود عبده ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، جامعة الكويت ، ع9 ، م3 ، شتاء 1983 .

· ما هو السرّ في هذه الجموع : إبراهيم أنيس ، مجلة مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ج34 ، 1974 .

· المبني للمفعول ومظاهر التطور اللغوي : فوزي حسن الشايب ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، تصدر عن جامعة الكويت ، ع31 ، م8 ، صيف 1988 .

· محاضرات في اللغة : عبد الرحمن أيوب ، أحمد مختار عمر ، مطبعة دار المعارف ببغداد ، المجلة ، القاهرة ، سجل الثقافة ، الرفيعة ع140 ، أغسطس – آب 1968 .

· محاولة ألسنية في الإعلال : أحمد الحمو ، عالم الفكر ، م20 ، ع3 ، أكتوبر نوفمبر – ديسمبر ، 1989 .

· المدرسة اللغوية الدمشقية الحديثة ، القسم الثاني : المجالات التطبيقية للنظرية العامة ولنتائج دراسة العربية في ضوئها ، اللسان العربي ، الرباط ع38 ، 1994 .

· مسألتان عن المصدر : عبد الوهاب محمود الكحلة ، مجلة آداب المستنصرية ، تصدر عن كلية الآداب بالجامعة المستنصرية ، ع9 ، 1404هـ- 1984م .

· المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله النيسابوري (ت405هـ) ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط1 ، 1990 م. 

· مسطرة اللغوي : إبراهيم أنيس ، مجلة مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ج29 صفر 1392هـ – مارس 1972م .

· المشتقات نظرة مقارنة : إسماعيل أحمد عمايرة ، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ، ع56، جمادى الأولى 1419هـ شوال 1419هـ.

· المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية ك محمد رشاد الحمزاوي ، حوليات الجامعة التونسية ، تصدرها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ع14 ، تونس ، سنة 1977 .

· المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية : أحمد مختار عمر ، عالم الفكر ، م20 ، ع3 ، 1989 .

· مصطلح اللسانيات ، أحمد مطلوب ، لغة الضاد، ج2، دائرة علوم اللغة العربية، منشورات المجمع العلمي ، مطبعة المجمع العلمي، 1999.

· المصوتات عند علماء العربية: غانم قدوري حمد،مستل من مجلة كلية الشريعة، مطبعة بابل ، بغداد ، ع5 ، 1399هـ – 1979م.

· المفهومات الاساسية للتحليل اللغوي عند العرب : عبد الرحمن أيوب ، اللسان العربي ، الرباط ، م16 ، ج1 ، د.ت .

· مفهوم علم الصرف : كمال محمد بشر ، مجلة مجمع اللغة العربية ، ج25 ، رمضان 1389هـ – نوفمبر 1969 .

· مقدمة في الأصول اللغوية المشتركة بين العربية والعبرية : محمد حسين آل ياسين ، مستل من العدد السابع من مجلة البلاغ في سنتها الثالثة ، مطبوعات الجمعية الإسلامية للخدمات الثقافية .

· ملك ملاك ملائكة : إبراهيم أنيس ، مجلة مجمع اللغة العربية ، ج31، صفر 1393هـ – مارس 1973م .

· من أثر اللسانيات في الدرس اللغوي العربي ومناهجه : أحمد محمد قدّور ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، تصدر عن جامعة الكويت ، ع27، م70 ، صيف 1987 .

· منطق اللغة نظرة عامة في التحليل اللغوي : ياسين خليل ، مجلة كلية الآداب تصدرها كلية الآداب – جامعة بغداد ، ع5 ، نيسان 1962 .

· منهج الإحصاء في البحث اللغوي : إبراهيم أنيس ، مجلة كلية الآداب ، الجامعة الأردنية ، عمان م1 ع2 ، كانون الأول 1969 .

· منهج البحث اللغوي بين النظرية والتطبيق ، نسرين عبد الله شنوف ، مجلة الأستاذ،كلية التربية–ابن رشد–جامعة بغداد،ع21،ج1،2000.

· المنهج التوليدي والقياس ، صلاح الدين صالح حسنين ، الفيصل – الرياض ، ع124 ، شوال 1407هـ ، السنة الحادية عشر ، حزيران ، يونيو ، 1987م .

· من العوامل الصوتية في تشكيل البنية العربية : د. محمد جواد النوري ، البلقاء للبحوث والدراسات ، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة عمان الأهلية، م2، ع1، كانون الأول 1992م، جمادى الآخر 1413هـ.

· نحو تيسير قواعد اللغة العربية : أحمد حسن حامد ، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ، مجلة المجمع العلمي العربي سابقاً ، جمادى الآخرة 1419هـ – تشرين الأول – اكتوبر 1998 .

· نظرات في جموع الثلاثي ، محمد فريد أبو حديد ، مجلة مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ج9 ، 1957 .

· نظرة في بعض الأوزان الصرفية: جعفر عبانة ، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني،العدد المزدوج(21–22)شعبان1403هـ –ربيع الأول1404هـ،السنة السادسة تموز ، كانون الأول 1983م.

· النظام اللغوي بين الشكل والمعنى من خلال كتاب تمام حسان (اللغة العربية معناها ومبناها) : بقلم محمد صلاح الدين الشريف ، حوليات الجامعة التونسية ، تونس ، ع17 ، 1979 .

· نظام المقاطع الصوتية وأثره في أبنية اللغة : رمضان عبد التواب ، الأقلام – بغداد ، ج4 ، السنة الرابعة ، رمضان 1387هـ – كانون الأول 1967م .

· نظرة مقارنة في التأنيث والتذكير : إبراهيم السامرائي ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، م 16 ، 1388هـ – 1968م .

· هذا الصرف ! وهذا النحو !  أما لهذا الليل من آخره أنيس فريحة الأبحاث مجلة تصدرها الجامعة الأميريكية في بيروت – السنة 8 ، آذار 1955 .

· وسائل النهوض باللغة العربية وتيسير قواعدها وكتابتها للدكتور مصطفى جواد مجلة المجمع العلمي العربي، بدمشق ج1 م32 ، كانون الثاني ، سنة 1957 ، جمادى الأولى سنة 1376هـ .
الرسائل الجامعية :

· المشكلات اللغوية في القراءات القرآنية ، خولة الهلالي ، ماجستير ، بغداد ، إشراف إبراهيم السامرائي ، 1969م .

· معاني الأبنية الصرفية في مجمع البيان ، نسرين عبد الله شنوف ، كلية القائد للتربية للبنات ، جامعة الكوفة ، ماجستير في اللغة العربية وآدابها ، إشراف رحيم جبر الحسناوي ، 1996 .

هـ








(�)	فقه اللغة وسر العربية : 2 ، نسب هذا القول إلى الرسول ( ولم أعثر عليه في الصحيحين ، أو كتب السنة النبوية على هذه الصورة ، إنما هو فحوى حديث شريف ، ينظر : المستدرك على الصحيحين  4/83 .


(�) 	النحو العربي العلة النحوية نشأتها وتطورها 3-4.


(�) 	نفسه : 4.


(�) 	آراء حول اعادة وصف اللغة العربية السنيا : 122-123.


(�) 	ينظر : بحث في مثل اللغة العربية الى التخفيف : 47.


(�) 	يوسف آية 2.


(�) 	ينظر تيسير قواعد اللغة العربية : 123-124.


(�) 	تيسير مباحث النحو والصرف : 903.


(�) 	تيسير مباحث النحو والصرف : 904.


(�) 	العربية وعلم اللغة البنيوي : 49-50.


(�) 	ينظر : تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده : 11 .


(�) 	نفسه : 11.


(�) 	تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده 11-12.


(�) 	ينظر السابق 12 وينظر تيسير مباحث النحو والصرف 898 ، نظرة وصفية في تصريف الافعال 16.


(�) 	عمدة الصرف 8.


(�) 	العربية وعلم اللغة البنيوي 10.


(�) 	تيسير مباحث النحو والصرف 909.


(�) 	ينظر تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده 17.


(�) 	في حركة تجديد النحو وتيسيره من العصر الحديث 34.


(�) 	ينظر العربية وعلم اللغة البنيوي 10.


(�) 	العربية وعلم اللغة البنيوي 59-60.


(�) 	ينظر : نفسه : 54.


(�) 	الايضاح في علل النحو 65.


(�) 	العربية وعلم اللغة البنيوي 55.


(�) 	العربية وعلم اللغة البنيوي 55.


(�) 	ينظر الرد على النحاة المدخل 16-17.


(�) 	العربية وعلم اللغة البنيوي 56.


(�) 	ينظر الرد على النحاة 138.


(�) 	ينظر : الرد على النحاة 67.


(�) 	في اصلاح النحو العربي 55.


(�) 	في اصلاح النحو العربي 56.


(�) 	العربية وعلم اللغة البنيوي 10-11.


(�) 	ينظر اتجاهات البحث اللغوي في العالم العربي ، لبنان (1) 183-184.


(�) 	مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والادب 30-31.


(�) 	ينظر تطبيق مبادئ علم اللغة الحديث على اللغة العربية وتدريسها 306.


(�) 	ينظر العربية وعلم اللغة البنيوي 139.


(�) 	أثر الالسنية في تجديد النظر اللغوي 45-47.


(�) 	في اصلاح النحو العربي 56.


(�) 	ينظر : تيسير العربية بين القديم والحديث : 84-85.


(�) 	نفسه 86.


(�) 	في اصلاح النحو العربي 57.


(�) 	في اصلاح النحو العربي 57.


(�) 	والصحيح يقرؤه تلاميذ.


(�) 	السابق 59.


(�) 	ينظر : تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده : 27 ، وتيسير العربية بين القديم والحديث : 86.


(�) 	تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده 27.


(�) 	تيسير العربية بين القديم والحديث 86.


(�) 	العربية وعلم اللغة البنيوي 83.


(�) 	السابق 83.


(�) 	يطلق اسم المورفولوجيا morphologie على ( البحث في القواعد المتصلة باشتقاق الكلمات وتصريفها وتغير ابنيتها بتغير المعنى ومايتصل بذلك) علم اللغة ، علي عبدالواحد وافي 7.


(�) 	علم اللغة بين القديم والحديث 107-108.


(�) 	ينظر علم اللغة – علي عبد الواحد وافي 8.


(�) 	نفسه : 8.


(�) 	ينظر : نفسه : 8.


(�)	ينظر : شذا العرف في فن الصرف  9- 10  


(�) 	ينظر عمدة الصرف – التصدير 2.


(�) 	ينظر عمدة الصرف – التصدير 3-4.


(�) 	المهذب في علم التصريف 22-23.


(�) 	ينظر : نفسه  24.


(�) 	ينظر محاضرات في علم الصرف 7 . 


(�) 	ينظر الصرف الوافي – المقدمة 15-16.


(�) 	السابق 17.


(�) 	ينظر التطبيق الصرفي 6-7.


(�) 	ينظر : تيسير الاعلال والابدال 4.


(�) 	ينظر :  تيسير مباحث النحو والصرف 247-306.


(�) 	ينظر : عمدة الصرف 3.


(�) 	ينظر موجز التصريف 3.


(�) 	ينظر محاضرات في علم الصرف 229.


(�) 	هود 41.


(�) 	ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية 213.


(�) 	دعوة جادة في اصلاح العربية 23-24.


(�) 	تيسير قواعد اللغة العربية 125.


(�) 	تيسير قواعد اللغة العربية 127.


(�) 	وسائل النهوض باللغة العربية وتيسير قواعدها وكتابتها 140.


(�) 	ينظر : نفسه : 138.


(�) 	ينظر : العربية وعلم اللغة البنيوي 197.


(�) 	ينظر : المباحث اللغوية في العراق 15-16.


(�) 	ينظر : نفسه :10.


(�) 	ينظر اتجاهات البحث اللغوي في العالم العربي ، لبنان (2) 123.


(�) 	ينظر كلمة في منهج اللغة العربية 68.


(�) 	مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والادب 20.


(�) 	النحو العربي نقد وبناء – المقدمة 6.


(�) 	التطبيق الصرفي 5.


(�) 	ينظر : نفسه  : 5 .


(�) 	الصرفي الواقي 16.


(�) 	حروف الزيادة 63.


(�) 	ينظر في علم اللغة التقابلي دراسة تطبيقية 183.


(�) 	تيسير مباحث النحو والصرف 910-911.


(�) 	ينظر كلمة في منهج اللغة العربية 70-71.


(�) 	نفسه 25.


(�) 	والصحيح الموضوعات.


(�) 	الاحرفية 4.


(�) 	حاضر اللغة العربية في الشام 202.


(�) 	ينظر : نفسه :202.


(�) 	نحو عربية افضل 80-81.


(�) 	ينظر : نفسه : 88.


(�) 	ينظر : نفسه : 79.


(�) 	في اصلاح النحو العربي 120.


(�) 	في حركة تجديد النحو وتيسيره من العصر الحديث 80.


(�) 	مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والادب 40.


(�) 	تيسير العربية بين القديم والحديث 106.


(�) 	نفسه : 106.


(�) 	ينظر : نفسه : 106.


(�) 	تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده : 3 .


(�) 	معجم الطالب في المأنوس من متن اللغة العربية والاصطلاحات العلمية والعصرية وفي صدره اللمع النواجم في اللغة والمعاجم أ – ب .


(�) 	ينظر المشكلات اللغوية في القراءات القرآنية 117.


(�) 	ينظر في اصلاح النحو العربي 94.


(�) 	تبسيط قواعد العربية وتبويها على اساس منطقي جديد 20.


(�) 	ينظر نظريات في اللغة 161.


(�) 	نظريات في اللغة 164.


(�) 	ينظر : نفسه 164.


(�) 	نفسه : 169-170.


(�) 	ينظر : 72.


(�) 	ينظر هذا الصرف وهذا النحو اما لهذا الليل من آخر 72-74.


(�) 	ينظر نحو عربية ميسرة 20، تبسيط قواعد العربية وتبويبها على اساس منطقي جديد 9.


(�) 	يقول انيس فريحة : ( نحن لانوافق على هذه النظرة – ان اللهجات انحطاط لغوي ولنا في ذلك رأي سننشره قريبا في كتابنا الاتي (نحو عربية ميسرة) – هامش هذا الصرف وهذا النحو أما لهذا الليل من اخره 85.


(�) 	يقول انيس فريحة ( ولكن هذا لايعني اننا من القائلين بابقاء القديم على قدمة ولكننا نرى انه لافائدة الان من بحث المشكلة اللغوية وذلك لان العرب لن يقبلوا الان بأي حل يمس جوهر اللغة) هامش المصدر السابق 85.


(�) 	نفسه : 84-85.


(�) 	ينظر تبسيط قواعد العربية وتبويبها على اساس منطقي جديد 9.


(�) 	نفسه : 9  .


(�) 	نفسه : 9 .


(�) 	نفسه :  10.


(�) 	نفسه : 10 .


(�) 	هذا الصرف وهذا النحو : اما لهذا الليل من آخر 87-88.


(�) 	نفسه 86-87.


(�) 	نحو عربية ميسرة 23-24.


(�) 	دعوة جادة في اصلاح العربية 24.


(�) 	نفسه 25.


(�) 	ينظر في اصلاح النحو العربي 21-33.


(�) 	السابق 33.


(�) 	ينظر في اصلاح النحو العربي : 23.


(�) 	أبنية الصرف في كتاب سيبويه 67.


(�) 	ينظر الكتاب 3/335.


(�) 	ينظر : نفسه 3/389.


(�) 	ينظر : نفسه 3/415.


(�) 	ينظر : نفسه 3/496.


(�) 	ينظر : نفسه 3/557/567.


(�) 	ينظر في اصلاح النحو العربي 25.


(�) 	ينظر : نفسه : 27.


(�) 	ينظر : نفسه  27 .


(�) 	في اصلاح النحو العربي 27.


(�) 	ينظر : نفسه : 28.


(�) 	ينظر المنطلقات التأسيسية والفنية في النحو العربي 107.


(�) 	في اصلاح النحو العربي 28.


(�) 	ينظر : في اصلاح النحو العربي  : 32.


(�) 	نفسه : 32.


(�) 	نفسه : 33.


(�) 	في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث 129.


(�) 	والصحيح متعددة.


(�) 	مبادئ واصول علم اللغة الحديث والصحيح : مبادئ علم اللغة الحديث واصوله.


(�) 	العربية وعلم اللغة البنيوي 89.


(�) 	في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث 56-57.


(�) 	في اصلاح النحو العربي 140.


(�) 	في النحو العربي نقد وتوجيه 16.


(�)	ينظر اقتراحات اللجنة المصرية لتيسير النحو والصرف 213، تيسير مباحث النحو والصرف 912، نحو تيسير قواعد اللغة العربية 887، تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديد : 32 ، اتجاهات البحث اللغوي من العالم العربي لبنان (2) 107-108. 


(�)	 ينظر اقتراحات اللجنة المصرية لتيسير النحو والصرف 218-219. 
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(�)	تيسير النحو التعليمي قديما وحديثاً مع نهج تجديده : 39. 


(�)	تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده 44. 


(�)	ينظر : نفسه 80، نحو تيسير قواعد اللغة العربية 888. 


(�)	نحو تيسير قواعد اللغة العربية 888 


(�)	أم الصحيح أم 


(�)	نحو تيسير قواعد اللغة العربية  : 888-889. 


(�)	اتجاهات البحث اللغوي في العالم العربي لبنان (2) ، 107. 


(�)	نحو تيسير قواعد اللغة العربية 889. 


(�)	ينظر : نفسه : 889-890. 


(�)	ينظر نحو تيسير قواعد اللغة العربية : 889، وتيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديده 46. 


(�)	تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديده 47. 


(�)	ينظر : نفسه : 48. 


(�)	حاضر اللغة العربية في الشام 205. 


(�)	ينظر تيسير تعليم اللغة العربية - سجل ندوة الجزائر 1976: 265.


(�)	ينظر : نفسه ، 1976 : 269. 


(�)	نفسه 270. 


(�)	تيسير مباحث النحو والصرف : 270. 


(�)	ينظر : نفسه : 913-918. 


(�)	ينظر : نفسه : 907-908. 


(�)	تيسير مباحث النحو والصرف: 913. 


(�)	اتجاهات البحث اللغوي في العالم العربي لبنان (2) 341-342.


(�)	ينظر : نفسه : 341 – 342 .


(�)	ينظر الاحرفية 6. 


(�)	ينظر : نفسه : 8.


(�)	ينظر : نفسه : 8 .


(�)	ينظر : نفسه : 7. 


(�)	ينظر : نفسه : 8 . 


(�)	نفسه : 6. 


(�)	ينظر : الاحرفية : 8. 


(�)	ينظر : نفسه : 6. 


(�)	هود آية 12. 


(�)	الاحرفية 12.


(�)	ينظر : نفسه : 12-13. 


(�)	ينظر مسألتان عن المصدر 210، 221. 


(�)	نفسه221. 


(�)	نفسه : 217. 


(�)	ينظر من 207-210 من ج3. 


(�)	ينظر وسائل النهوض باللغة العربية وتيسير قواعدها وكتابتها 143، وللتفصيل ينظر معاني الأبنية الصرفية في مجمع البيان 100. 


(�)	آراء من العربية 111. 


(�)	ينظر شذا العرب من فن الصرف 55. 


(�)	ينظر التطبيق الصرفي 6. 


(�)	ينظر : نفسه : 21، 66. 


(�)	نفسه : 128. 


(�)	ينظر : التطبيق الصرفي : 128. 


(�)	التطبيق الصرفي : 166. 


(�)	ينظر : موجز التصريف 3.


(�)	نحو عربية افضل 86. 


(�)	هامش السابق : 86. 


(�)	التطبيق الصرفي 148. 


(�)	ينظر المهذب في على التصريف 379. 


(�)	هامش المصدر نفسه :348. 


(�)	ينظر : الميسر في اللغة العربية : 16. 


(�)	مقدمة لدرس لغة العرب : 46. 


(�)	نحو عربية أفضل 82-85. 


(�)	اتجاهات البحث اللغوي في العالم العربي لبنان (2) 107-108، نفسه (1) : 272. 


(�)	اتجاهات البحث اللغوي من العالم العربي لبنان (1) 272. 


(�)	مصطفى الغلايبن جامع الدروس العربية (3 أجزاء) سنة 1912 المطبعة العصرية بصيدا ، بيروت ينظر هامش السابق 308.


(�)	نفسه 308-309 وينظر 342.


(�)	نفسه  342.


(�)	ينظر : نفسه :139-140.


(�)	ينظر : اتجاهات البحث اللغوي في العالم العربي ، لبنان (1) : 139.


(�)	نحو عربية افضل : 87.


(�)	هامش المصدر نفسه : 92. 


(�)	اتجاهات البحث اللغوي من العالم العربي لبنان (2) 140. 


(�)	نفسه (2) 342. 


(�)	دعوة جادة من اصلاح العربية 29. 


(�)	دعوة جادة في اصلاح العربية 27. 


(�)	تبسيط قواعد العربية وتبوبيها على اساس منطقي جديد 17. 


(�)	ينظر : نفسه : 18. 


(�)	ينظر : نفسه : 17. 


(�)	ينظر : هذا الصرف وهذا النحو اما لهذا الليل من آخر : 89. 


(�)	نفسه : 89. 


(�)	والصحيح متعددة. 


(�)	(واذا اقتضى الامر علمناهم هذه الظاهرات اللغوية بدون المصطلحات الصرفية أبقينا هذه المصطلحات للمرحلة الثانوية) هامش هذا الصرف وهذا النحو اما لهذا الليل من آخر 90. 


(�)	نفسه :90-91.


(�)	نفسه : 90. 


(�)	والصحيح شائقا.


(�)	هذا الصرف وهذا النحو اما لهذا الليل من آخر 92. 


(�)	هذا الصرف وهذا النحو ! أما لهذا الليل من آخر : 92. 


(�)	نفسه  : 92 .


(�)	نفسه : 88. 


(�)	عام أن : الصحيح: عام وهو أن. 


(�)	اعتبر: الصحيح خذ. 


(�)	هذا الصرف وهذا النحو- اما لهذا الليل من آخر : 87 . 


(�)	نفسه71-72. 


(�)	هذا الصرف وهذا النحو اما لهذا الليل من آخر : 72. 


(�)	هذا الصرف وهذا النحو- اما لهذا الليل من آخر 95-96. 


(�)	ينظر : تبسيط قواعد العربية 20- 21. 


(�)	نفسه : 21. 


(�)	تبسيط قواعد العربية : 12  . 


(�)	ينظر : نفسه : 21 . 


(�)	تنمية اللغة العربية في العصر الحديث : 6. 


(�)	نفسه : 6 . 


(�)	اتجاهات البحث اللغوي من العالم العربي لبنان (2) 524. 


(�)	نفسه : 524 . 


(�)	نفسه : 524 . 


(�)	نفسه 525 . 


(�)	نفسه : 525 . 


(�)	ينظر : الرد على النحاة 43-44. 


(�)	ينظر : الرد على النحاة  : 43 – 44 . 


(�)	نفسه : 146. 


(�)	ينظر : نفسه : 146-147. 


(�)	ينظر : نفسه  : 147-148، في مثل خذو كل، ومثل عدة وصلة، ونحو هل من الحروف الثنائية، وفي مثل يرى عند تصغيرها، ينظر : نفسه : 147. 


(�)	نفسه : 147. 


(�)	ينظر : تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده : 148.


(�)	نفسه : 148. 


(�)	نفسه : 149-150. 


(�)	تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده: 150 . 


(�)	ينظر لتفصيل ذلك : نفسه : 150-151.


(�)	نفسه : 51. 


(�)	ينظر : نفسه : 152-154. 


(�)	نفسه : 152 .


(�)	تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده : 153 .


(�)	ينظر : نفسه : 153 . 


(�)	ينظر : نفسه :153-154. 


(�)	تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده : 154. 


(�)	تجديد النحو : 11. 


(�)	تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديد : 68-69.


(�)	تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديد 61-63. 


(�)	التطور اللغوي التاريخي للدكتور إبراهيم السامرائي بقلم د. محمود فهمي حجازي 43. 


(�)	دراسات في علم اللغة ق2 : 51-52. 


(�)	تاريخ العربية 146.


(�)	اللغة بين المعيارية والوصفية : 26 - 27. 


(�)	أصوات اللغة : 11.


(�)	ينظر : فقه اللغة في الكتب العربية : 177 - 178. 


(�)	فلسفة اللغة العربية وتطورها ب مقدمة للمرحوم الدكتور صروف . 


(�)	الحقائق التاريخية وأثرها في النظم اللغوية الوصفية : 115. 


(�)	ينظر : عبقري من البصرة 46، سيأتي إن شاء الله الحديث عن هذا الجانب في الأسماء الثنائية. 


(�)	ينظر التفصيل عن هذا المنهج في : منهج البحث اللغوي التاريخي بين النظرية والتطبيق . 


(�)	معالم دراسة في الصرف الأقيسة الفعلية المجهورة دراسة لغوية تأصيلية 9 - 10. 


(�)	ينظر علم اللغة وفقه اللغة تحديد وتوضيح 24، المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي 181 أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 99 - 100. 


(�)	نظريات في اللغة 36. 


(�)	التطور اللغوي التأريخي للدكتور إبراهيم السامرائي بقلم د. محمود فهمي حجازي : 42 . 


(�)	محاضرات في اللغة 6- 7 النظم اللغوية والتطور 124، المستشرقون ومناهجهم اللغوية: 51 - 52 علم اللغة وفقه اللغة تحديد وتوضيح 23.


(�)	ينظر : كتابات في اللغة 17.


(�)	ينظر علم اللغة العام دي سوسر 100، 117، 234.


(�)	تاريخ علم اللغة 217. 


(�)	ينظر التفكير اللغوي بين القديم والجديد 78. 


(�)	اللغة بين المعيارية والوصفية 22.


(�)	نظريات في اللغة : 66 .


(�) 	دراسات في علم اللغة ق2 ، 136. 


(�) 	اللغة 203- 204. 


(�) 	اللغة : 204- 205. 


(�) 	فقه اللغة العربية الباكيز : 84 – 85. 


(�) 	اللغة : 423. 


(�) 	نظريات في اللغة : 40. 


(�) 	فقه اللغة العربية الباكيز : 85. 


(�) 	اتجاهات البحث اللغوي في العالم العربي لبنان (1) : 41، 45. 


(�) 	ينظر: المستشرفون ومناهجهم اللغوية 69. 


(�) 	تبسيط قواعد العربية وتبويبها على أساس منطقي جديد : 20. 


(�) 	التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه 11. 


(�) 	اللسان والانسان – مدخل الى معرفة اللغة 125. 


(�) 	نفسه : 122 . 


(�) 	الحقائق التاريخية وأثرها في النظم اللغوية الوصفية 139. 


(�) 	فقه اللغة العربية الباكيز : 52.


(�) 	ينظر : في علم اللغة التقابلي دراسة تطبيقية 7،  أثر اللسانيات في الدرس اللغوي العربي ومناهجه : 162 ، علم اللغة العام توفيق 36، علم اللغة وفقه اللغة تحديد وتوضيح 23. 


(�) 	ينظر : اسس علم اللغة 36. 


(�) 	علم اللغة العام توفيق 35، علم اللغة وافي 7 ، العربية وعلم اللغة البنيوي 144، الوجيز في فقه اللغة 16، علم اللغة بين القديم والحديث 107 – 108. 


(�)     ينظر:علم اللغة وافي :7،علم اللغة بين القديم والحديث:108،العربية وعلم اللغة البنيوي 144 


(�) 	 ينظر علم اللغة وافي 7. 


(�) 	اللغة 370  - 371. 


(�) 	خواطر وآراء صرفية 11. 


(�) 	ينظر تطبيق مبادئ علم اللغة الحديث على العربية وتدريسها 302. 


(�) 	اللمع النواجم في اللغة والمعاجم : 11. 


(�) 	ينظر : مقدمة الاصول اللغوية المشتركة بين العربية والعبرية : 4. 


(�) 	مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة : 3. 


(�) 	آراء في العربية : 43. 


(�) 	المشتقات نظرة مقارنة 51.


(�) 	التفكير اللغوي بين القديم والجديد – الفرقة الرابعة 179. 


(�) 	ينظر : نفسه : 179. 


(�) 	ينظر : البحث اللغوي عند العرب مع قضية التأثير والتأثر : 224. 


(�) 	أثر الألسنية في تجديد النظر اللغوي : 51. 


(�) 	لغات البشر : 74.


(�) 	منهج الاحصاء في البحث اللغوي : 20. 


(�) 	ينظر : تنمية اللغة العربية في العصر الحديث : 95. 


(�) 	التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية : 27. 


(�) 	مدخل الى علم اللغة 149. 


(�) 	تاريخ علم اللغة 217. 


(�) 	ينظر : أثر الألسنية في تجديد النظر اللغوي 52. 


(�)	ينظر : مدخل إلى الألسنية : 30 . 


(�)	تطبيق مبادئ علم اللغة الحديث على اللغة العربية وتدريسها : 300 . 


(�)	المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية : 6 . 


(�)	لغات البشر : 11 . 


(�)	علم الأصوات العام : 11 . 


(�)	ينظر : البنيوية في اللسانيات – الحلقة الأولى : 42 . 


(�)	ينظر : قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث مدخل 10 ، من أثر اللسانيات في الدرس اللغوي العربي ومناهجه : 159 . 


(�)	البنيوية في اللسانيات – الحلقة الأولى 24 . 


(�)	في علم اللغة العام : 111 . 


(�)	ينظر : المنهج الصوتي للغة العربية : 17 . 


(�)	محاولة السنية في الإعلال : 167 . 


(�)	نظريات في اللغة : 34 . 


(�)	الأسس النظرية لتوظيف اللسانيات في تعليم اللغات : 21 – 22 . 


(�)	حول اللغة العربية حقائق وأوهام : 12 . 


(�)	ينظر : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : 274 . 


(�)	ينظر : نفسه : 109 . 


(�)	علم اللغة العربية – مدخل تأريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية : 38 . 


(�)	ينظر : بحوث ودراسات في اللغة العربية وآدابها : 25 . 


(�)	ينظر : المستشرقون ومناهجهم اللغوية : 63 . 


(�)	ينظر: نظريات في اللغة: 38 – 39، علم اللغة العام : 24. 


(�)	ينظر : المستشرقون ومناهجهم اللغوية : 68-69 . 


(�)	نفسه : 59 . 


(�)	ينظر الحروف والأصوات في مباحث القدماء والمحدثين : 213 . 


(�)	نظريات في اللغة : 86 . 


(�)	ينظر : نفسه : 86 . 


(�)	ينظر : الدراسة اللغوية الحديثة وجذورها عند العرب : 60 . 


(�)	ينظر : النحو العربي والدرس الحديث : 37 – 38 . 


(�)	ينظر : منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث : 28 . 


(�)	ينظر : فقه اللغة العربية وخصائصها : 94 – 97 . 


(�)	ينظر : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : 118 – 124 . 


(�)	هامش أسس علم اللغة : 112 . 


(�)	ينظر أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : 117 . 


(�)	ينظر : علم اللغة العربية مدخل تأريخي مقارن : 39 ، المستشرفون ومناهجهم اللغوية : 69 أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : 111 – 112 . 


(�)	المستشرقون ومناهجهم اللغوية : 52 . 


(�)	المستشرقون ومناهجهم اللغوية : 57 – 58 . 


(�)	ينظر : الدراسات اللغوية الحديثة وجذورها عند العرب : 6 . 


(�)	ينظر التفكير اللغوي بين القديم والجديد : 138- 139 . 


(�)	العربية وعلم اللغة البنيوي : 193 – 194 . 


(�)	ينظر : الأصول في اللغة العربية وآدابها : 41 ، دراسات في علم اللغة ، ق1 : 43 ، علم الأصوات عند سيبويه وعندنا : 26 ، نظريات في اللغة : 41 . 


(�)	ينظر : اللغة والتطور : 22 . 


(�)	ينظر : الأصوات اللغوية :5 . 


(�)	الدراسات اللغوية عند العرب المعطيات والمآخذ : 141 . 


(�)	المنهج الصوتي للبنية العربية : 16 . 


(�)	ينظر : علم اللغة العام ، ق2 ، الأصوات : 55 ، المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية : 130 - 131 . 


(�)	مبادئ اللسانيات العامة : 94 - 95 . 


(�)	ينظر : علم اللغة – الضامن : 61 - 62 . 


(�)	أسس علم اللغة : 106 . 


(�)	ينظر : دراسة الصوت اللغوي : 48 . 


(�)	دراسة الصوت اللغوي : 49-50 .  


(�)	ينظر : النظام اللغوي بين الشكل والمعنى : 220 . 


(�)	الفعل الماضي مسنداً إلى ضمائر الرفع المتصلة دراسة صرفصوتية : 60 . 


(�)	ينظر : من العوامل الصوتية في تشكيل البنية العربية : 72 . 


(�)	ينظر : دراسات في علم اللغة ، ق2 ، 17 ، 24-25 ، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث : 15 ، ظاهرة التخلص من التقاء الساكنين في العربية الفصحى : 173-174 ، التفكير اللغوي بين القديم والجديد : 141 . 


(�)	ينظر : دراسات في علم اللغة ، ق2 : 24 – 25 . 


(�) 	ينظر : الالف في اللغة العربية : 47.


(�) 	ينظر : الالف في اللغة العربية : 53-54.


(�) 	ينظر : نفسه : 54.


(�) 	ينظر : ( الفات ام همزات) بحث في دراسات في علم اصوات العربية : 77-82.


(�) 	ينظر مقدمة لدرس لغة العرب 160.


(�) 	نفسه 178-179.


(�) 	بين الاصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي : 125.


(�) 	الكتاب 2/315.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب : 178.


(�) 	كيف نشأت الحركات في اللغة العربية ، 140 ؛ نقلا عن اتجاهات البحث اللغوي في العلم العربي ، لبنان (2) 459.


(�) 	كيف نشأت الحركات في اللغة العربية 141-142، نقلا عن اتجاهات البحث اللغوي في العالم العربي لبنان  (2) : 460.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب 178-179.


(�) 	ينظر الادب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة 84-85.


(�) 	من اسرار اللغة 273-274.


(�)	ينظر : فقه اللغة المقارن : 44 – 45 . 


(�) 	ينظر الخصائص (باب في مطل الحركات) 3/123-126.


(�) 	صيغة الجمع فعلان مثل قضبان وفعلان مثل غلمان 9.


(�) 	صيغة الجمع فعلان مثل قضبان وفعلان مثل غلمان : 10.


(�) 	اللسان والانسان ، مدخل الى معرفة اللغة 124.


(�) 	البقرة ، اية 70.


(�) 	تاريخ العربية 57.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب 172.


(�) 	ينظر فقه اللغة وخصائص العربية 142.


(�) 	مدخل الى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة 92-93.


(�) 	ينظر المشتقات نظرة مقارنة 61.


(�) 	فقه اللغة العربية ، الباكيز 84.


(�) 	ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية 135.


(�) 	ينظر بين الاصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي 124-125.


(�) 	ينظر : فقه اللغة وخصائص العربية 144.


(�) 	ينظر : الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية : 93.


(�) 	ينظر : بين الاصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي 124.


(�) 	مفتاح العلوم 51.


(�) 	ينظر : بين الاصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي 125 ، وينظر مقدمة لدرس لغة العرب 179.


(�) 	ينظر : المشتقات نظرة مقارنة : 61.


(�) 	نفسه : 64.


(�) 	اللسان والانسان مدخل الى معرفة اللغة : 123.


(�) 	المشتقات نظرة مقارنة : 56.


(�) 	العربية الصحيحة دليل الباحث الى الصواب اللغوي 91.


(�) 	فقه اللغة وخصائص العربية 144.


(�) 	ينظر : الممتع في التصريف 1/274-275 ، معالم دراسة في الصرف الابنية الفعلية المهجورة دراسة لغوية تاصيلية 52.


(�) 	معالم دراسة في الصرف الاقيسة الفعلية المهجورة دراسة لغوية تأصيلية 52.


(�) 	الخصائص (باب في مطل الحركات) 3/123-126.


(�) 	ينظر :التطور اللغوي التاريخي 76.


(�) 	التطور اللغوي التاريخي : 76.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب : 185.


(�) 	ينظر : الادب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة : 81 .


(�) 	دراسات في فقه اللغة  : 178 –179.


(�) 	ينظر : الحقائق التاريخية وأثرها في النظم اللغوية الوصفية : 129-130.


(�) 	ينظر : لحن العامة والتطور اللغوي : 190-191.


(�) 	نحو عربية افضل : 83-84.


(�) 	ينظر خواطر وآراء صرفية : 41-43.


(�) 	خواطر وآراء صرفية : 42-43.


(�) 	ينظر ظاهرة المثنى في اللغة العربية : 531 ، فقه اللغة المقارن: 83.


(�) 	ينظر ظاهرة المثنى في اللغة العربية 531.


(�) 	ينظر : ظاهرة التثنية في اللغة العربية :374.


(�) 	ينظر : الادب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة : 17.


(�) 	ينظر : مقدمة لدرس لغة العرب : 169-171.


(�) 	ينظر : فقه اللغة العربية الباكيز : 85.


(�) 	ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية 135.


(�) 	فقه اللغة وخصائص العربية 143.


(�) 	دراسات في علم اللغة ق 1 : 161-162.


(�) 	نفسه ، ق1 : 162-163.


(�) 	ينظر : القواعد اللغوية وسنة التطور وهامشه : 37.


(�) 	لقمان : 17.


(�) 	يوسف : 82.


(�) 	القواعد اللغوية وسنة التطور : 35.


(�) 	ابحاث في اللغة العربية : 155.


(�) 	القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 93.


(�) 	من الشواهد على ذلك قراءة ابو السمال (ولعنوا بما قالوا ) المائدة 64 ، بسكون العين وقال عنها ابو حيان ولقد حنت هذه القراءة لأن الكسرة وضعت بين ضمتين البحر 3/523 ومنه قراءة ابي السمال وابي المتوكل وابي الجوزاء (الجمل) بفتح الجيم واسكان الميم وذلك في قوله تعالى (حتى يلج الجمل) ( في الاعراب 41) ينظر بين الاصول والفروع في التغيير الصوتي الصرفي 27.


(�) 	بين الاصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي : 127.


(�) 	نفسه .


(�) 	تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي : 75.


(�) 	الفعل زمانه وابنيته 112-113.


(�) 	التطور اللغوي التاريخي 75-76.


(�) 	دراسة في بعض صيغ اللغة 91.


(�) 	الفلسفة اللغوية : 67.


(�) 	نفسه : 67 .


(�) 	نفسه : 97.


(�) 	نفسه : 88.


(�) 	الفلسفة اللغوية 92-93.


(�) 	اللغة 216.


(�) 	نفسه : 224.


(�) 	ظاهرة القلب المكاني في العربية عللها وادلتها وتفسيراتها وانواعها 5، علم اللغة بين التراث والمعاصرة 278 العربية الفصحى الحديثة – بحوث في تطور الألفاظ والأساليب : 83.


(�) 	علم اللغة بين التراث والمعاصرة 278.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب 205.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب 214-215.


(�) 	ينظر تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي 47.


(�) 	نفسه : 47 .


(�) 	 يس : 49.


(�) 	خواطر واراء صرفية : 28.


(�) 	ينظر : نفسه : 29،32.


(�) 	خواطر واراء صرفية : 32-33.


(�) 	علم اللغة العربية : 208.


(�) 	اللسان والانسان ، مدخل الى معرفة اللغة : 123.


(�) 	ينظر : الماضي والمضارع ايهما مشتق من الاخر : 137.


(�) 	ينظر : الفعل زمانه وابنيته : 50.


(�) 	نفسه : 50 .


(�) 	الماضي والمضارع ايهما مشتق من الاخر : 138.


(�) 	سر الليالي : 25.


(�) 	نفسه : 25 .


(�) 	نفسه : 25 .


(�) 	ينظر : الالف في اللغة العربية : 47.


(�) 	ينظر : الالف في اللغة العربية : 53-54.


(�) 	ينظر : نفسه : 54.


(�) 	ينظر : ( الفات ام همزات) بحث في دراسات في علم اصوات العربية : 77-82.


(�) 	ينظر مقدمة لدرس لغة العرب 160.


(�) 	نفسه 178-179.


(�) 	بين الاصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي : 125.


(�) 	الكتاب 2/315.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب : 178.


(�) 	كيف نشأت الحركات في اللغة العربية ، 140 ؛ نقلا عن اتجاهات البحث اللغوي في العلم العربي ، لبنان (2) 459.


(�) 	كيف نشأت الحركات في اللغة العربية 141-142، نقلا عن اتجاهات البحث اللغوي في العالم العربي لبنان  (2) : 460.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب 178-179.


(�) 	ينظر الادب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة 84-85.


(�) 	من اسرار اللغة 273-274.


(�)	ينظر : فقه اللغة المقارن : 44 – 45 . 


(�) 	ينظر الخصائص (باب في مطل الحركات) 3/123-126.


(�) 	صيغة الجمع فعلان مثل قضبان وفعلان مثل غلمان 9.


(�) 	صيغة الجمع فعلان مثل قضبان وفعلان مثل غلمان : 10.


(�) 	اللسان والانسان ، مدخل الى معرفة اللغة 124.


(�) 	البقرة ، اية 70.


(�) 	تاريخ العربية 57.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب 172.


(�) 	ينظر فقه اللغة وخصائص العربية 142.


(�) 	مدخل الى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة 92-93.


(�) 	ينظر المشتقات نظرة مقارنة 61.


(�) 	فقه اللغة العربية ، الباكيز 84.


(�) 	ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية 135.


(�) 	ينظر بين الاصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي 124-125.


(�) 	ينظر : فقه اللغة وخصائص العربية 144.


(�) 	ينظر : الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية : 93.


(�) 	ينظر : بين الاصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي 124.


(�) 	مفتاح العلوم 51.


(�) 	ينظر : بين الاصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي 125 ، وينظر مقدمة لدرس لغة العرب 179.


(�) 	ينظر : المشتقات نظرة مقارنة : 61.


(�) 	نفسه : 64.


(�) 	اللسان والانسان مدخل الى معرفة اللغة : 123.


(�) 	المشتقات نظرة مقارنة : 56.


(�) 	العربية الصحيحة دليل الباحث الى الصواب اللغوي 91.


(�) 	فقه اللغة وخصائص العربية 144.


(�) 	ينظر : الممتع في التصريف 1/274-275 ، معالم دراسة في الصرف الابنية الفعلية المهجورة دراسة لغوية تاصيلية 52.


(�) 	معالم دراسة في الصرف الاقيسة الفعلية المهجورة دراسة لغوية تأصيلية 52.


(�) 	الخصائص (باب في مطل الحركات) 3/123-126.


(�) 	ينظر :التطور اللغوي التاريخي 76.


(�) 	التطور اللغوي التاريخي : 76.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب : 185.


(�) 	ينظر : الادب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة : 81 .


(�) 	دراسات في فقه اللغة  : 178 –179.


(�) 	ينظر : الحقائق التاريخية وأثرها في النظم اللغوية الوصفية : 129-130.


(�) 	ينظر : لحن العامة والتطور اللغوي : 190-191.


(�) 	نحو عربية افضل : 83-84.


(�) 	ينظر خواطر وآراء صرفية : 41-43.


(�) 	خواطر وآراء صرفية : 42-43.


(�) 	ينظر ظاهرة المثنى في اللغة العربية : 531 ، فقه اللغة المقارن: 83.


(�) 	ينظر ظاهرة المثنى في اللغة العربية 531.


(�) 	ينظر : ظاهرة التثنية في اللغة العربية :374.


(�) 	ينظر : الادب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة : 17.


(�) 	ينظر : مقدمة لدرس لغة العرب : 169-171.


(�) 	ينظر : فقه اللغة العربية الباكيز : 85.


(�) 	ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية 135.


(�) 	فقه اللغة وخصائص العربية 143.


(�) 	دراسات في علم اللغة ق 1 : 161-162.


(�) 	نفسه ، ق1 : 162-163.


(�) 	ينظر : القواعد اللغوية وسنة التطور وهامشه : 37.


(�) 	لقمان : 17.


(�) 	يوسف : 82.


(�) 	القواعد اللغوية وسنة التطور : 35.


(�) 	ابحاث في اللغة العربية : 155.


(�) 	القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 93.


(�) 	من الشواهد على ذلك قراءة ابو السمال (ولعنوا بما قالوا ) المائدة 64 ، بسكون العين وقال عنها ابو حيان ولقد حنت هذه القراءة لأن الكسرة وضعت بين ضمتين البحر 3/523 ومنه قراءة ابي السمال وابي المتوكل وابي الجوزاء (الجمل) بفتح الجيم واسكان الميم وذلك في قوله تعالى (حتى يلج الجمل) ( في الاعراب 41) ينظر بين الاصول والفروع في التغيير الصوتي الصرفي 27.


(�) 	بين الاصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي : 127.


(�) 	نفسه .


(�) 	تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي : 75.


(�) 	الفعل زمانه وابنيته 112-113.


(�) 	التطور اللغوي التاريخي 75-76.


(�) 	دراسة في بعض صيغ اللغة 91.


(�) 	الفلسفة اللغوية : 67.


(�) 	نفسه : 67 .


(�) 	نفسه : 97.


(�) 	نفسه : 88.


(�) 	الفلسفة اللغوية 92-93.


(�) 	اللغة 216.


(�) 	نفسه : 224.


(�) 	ظاهرة القلب المكاني في العربية عللها وادلتها وتفسيراتها وانواعها 5، علم اللغة بين التراث والمعاصرة 278 العربية الفصحى الحديثة – بحوث في تطور الألفاظ والأساليب : 83.


(�) 	علم اللغة بين التراث والمعاصرة 278.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب 205.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب 214-215.


(�) 	ينظر تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي 47.


(�) 	نفسه : 47 .


(�) 	 يس : 49.


(�) 	خواطر واراء صرفية : 28.


(�) 	ينظر : نفسه : 29،32.


(�) 	خواطر واراء صرفية : 32-33.


(�) 	علم اللغة العربية : 208.


(�) 	اللسان والانسان ، مدخل الى معرفة اللغة : 123.


(�) 	ينظر : الماضي والمضارع ايهما مشتق من الاخر : 137.


(�) 	ينظر : الفعل زمانه وابنيته : 50.


(�) 	نفسه : 50 .


(�) 	الماضي والمضارع ايهما مشتق من الاخر : 138.


(�) 	سر الليالي : 25.


(�) 	نفسه : 25 .


(�) 	نفسه : 25 .


(�) 	ينظر : دراسات في علم اللغة ، ق1 : 70 – 72. 


(�) 	نفسه :73. 


(�) 	ينظر : نفسه :74. 


(�) 	نفسه  : 74. 


(�) 	ينظر : دراسات في علم اللغة ، ق1 : 75. 


(�) 	نظرة مقارنة في التأنيث والتذكير : 209. 


(�) 	ينظر نظرة مقارنة في التأنيث والتذكير209-213، عود الى التذكير والتأنيث ولوازمه28–33. 


(�) 	ينظر عود الى التذكير والتأنيث ولوازمه 28- 29، في التذكير والتأنيث نظرة مقارنة 134 – 135. 


(�) 	هامش عود الى التذكير والتأنيث 28. 


(�) 	ينظر : نظرة مقارنة في التأنيث والتذكير : 213، في التذكير والتأنيث: نظرة تاريخية في هذه المسألة : 138. 


(�) 	ينظر : نظرة مقارنة في التأنيث والتذكير : 216. 


(�) 	نفسه : 223. 


(�) 	ينظر : في التذكير والتأنيث: نظرة تاريخية في هذه المسألة : 147. 


(�) 	نفسه : 147. 


(�) 	ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية دراسة لغوية تأصيلية 36 – 37. 


(�) 	التذكير والتأنيث في اللغة مع تحقيق رسالة أبي موسى الحامض في المذكر والمؤنث 241.


(�) 	ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية دراسة لغوية تأصيلية 50 – 51. 


(�) 	هامش الفلسفة اللغوية 96. 


(�) 	نفسه : 96 . 


(�) 	مقدمة في الاصول اللغوية المشتركة بين العربية والعبرية 11 – 12. 


(�) 	ينظر ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية دراسة لغوية تأصيلية 22. 


(�) 	المشتقات نظرة مقارنة 62. 


(�) 	ينظر مشكلات حياتنا اللغوية 94 – 95. 


(�) 	ينظر الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني 111. 


(�)	اللسان والانسان ، مدخل إلى معرفة اللغة : 123.


(�)	ينظر المشتقات نظرة مقارنة 55. 


(�)	نفسه : 55- 66. 


(�)	العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد 79. 


(�)	دراسة في صيغة فعيل كشريب وسكير 372. 


(�)	ينظر : نفسه :372. 


(�)	المشتقات: نظرة مقارنة 60. 


(�)	الفلسفة اللغوية 94. 


(�)	ملك ملاك ملائك ملائكة 10. 


(�)	ينظر : نفسه : 10 - 11. 


(�)	نفسه : 11. 


(�)	ينظر : الفلسفة اللغوية :12، خواطر وآراء حرفية : 34.


(�)	ورواية البيت في شرح اختيارات المفضل 3/1590 .


      ولست لإنسـيٍ ، ولكـن لمـلأكٍ               تنزّل ، من جوّ السَّماءِ ، يَصُــوبُ  


(�)	ينظر : خواطر وآراء صرفية : 34. 


(�)	ظاهرة القلب المكاني في العربية عللها وأدلتها وتفسيراتها وأنواعها 38. 


(�)	ينظر : خواطر وآراء صرفية : 34 - 35. 


(�)	 نفسه : 35. 


(�)	ينظر : تفصيل الآراء في دراسات في علم أصوات العربية بحث عنوانه: (حوال الكلمات التي تبدأ بصحيحين متواليين في العربية : 52.


(�)	ينظر : دراسات في علم أصوات العربية ، بحث عنوانه : (حول الكلمات التي تبدأ بصحيحين متواليين في العربية ) : 66 . 


(�)	دراسات في علم أصوات العربية بحث (حول الكلمات التي تبدأ بصحيحين متواليين في العربية 53 - 55. 


(�)	معالم دراسة في الصرف الاقيسة الفعلية المهجورة دراسة لغوية تأصيلية 52. 


(�)	ينظر : نفسه : 52 . 


(�)	معالم دراسة في الصرف الأقيسة الفعلية المهجورة دراسة لغوية تأصيلية : 54. 


(�)	هامش السابق 53 وأحال على فرينكل قال: “ورأي فرينكل أنها دخيلة على العربية من الآرامية”. 


(�)	نفسه : 54 - 55. 


(�)	ينظر : نفسه :53، وتنظر آراء العلماء مفصلة فيه. 


(�)	ينظر : شاهد القراءات القرآنية عند السيوطي وعلماء اللغة القدامى : 158. 


(�)	العصر : 2 .   


(�)	ينظر : شاهد القراءات القرآنية عند السيوطي وعلماء اللغة القدامى : 158.  


(�)	العصر 3. 


(�)	شاهد القراءات القرآنية عند السيوطي وعلماء اللغة القدامى 159.  


(�)	آل عمران 151. 


(�)	شاهد القراءات القرآنية عند السيوطي وعلماء اللغة القدامى 159. 


(�)	نفسه : 159. 


(�)	ينظر : التطور النحوي للغة العربية : 40 - 42. 


(�)	ذهب برجستراسر الى ان حذف الهمزة في مثل آرس وآبار مع مدّ الحركة قبلها خاص  باللغة العربي لا يرقى الى زمن أقدم من زمن افتراق العرب عن الأقوام السامية الشمالية ينظر : نفسه: 42. 


(�)	ظاهرة القلب المكاني في العربية عللها وأدلتها وتفسيراتها وانواعها 41. 


(�)	ينظر : المشتقات نظرة مقارنة : 59. 


(�)	ينظر : مقدمة لدرس لغة العرب : 170- 172. 


(�)	المشتقات: نظرة مقارنة 59 - 60. 


(�)	ينظر : نفسه 63. 


(�)	نفسه  : 63 . 


(�)	التطور اللغوي التاريخي : 76. 


(�)	ينظر : المشتقات نظرة مقارنة : 54- 55. 


(�)	نفسه : 58- 59. 


(�)	نفسه : 55. 


(�)	ينظر : المشتقات نظرة مقارنة :64. 


(�)	هامش العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد 41. 


(�)	ينظر : الجمع في العربية بحث ومقارنة 27، التطور اللغوي التاريخي : 78 ، دراسة في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها 388 مقدمة في الاصول اللغوية المشتركة بين العبرية والعربية 13. 


(�)	النحل : 66 .


(�)	شذا العرف في فن الصرف 125. 


(�)	الجمع في العربية بحث ومقارنة : 27 . 


(�)	نفسه : 29 . 


(�)	ينظر : نفسه : 27 ، هامش الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة : 19 . 


(�)	الجمع في العربية ، بحث ومقارنة : 27 . 


(�)	الحجر : 91 . 


(�)	المعارج : 37 . 


(�)     ينظر : شرح المعلقات السبع : 175 ، وفيه عُصباً بدلاً من عقباً . 


(�)	آل عمران : 146 . 


(�)	المطففين : 19 . 


(�)	آل عمران : 79 .


(�)	الجمع في العربية بحث ومقارنة : 35 – 36 . 


(�)	الجمع في العربية – بحث ومقارنة : 36 ، 21 . 


(�)	نفسه : 21 . 


(�)	الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة : 21 . 


(�)	بين الأصول والفروع في التغيير الصوتي الصرفي : 124 . 


(�)	ينظر : أثر التطور التأريخي في صيغة اسم المفعول في اللغة العربية : 89 – 90 . 


(�)	ينظر : نفسه : 90 . 


(�)	نفسه :9 . 


(�)	أثر التطور التاريخي في صيغة اسم المفعول في اللغة العربية : 91 – 92 . 


(�)	نفسه : 91-92 .


(�)	نفسه : 101 . 


(�)	أثر التطور التاريخي في صيغة اسم المفعول في اللغة العربية  : 92 . 


(�)	نفسه : 101 .


(�)	نفسه : 101 . 


(�)	نفسه : 101 . 


(�)	أثر التطور التاريخي في صيغة اسم المفعول في اللغة العربية : 102 .  


(�)	نفسه : 102 . 


(�)	أثر التطور التاريخي في صيغة اسم المفعول في اللغة العربية : 103 . 


(�)	نفسه : 93 . 


(�)	أثر التطور التأريخي في صيغة اسم المفعول في اللغة العربية : 98 – 99 . 


(�)	ينظر التفصيل في هذا التعليل : أثر التطور التاريخي في صيغة اسم المفعول في اللغة العربية: 101-103 . 


(�)	أثر التطور التاريخي في صرفه اسم المفعول في اللغة العربية : 99 – 100 . 


(�) 	ينظر مفهوم علم الصرف 131.


(�) 	ينظر اصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية 32.


(�) 	نفسه : 80-81.


(�) 	ينظر الثنائية والميزان الصرفي 72 ، 75.


(�) 	نفسه : 75.


(�) 	ينظر : هل العربية منطقية ، ابحاث ثنائية السنية 150.


(�) 	الثنائية والالسنية السامية 380.


(�) 	محاولة السنية في الاعلال 171.


(�) 	ينظر مقدمة لدرس لغة العرب 133.


(�) 	ينظر : نفسه : 136.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب 133-134.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب : 201.


(�) 	ينظر : نفسه : 139.


(�) 	حروف الزيادة 66.


(�) 	فصول في فقه العربية 301.


(�) 	الثنائية اصل اللغة : 32 .


(�) 	اصول الالفاظ بين الثنائية والثلاثية : 25 .


(�) 	ينظر : اصول الالفاظ بين الثنائية والثلاثية  : 25.


(�) 	نفسه : 52-53.


(�) 	اصول اللغة بين الثنائية والثلاثية 52 .


(�) 	نفسه : 52.


(�) 	ينظر : في التطور اللغوي : 103 .


(�) 	المنهج الصوتي للبنية العربية : 52 .


(�) 	المنهج الصوتي للبنية العربية 94-95.


(�) 	المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي تأليف عبدالصبور شاهين دراسة نقدية للدكتور سعد مصلوح 99، وذهبت ديزيره ، قال مذهبه هذا قالت: " ولكن اكثر كلمات اللغة يتكون مما فوق المقطع، ويشكل الاسماء والافعال وبعض الاحرف وربما كانت الكلمة ثلاثية الاصل، ثنائية النطق، نحو : مال على نحو (فال) ، واصلها ثلاثي : ميل) ، وعُدل عنه لتصير صيغة النطق ثنائية " الصرف وعلم الاصوات 28.


(�) 	مقدمة لدرس لغة العرب : 216-217.


(�) 	بين الاصول والفروع في التغيير الصوتي الصرفي : 145.


(�) 	المدرسة اللغوية الدمشقية الحديثة : 75.


(�) 	ينظر الاصوات اللغوية : 177-178.


(�) 	بحث في اشتقاق حروف العلة : 107.


(�) 	بحث في اشتقاق حروف العلة  : 108.


(�) 	علم اللغة العام ق 2 الاصوات : 131.


(�) 	بحث في اشتقاق حروف العلة : 104.


(�) 	بحث في اشتقاق حروف العلة : 107.


(�) 	" نظرية السهولة هي تلك النظرية التي تنادي بأن الانسان في نطقه بميل الرتلمس الاصوات السهلة التي لاتحتاج الى جهد عضلي فيبدل مع الايام باصوات لغته الصعبة نظائرها السهلة وممن أيدوا هذه النظرية Gurtius Uhithey ويعزز هذه النظرية ان الانسان في جميع احواله يميل عادة الى الناحية السهلة التي لاتكلفه عناء ولا مشقة " ، نفسه 108.


(�) 	نفسه :111.


(�) 	ينظر : نفسه : 111.


(�) 	ينظر : بحث في اشتقاق حروف العلة: 109-110.


(�) 	ينظر : نفسه : 111-112.


(�) 	نفسه : 111.


(�) 	حروف تشبيه الحركات : 17.


(�) 	بحث في اشتقاق حروف العلة : 116.


(�) 	ينظر : الكتاب 4/424.


(�) 	بحث في اشتقاق حروف العلة : 113.


(�) 	نفسه : 114.


(�) 	ينظر : بحث في اشتقاق حروف العلة  : 113.


(�) 	ينظر بحوث ومقالات في اللغة 65-75.


(�) 	التطور اللغوي مظاهرة وعلله وقوانينه 12.


(�) 	بحوث ومقالات في اللغة : 59، وينظر المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي : �291-292.


(�) 	بحوث ومقالات في اللغة : 59.


(�) 	المجادلة : 19.


(�) 	المجادلة : 20.


(�) 	بين الاصول والفروع في التغيير الصوتي الصرفي 147-148.


(�) 	المجادلة : 19.


(�) 	بحوث ومقالات في اللغة : 60-61.


(�) 	الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : 366-367.


(�) 	مفهوم علم الصرف : 126-127.


(�) 	مفهوم علم الصرف  : 128-130.


(�) 	نفسه : 130-131.


(�)	ورواية الديوان :   تدلت على حُص الرؤوس كأنها         كرات غلام من كساء مرنّبِ


	ينظر: ديوان ليلى الأخيلية : 


(�) 	بحوث ومقالات في اللغة : 72-73.


(�) 	الخصائص 1/257-258.


(�) 	سر صناعة الاعراب 1/194.


(�) 	ينظر : التطور النحوي للغة العربية : 65.


(�) 	ينظر : في الاصوات اللغوية دراسة في اصوات المد العربية : 192-193 ، بحوث ومقالات في اللغة : 67.


(�) 	المجادلة آية : 19.


(�) 	المقتضب 2/98.


(�) 	المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي : 298 ، بحوث ومقالات في اللغة : 67.


(�) 	ينظر : مفهوم علم الصرف : 127-128.


(�) 	الفعل زمانه وابنيته : 110.


(�) 	بين الاصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي : 140.


(�) 	ينظر : تبسيط قواعد العربية وتبويبها على أساس منطقي جديد : 21.


(�) 	اللغة العربية معناها ومبناها : 275.


(�) 	ينظر : بين الاصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي : 143.


(�) 	المنصف 2/324.


(�) 	ينظر : بحوث ومقالات في اللغة :60، المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي : 292-293.


(�) 	الخصائص 2/473-274.


(�) 	ينظر : الكتاب 4/181 ، بحوث ومقالات في اللغة : 60.


(�) 	ينظر : المنصف 1/160 ، بحوث ومقالات في اللغة 60، المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي : 293.


(�)     ينظر : ديوان الهذليين / القسم الأول : 2 . 


(�) 	المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي : 293.


(�) 	نفسه : 293.


(�) 	الضحى / 93 


(�)	ينظر : التيسير في القراءات السبع : 223. 


(�) 	المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي 296-297.


(�) 	ينظر : التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه : 51.


(�) 	المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي : 296 – 297 .


(�) 	الخصائص 1-89.


(�) 	الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : 367.


(�) 	اللهجات العربية : 47.


(�) 	نفسه : 48.


(�) 	الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني 204-205.


(�) 	كتاب الامالة لجرنيرت 7،9 نقلا عن في الدراسات القرآنية واللغوية الامالة في القراءات واللهجات العربية 95.


(�) 	" التطور الطبيعي للكسرة الممالة نحو الضمة هو اخلاص الكسر أي صيرورنها كسرة طويلة لاتشوبها اية شائبة من الاجراس الحركية الاخرى وليس هناك من تفسير لهذا التطور الا الاقتصاد في الجهد العضوي والميل الى السهولة التي يلجأ اليها الانسان في معظم ظواهره الاجتماعية وذلك بالتخلص من الثقل الناشئ من بروز الشفتين الى الامام واستدارتهما وعليه فإن ماذهب اليه سيبويه وتابعه عليه سائر النحاة من ان الكسر هو الاصل غير صحيح " . المبني للمفعول ومظاهر التطور اللغوي : 103.


(�) 	نفسه : 103.


(�) 	ينظر : المبني للمفعول ومظاهر التطور اللغوي 103-104.


(�) 	شاهد القراءات القرآنية عند السيوطي وعلماء اللغة القدامى 170.


(�) 	العين 1/49.


(�) 	نفسه 1/50.


(�) 	ينظر : الثنائية والميزان الصرفي : 62.


(�) 	عبقري من البصرة : 46.


(�) 	نفسه : 46.


(�) 	ينظر : تاريخ اللغات السامية :14، عبقري من البصرة : 48-49 وعلم اللغة العربية : 205-206.


(�) 	ينظر : الادب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة : 80-81.


(�) 	ينظر مقدمة الاصول اللغوية المشتركة بين العربية والعبرية 8.


(�) 	آراء في اللغة والنحو 19.


(�) 	ثنائية الاصول اللغوية 123.


(�) 	نفسه : 123.


(�) 	نفسه : 123 .


(�) 	الثنائية والالسنية السامية : 382.


(�) 	الاشتقاق ، فؤاد ترزي : 90-91.


(�) 	 هامش نفسه : 90-91.


(�) 	ثنائية الاصول اللغوية : 113.


(�) 	اصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية 34.


(�) 	اللغة العربية عبر القرون : 31.


(�) 	الاشتقاق فؤاد دلرزي : 80.


(�) 	ينظر : الاشتقاق فؤاد ترزي : 80-81.


(�) 	ينظر : الثنائية والالسنية السامية : 381.


(�) 	دراسات في اللغة العربية : 58.


(�) 	نفسه : 59.


(�) 	دراسات في اللغة العربية : 59.


(�) 	نفسه  : 59.


(�) 	نفسه .


(�) 	ينظر : اصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية : 68.


(�) 	ينظر : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : 188-189، احياء النحو : 109.


(�) 	مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : 189.


(�) 	ينظر : نفسه : 189 .


(�) 	نفسه : 189.


(�) 	نفسه : 190.


(�) 	ينظر : علم اللغة العربية : 206-207.


(�) 	نفسه : 207.


(�) 	نفسه : 207 .


(�) 	ينظر : الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين : 7-16.


(�) 	ينظر : علم اللغة العربية : 207 ، دراسات في اللغة العربية : 57-58.


(�)  ينظر : بين الأصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي :140  ، في اللغة العربية وبعض مشكلاتها : 96 –97 ، مفهوم على الصرف : 121 


(�)    ينظر : فقه اللغة في الكتب العربية : 154 – 155 .	 


(�)	التحول الداخلي في الصيغة الصرفية وقيمته البيانية أو التعبيرية : 44 . 


(�)	ينظر : محاولة السنية في الإعلال : 179 . 


(�)     ينظر : المنهج التحويلي والقياسي 24  . 


(2)    ينظر : دراسات في علم اللغة ، ق2 : 17 .


(3) 	ينظر : بين الأصول والفروع في التغيير الصوتي الصرفي : 143 . 








(�)	ينظر : مفهوم علم الصرف : 120-121  . 


(�)	نظر بين الأصول والفروع في التغيير الصوتي الصرفي : 140 ، اللسانيات واللغة العربية – نماذج تركيبية ودلالية  - الكتاب الأول : 58 – 59 ، نظريات في اللغة : 140-141  . 


(�)	بين الأصول والفروع في التغير الصوتي الصرفي : 140 . 


(�)	الخصائص 1/257 – 258 . 


(�)	المنصف 1/190 . 


(�)	ينظر : مناهج البحث في اللغة : 215 ، في اللغة العربية وبعض مشكلاتها : 96 – 97 . 


(�)	ينظر : اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية - الكتاب الأول : 58- 59 . 


(�)	ينظر : الفعل زمانه وأبنيته : 112- 113 . 


(�)	ينظر:مدخل إلى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة:101– 102. 


(�)	جهود عبد القاهر الجرجاني التصريفية : 44 . 


(�)	مدخل إلى دراسة الصرف العربي : 103 .  


(�)	التحول الداخلي في الصيغ الصرفية وقيمته البيانية والتعبيرية : 143 – 144 . 


(�)	مدخل إلى دراسة الصرف العربي : 98 . 


(�)	ينظر : المنهج التوليدي والقياس : 34 . 


(�)	نفسه : 34 . 


(�)	ينظر : حركة الفعل الماضي الأجوف : 85 . 


(�)	البنيوية في اللسانيات ، الحلقة الأولى : 128 . 


(�)	ينظر : نفسه : 129 . 


(�)	ينظر : أصوات اللغة : 5 . 


(�)	ينظر : اللغة بين المعيارية والوصفية : 160. 


(�)	ينظر : نفسه : 160 . 


(�)	ينظر : الدراسات اللغوية الحديثة وجذورها عند العرب : 60 . 


(�)	اللغة بين المعيارية والوصفية : 37 . 


(�)	الاستقراء ، المنهجية العلمية والبحث اللساني العربي الحديث : 21 . 


(�)	نفسه : 19 . 


(�)	دراسة في بعض صيغ اللغة : 78 . 


(�)	ينظر: فقه اللغة العربية وخصائصها : 85 . 


(�)  المستشرقون ومناهجهم اللغوية : 79 .


(2)   تيسير العربية بين القديم والحديث : 109 .	 


(�)   بحوث ودراسات في اللغة العربية وآدابها : 25 .	 


(4)  ينظر : محاضرات في اللغة : 7 ، الألسنية على اللغة الحديث المبادئ والأعلام : 157، اللغة بين المعيارية والوصفية : 25 .	 





(�)	 ينظر : منهج الإحصاء في البحث اللغوي : 20 .


(�)	 ينظر : نفسه : 23 .


(�)	ينظر : عودة إلى الاحصاء اللغوي : 7 ، مسطرة اللغوي : 8 . 


(�)     مسطرة اللغوي : 9 .	 


(�)      مسطرة اللغوي : 10 .	 


(�)     ينظر : ما هو السر في هذه الجموع : 7 – 8 .	 


(�)   ينظر : دراسات في علم اللغة النفسي : 91 – 92 .	 


(�)   ظاهرة القلب المكاني في اللغة العربية عللها وأدلتها وتفسيراتها : 5-6 .	 


(�)	ينظر : دراسات في علم الصرف : 5 . 


(�)	ينظر : دراسات في علم الصرف : 58 . 


(�)	ينظر : نفسه : 79 . 


(�)	ينظر : نفسه : 92 . 


(�)	ينظر : نفسه : 95 .  


(�)	ينظر : التطبيق الصرفي : 145 . 


(�)	ينظر: على سبيل المثال : نظرة وصفية في تصريف الأفعال : 15 ، 17 ، 18 ، 19 ، 82، 83، 115، 116. 


(�)	ينظر : نفسه : 24، 25، 29، 27، 29، 30، 61، 63، 64، 65، 66، 96، 106، 107، 108، 112، 113، 115، 117، 118، 119 . وينظر : نظرة وصفية في تصريف الأسماء: 14، 38، 39، 48، 59، 51، 53، 61، 62، 65، 66، 84، 88، 93، 95، 96، 97، 112، 113 ، 135 . 


(�) 	ينظر : التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث ، تأليف الطيب البكوش ، تقديم : عبد القادر المهيري : 235.


(�) 	التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث  : 16-17.


(�) 	محاولة السينة في الاعلال : 68.


(�) 	التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديثة : 18-19.


(�)	التفكير اللغوي بين النظام المقطعي والشكل الكتابي : 271. 


(�) 	ينظر : الخط العربي واثره في نظرة اللغويين القدامى الى اصوات العلة : 56.


(�) 	ينظر : نفسه : 56.


(�) 	المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي : 35.


(�) 	التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث : 51.


(�) 	الخط العربي واثره في نظر اللغويين القدامى الى اصوات العلة 57.


(�) 	التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الاعراب : 85.


(�) 	ينظر : الخصائص 326-328.


(�) 	ينظر : علم الاصوات العام : 83.


(�) 	اللغة العربية معناها ومبناها 301.


(�) 	التشكيل الصوتي 115.


(�) 	في حقيقة الادغام 52.


(�) 	ينظر دراسة الصوت اللغوي 197.


(�) 	ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي 18.


(�) 	ينظر محاولة السنية في الاعلال 177.


(�) 	ينظر التفكير الصوتي عند الخليل : 93 ، دروس في علم اصوات العربية 151.


(�) 	دراسة الصوت اللغوي 105-106.


(�) 	في حقيقة الادغام : 54.


(�) 	نفسه : 54 .


(�) 	اللغة العربية معناها ومبناها 71.


(�) 	في الاصوات اللغوية دراسة في اصوات المد العربية : 221-222.


(�) 	علم الاصوات برتيل مالمبرج : 179-180.


(�) 	دراسة السمع والكلام : 243.


(�) 	ينظر : دراسة الصوت اللغوي : 282.


(�) 	ينظر : الاصوات اللغوية : 39.


(�) 	علم اللغة العام دي سوسور : 172.


(�) 	اللغة العربية معناها ومبناها : 306.


(�) 	الدراسات الصوتية عند علماء التجويد : 352-353.


(�) 	ينظر دراسة الصوت اللغوي 198، مدخل إلى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة : 45-46 ، علم الاصوات العام : 83.


(�) 	اللغة العربية معناها ومبناها : 301 ، التفكير الصوتي عند الخليل : 86-87 ، العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد : 54-55.


(�) 	ينظر سر صناعة الاعراب : 19.


(�) 	ينظر التشكيل الصوتي : 38 ، علم اللغة السعران : 202 ، العربية مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية : 56.


(�) 	المفهومات الاساسية للتحليل اللغوي عند العرب 16.


(�) 	الخصائص 3/123.


(�) 	الدراسات الصوتية عند علماء العربية 148.


(�) 	ينظر : نفسه : 158.


(�) 	سر صناعة الاعراب 19.


(�) 	ينظر : فقه اللغة العربية – كاصد 478 ، الاصوات اللغوية 39 ، 105، 155، الخط العربي واثره في نظر اللغويين القدامى الى اصوات العلة 60 ، اثر القراءات في الاصوات والنحو العربي ، ابو عمرو بن العلاء 386 ، المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية 114.


(�) 	علم اللغة العام ق 2 الاصوات 77.


(�) 	التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث 48.


(�) 	نظرة في بعض الاوزان الصرفية 39.


(�) 	دراسات في علم اللغة ق 2 : 76.


(�) 	ينظر ابحاث في اللغة العربية 47.


(�) 	ينظر : نفسه 47.


(�) 	دراسات في علم اصوات العربية 40، الاصوات اللغوية 43.


(�) 	ينظر الصرف وعلم الاصوات 155، المنهج الصوتي للبنية العربية 125 ، دراسات في علم اللغة ق1  89.


(�) 	الاصوات اللغوية 390.


(�) 	ابحاث في اللغة العربية : 37.


(�) 	التشكيل الصوتي 115-116.


(�) 	علم اللغة العام ق 2 ، الاصوات 84.


(�) 	علم الاصوات : برتيل مالمبرج : 179.


(�) 	علم الاصوات : برتيل مالمبرج: 179-180.


(�) 	نفسه :  176-177.


(�) 	التطور النحوي للغة العربية : 47 . وقد ردّ على هذه المقولة رمضان عبد التواب بقوله : “ هذا كلام فيه تجوز كبير من المؤلف فالواو والياء الصامتان ، تفترقان عن الضمة والكسرة باحتكاك الهواء بمخرجيها علاوة على ذبذبات الاوتار الصوتية التي لايوجد غيرها في نطق الحركات”  هامش التطور النحوي للغة العربية : 47.


(�) 	هامش التطور النحوي للغة العربية : 47.


(�) 	دراسات في علم الاصوات : 39.


(�) 	في نظام الحركات العربية : 220.


(�) 	المنهج الصوتي للبنية العربية 33.


(�) 	ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية  : 16.


(�) 	دراسات في علم اصوات العربية 45 ، التفكير الصوتي عند الخليل 91-92 ، المنهج.


(�) 	التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث : 31-32.


(�) 	ينظر المقتضب 1/56 ، 95 ، شرح المفصل 10/30.


(�) 	ينظر : قضايا اساسية في علم اللسانيات الحديث : 613.


(�) 	قضايا اساسية في علم اللسانيات الحديث  : 613.


(�) 	ينظر التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث تقديم عبد القادر المهيري 235-236، التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث : 51.


(�) 	اشار الى انه موجود في شرح المفصل 10-120 وحيث رجعت لم اجد الكلام فيه.


(�) 	شرح شافية ابن الحاجب 1/118-119.


(�) 	ينظر ابحاث في اصوات العربية 19-20.


(�) 	سر صناعة الاعراب 32-33.


(�) 	نفسه : 34.


(�) 	البنية المقطعية العربية 46.


(�) 	ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية 35 ، التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث 17-18 ، دراسات في علم اللغة ق 1 ، 201-204 ، نظرة في بعض الاوزان الصرفية 37-39 ، الاصوات اللغوية 40 ، المصوتات عند علماء العربية 55-56.


(�) 	المنهج الصوتي للبنية العربية 35.


(�) 	ينظر : نفسه : 18.


(�) 	المنهج الصوتي للبنية العربية  : 35.


(�) 	ينظر : ابحاث في اللغة العربية 46.


(�) 	ينظر : دراسات في علم اللغة ق 1 ، 200-202.


(�) 	هامش دراسات في علم اصوات العربية : 46.


(�) 	ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : 280.


(�) 	التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الاعراب : 66 .


(�) 	ينظر : التشكيل الصوتي : 131.


(�) 	المصوتات عند علماء العربية 56.


(�) 	الدراسات الصوتية عند علماء التجويد 382.


(�) 	هامش التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث 51.


(�) 	ينظر : نفسه 103.


(�) 	هامش التصريف العربي من خلال علم الاصوات الحديث: 51.


(�) 	ان ماسموه حروف المد ليس الا تعبيرا قديما عما يعرف في الاصطلاح الصوتي الحديث بالحركات الطويلة: الفتحة والكسرة والضمة الممثلة كتابة بالالف والياء والواو ، دراسات في علم اللغة ق 1 ، 195.


(�) 	ينظر التفكير الصوتي عند الخليل 92.


(�) 	نفسه 93.


(�) 	نفسه  94.


(�) 	اثر القراءات في الاصوات والنحو العربي ابو عمرو بن العلاء 396-397، هامش ابحاث في اللغة العربية 47 ، ظاهرة التخلص من التقاء الساكنين في العربية 196، دراسات في علم اللغة ق 1  202 ، 195.


(�) 	التفكير الصوتي عند الخليل 91-94، دراسات في علم اللغة ق 1 ، 195-196، الاصوات اللغوية 39-40، فصول في فقه العربية 354 .


(�) 	ينظر التفكير الصوتي عند الخليل 93.


(�) 	التفكير اللغوي بين النظام المقطعي والشكل الكتابي 275.


(�) 	المصوتات عند علماء العربية : 156.


(�) 	دراسات في علم اللغة ق 1 ، 201.


(�) 	دراسات في علم اصوات العربية 39 .


(�) 	اللغة العربية معناها ومبناها 71.


(�) 	الساكن والمتحرك في علم اللغة العربية 15.


(�) 	ينظر : نفسه : 15.


(�) 	ينظر ظاهرة التخلص من التقاء الساكنين في العربية الفصحى ، 173 ، اثر المقطع المرفوض في بنية الكلمة العربية 155-156 ، التطور اللغوي مظاهرة وعلله وقوانينه 64-65، صيغة افعال في العربية واثر الوزن الشعري في نشوء صيغ جديدة 33.


(�) 	ينظر التفكير اللغوي بين النظام المقطعي والشكل الكتابي 271-277.


(�) 	دراسات في علم اللغة ق1 ، 215.


(�) 	نفسه ، ق1 : 27.


(�) 	علم اللغة بين التراث والمعاصرة 116.


(�) 	ينظر الاصوات اللغوية 27-28 ، اسس علم اللغة 78 ، دراسة الصوت اللغوي 114 ، اللغة وعلم النفس 81.


(�) 	دراسة الصوت اللغوي 113.


(�) 	علم الاصوات برتيل ، مالمبرج : 61.


(�) 	علم اللغة ، السعران : 160.


(�) 	ينظر دراسات في علم اللغة ق 1 ، 230.


(�) 	السكون في اللغة العربية 155.


(�) 	نفسه : 155.


(�) 	ينظر : سر صناعة الاعراب : 19.


(�) 	السكون في اللغة العربية : 150.


(�) 	ينظر: دراسة مقارنة للنواحي الصوتية في كتاب العين والنظرية الحديثة في علم الصوت 503.


(�) 	ينظر : السكون في اللغة العربية : 170.


(�) 	نفسه : 171.


(�) 	دراسات في علم اللغة ق 1 ، 226-227.


(�) 	ينظر: دراسات في علم اللغة ق 1 ، 217-219 ، دراسة في حركة عين الكلمة الثلاثية في العربية ولهجاتها 191 ، السكون في اللغة العربية 159.


(�) 	ينظر: دراسات في علم اللغة ق 1، 184 ، السكون في اللغة العربية 154 ، 156 ، 159 ، 162.


(�) 	دراسات في علم اللغة ق 1 184.


(�) 	دراسات في علم اللغة   ق 1 184.


(�) 	نفسه ق 1 185.


(�) 	ينظر دراسات في علم اللغة ، ق 1 209.


(�) 	نفسه ، ق1 : 217 .


(�) 	ينظر : نفسه ، ق 1  218.


(�) 	دراسات في علم اللغة ، ق1 : 220 .


(�) 	نفسه ، ق1 : 220 .


(�) 	نفسه ، ق1 : 220 .


(�) 	السكون في اللغة العربية 67-170.


(�) 	يتفق كمال بشر مع استاذه فيرث بالحكم على السكون بأنه وحدة صوتية او فونيم ثانوي او ماسماه الحركة الصفر) على المستوى الصوتي الوظيفي ، وعليه فالسكون ذو وظيفة تقارن بوظائف الحركات ومن ثم ربطه لها وضمه اليها وهذه الحقائق تدفعه الى القول بان السكون وحدة صرفية ايضا ذات قيم معينة على المستوى الصرفي والنحوي، ويطلق عليه كذلك (المورفيم الصفر) بالنظر الى حقيقته المادية وهي انه ليس ذا صيغة من حيث النطق. والنتيجة النهاية هي ان السكون في العربية عنصر لغوي لاينبغي اغفاله بالرغم من عدم تحققه في الظن المادي وخلوه من أي اثر سمعي. ينظر : نفسه : 167-171.


(�) 	السكون في اللغة العربية 166.


(�)	ينظر : المفصل في علم العربية : 352 – 354 . 


(�) 	ينظر ظاهرة التخلص من التقاء الساكنين في العربية الفصحى 174.


(�) 	ينظر: ظاهرة التقاء الساكنتين في العربية الفصحى 175. الأصوات اللغوية 39 ، فصول في فقه العربية 194-195، دراسات في علم اللغة ، ق1: 184-185، التنغيم اللغوي في القرآن الكريم  124 ، صيغة افعال في العربية 33.


(�) 	الساكن والمتحرك في علم اللغة العربية 15.


(�) 	اللغة العربية معناها ومبناها 280-281.


(�) 	التفكير اللغوي بين النظام المقطعي والشكل الكتابي 274-275.


(�) 	ينظر الصرف وعلم الاصوات 21.


(�) 	ينظر هل العربية منطقية ، ابحاث ثنائية السنية 150، اصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية 32-33.


(�) 	ينظر شرح الشافية 1/18.


(�) 	ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية 48.


(�) 	ينظر جهود عبد القاهر الجرجاني في الدراسات التصريفية 46-47.


(�) 	لقد اسقط المحدثون “  الالف لا الهمزة من الحروف الاصول لانها باشكالها المختلفة مثل : المفخمة الجانحة نحو الضم بلغة الحجاز، او الممالة نحو الكسرة ، او الممدودة المفتوحة لاتكون إلا مد الحركة، لذلك لاتعتريها الحركات كما تعتري الحروف الصحيحة المسماة بالصامتة او الساكنة “  جهود الكوفيين في علم الاصوات 41 .


(�) 	الصرف وعلم الاصوات 38.


(�) 	سبق وان رد على هذا في الفصل الثاني من الرسالة.


(�) 	المنهج الصوتي للبنية العربية 83-84.


(�) 	محاولة السنية في الاعلال 176-177.


(�) 	ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية 48.


(�) 	ينظر : الصرف وعلم الاصوات 27.


(�) 	ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية 18.


(�) 	ينظر : نفسه : 99-100.


(�) 	ينظر : نفسه : 86-87.


(�) 	ينظر : نفسه 88.


(�) 	ينظر : نفسه : 125.


(�) 	نفسه : 92.


(�) 	ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية  :91.


(�) 	نفسه : 92.


(�) 	نفسه : 92 .


(�) 	ينظر : نفسه 125.


(�) 	ينظر : نفسه : 125.


(�) 	بحوث لسانية بين نحو اللسان ونحو الفكر 182-183.


(�) 	القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث 78-79.


(�) 	ينظر الكتاب 4/334، المقتضب 1/91.


(�) 	المنهج الصوتي للبنية العربية 210-211.


(�) 	ينظر : نفسه : 211.


(�) 	ينظر : خواطر وآراء صرفية : 21.


(�) 	نفسه : 21.


(�) 	ينظر : نفسه : 21.


(�) 	ينظر خواطر وآراء صرفية 21.


(�) 	ينظر : نفسه : 21-22 ، التفكير اللغوي بين النظام المقطعي والشكل الكتابي 276-277.


(�) 	المنصف 1/228.


(�) 	ينظر الكتاب 4/334.


(�)	التفكير اللغوي بين النظام المقطعي والشكل الكتابي 277. 


(�)	 خواطر وآراء صرفية 22- 23. 


(�)	خواطر وآراء صرفية : 23. 


(�)	 مفهوم علم الصرف : 121. 


(�)	 هامش نفسه : 121. 


(�)	 نفسه 121. 


(�)	 نفسه 122. 


(�)	 من العوامل الصوتية في تشكيل البنية العربية 86. 


(�)	 تكون هذه المماثلة عندما يؤثر الصوت الثاني في الاول في داخل البنية ينظر : نفسه : 87. 


(�)	 نفسه : 87. 


(�)	 لقد اختلف النحاة والصرفيون بشأن (اتخذ) كما اختلفوا بشأن (تقى) بنظر تفصيل ذلك خواطر وآراء صرفية 27. 


(�)	 ينظر تفصيل ذلك : خواطر وآراء صرفية : 26- 28. 


(�)	 دراسات في علم أصوات العربية : 95-96. 


(�)	 ينظر خواطر وآراء صرفية 28. 


(�)	 ينظر : لحن العامة والتطور اللغوي 54. 


(�)	 اللهجات العربية 138، ينظر علم اللغة – السعران 206، لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة 247. 


(�)	 دراسات في علم أصوات العربية : 104 . 


(�)	 بحث في اشتقاق حروف العلة 104. 


(�)	 ينظر : التنغيم اللغوي في القرآن : 120 . 


(�)	 الانزياح الصوتي الشعري 39. 


(�)	 القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث 27. 


(�)	 ينظر هامش التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث 78، التنغيم اللغوي في القرآن الكريم 135. 


(�)	 القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث 25. 


(�)	 نفسه :148. 


(�)	 التنغيم اللغوي في القرآن الكريم 65. 


(�)	ينظر التفصيل في تلك الأقوال في لحن العامة والتطور اللغوي : 55 ، التنغيم اللغوي في القرآن الكريم : 113 . 


(�)	القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 26 . 


(�)	السابق : 27 . 


(�)	هامش التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث : 78 . 


(�)	اللغة العربية معناها ومبناها : 308 . 


(�)	العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد : 118 . 


(�)	دروس في علم أصوات العربية : 194 – 195 . 


(�)     العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد : 182	 


(�)      نفسه : 49


(�)  القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 7 .	 


(�)	لحن العامة والتطور اللغوي : 56 . 


(�)	ينظر : عوارض الاشتقاق ، دراسة صوتية لغوية : 74 . 


(�)	التنغيم اللغوي في القرآن الكريم : 138 . 


(�)	من تعريفات الفونيم تعريف تروبتسكوي بأنه (أصغر وحدة فونولوجية في اللسان المدروس) في علم اللغة العام : 119 ، 121 ، 125 . 


	وعرفه ريمون طحان بقوله : “  إن الفونيم هو أصغر صورة صوتية تصلح في التحليل الألسني وتبعث صورة الفونيم اختلافات صرفية ونحوية ومفهومية ودلالية .. (في ضربْتُ) ، ضربَتَ ، تحمل التاء المتحركة معنى الشخص أي المتكلم والمخاطب والغائب ومعنى الجنس أي المذكر والمؤنث وفي رأيت المؤمنين ورأيت المومنين : تحمل النون معنى العدد أي المثنى والجمع وفي جاء ذو فضل ، رأيت ذا الفضل ، مررت بذي فضل : تحمل ذو ، ذا ذي معنى معجمياً ، أي اسم الذات للذكور ومعنى نحوياً أي حالات الرفع والنصب والجر “  الألسنية العربية ، مقدمة الأصوات المعجم الصرف : 62 .  


(�)	ينظر : دراسة الصوت اللغوي : 310 – 311 . 


(�)	دراسات في علم اللغة ق1 : 144 . 


(�)	نفسه ، ق1 : 145 . 


(�)	نفسه ق1 : 165 – 166 . 


(�)	علم اللغة العام ق2 الأصوات : 186 . 


(�)	ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية ، رؤية جديدة في الصرف العربي : 202 . 


(�)	أثبت عبد الصبور شاهين علمياً أن بين بين لا تعني وجود همزة اطلاقاً وإنما تتابع حركتين يكونان في الحقيقة نوعاً من المزدوج خفيف الانزلاق عن عنصره الأول إلى عنصره الثاني ولا شيء أكثر من هذا ، ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 105 . 


(�)	نفسه : 105 . 


(�)	الأصوات اللغوية : 73 . 


(�)	أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ، أبو عمرو بن العلاء : 168 . 


(�)	هامش التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث : 107 . 


(�)	دراسة مقارنة للنواحي الصوتية في كتاب العين والنظرية الحديثة في علم الصوت : 507 . 


(�)	ينظر : العين 1/52 . 


(�)	ينظر : فقه اللغة العربية ، كاصد  : 491 . 


(�)	ينظر : دراسات في علم اللغة ق1 : 105 – 106 .         


(�)	القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 73 . 


(�)	علم اللغة العام ق2 ، الأصوات : 113 . 


(�)	ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية : 172 – 173 . 


(�)	 ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم الأصوات الحديث : 74 ، علم الأصوات ، برتيل مالمبرج : 83 .


(�)	علم الأصوات ، برتيل مالمبرج : 83 . 


(�)	القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 77 – 78 . 


(�)	الصرف وعلم الأصوات : 155 – 156 . 


(�)	ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية : 172 – 173 . 


(�)	ينظر : نفسه  : 172-173 . 


(�)	ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 48 . 


(�)	ينظر: دراسات في علم أصوات العربية: 39، العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد: 46-47 الترتيب في تطبيق القواعد الصوتية في اللغة العربية : 211 . 


(�)	دراسات في علم أصوات العربية : 39 .  


(�)	ينظر : خواطر وآراء صرفية : 11 – 12 . 


(�)	ينظر : شرح شافية بن الحاجب 3/66 ، المهذب في علم التصريف : 350 . 


(�)	المهذب في علم التصريف : 350 . 


(�)	نفسه : 350 . 


(�)	ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية : 195 – 199 . 


(�)	ينظر : نفسه : 49 . 


(�)	الوزن الإيقاعي هو الوزن الذي " يعتمد النظام المقطعي أساساً له ، لا التماثل والمطابقة على أساس كل صامت وصائت على حدة كما هي حال الأوزان الصوتية أو الأصلية . ويقوم الوزن الإيقاعي على نوع المقطع ، وطريقة توزيعه في داخل الصيغة فلا يشاكل الوزن الصوتي تماماً، ويشمل عدة أوزان صوتية ، لأن الإيقاع الواحد قد يكون مشتركاً بين جملة أوزان صوتية مثلاً (فعيعل ) (صيغة التصغير) كوزن إيقاعي وتشمل الأوزان الصوتية : فُعَيْعل وأفيْعِل (وفُويعل ) … ألخ ) ، الصرف وعلم الأصوات : 27 . 


(�)	ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية : 181 . 


(�)	ينظر : نفسه : 181 . 


(�)	ينظر : الفعل الماضي مسنداً إلى ضمائر الرفع المتصلة ، دراسة صرفصوتية : 59 . 


(�)	ينظر : الصرف وعلم الأصوات : 41 ، 101 . 


(�)	ينظر : نفسه : 41 ، 101. 


(�)	المنهج الصوتي للبنية العربية : 174 – 175 . 


(�)	نفسه : 175 . 


(�)	مقالات في اللغة والأدب : 332 . 


(�)	التفكير اللغوي عند العرب مصادره ومراحله : 211- 212 . 


(�)	دروس في علم أصوات العربية : 192 . 


(�)	الفعل الماضي مسنداً إلى ضمائر الرفع المتصلة دراسة صرفصوتية : 69 . 


(�)	ينظر : نفسه : 69 . 


(�)	الفعل الماضي مسنداً إلى ضمائر الرفع المتصلة ، دراسة صرفصوتية : 69 . 


(�)	نفسه : 69 – 70 . 


(�)	رأي في بنية الكلمة العربية : 192 . 


(�)	ينظر : التفكير اللغوي بين القديم والجديد ، الفرقة الرابعة : 32 ، هامش التعريف بعلم اللغة : 162، أسس علم اللغة : 100 ، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : 276 ، وهامشه : 82، اللغويات التطبيقية ومعجمها:35 ، اللغة العربية نظامها وآدابها وقضاياها المعاصرة:17 . 


(�)	ينظر : فقه اللغة العربية وخصائصها : 89 . 


(�)	اللغة وعلم النفس : 111 . 


(�)	طرق التعبير عن المعاني النحوية والصرفية : 33 . 


(�)	ينظر : علم اللغة ، السعران : 234 – 235 . 


(�)	ينظر : هامش السابق : 234 . 


(�)	ينظر : محاضرات في اللغة : 66 – 67 . 


(�)	مناهج البحث في اللغة : 206 – 207 . 


(�)	البنيوية في اللسانيات – الحلقة الأولى : 88 . 


(�)	أسس علم اللغة : 53 – 54 . 


(�)	أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : 321 . 


(�)	الاتجاه التوزيعي وجد في أمريكا الشمالية ، ففي أمريكا كانت المادة شفوية : لغة الهنود الحمر، وهي غير مكتوبة دعت دراستها إلى وجود منهج معين فكانت التوزيعية ينظر : البنيوية في اللسانيات : 116 . 


(�)	العربية وعلم اللغة البنيوي : 127- 128 . 


(�)	العربية وعلم اللغة البنيوي : 129 . 


(�)	ينظر : علم اللغة – السعران : 237 ، علم اللغة العام – توفيق : 114-115 ، علم اللغة الضامن : 58-59 . 


(�)	ينظر : التعريف بعلم اللغة : 164 ، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : 276 ، في الفكر اللغوي : 123 . 


(�)	ينظر في الفكر اللغوي : 123 . 


(�)	ينظر : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : 276 . 


(�)	اللغة والتطور : 100 . 


(�)	ينظر : اللغة وعلم النفس : 109 . 


(�)	ينظر : اللغة العربية نظامها وآدابها وقضاياها المعاصرة : 17 . 


(�)	أسس علم اللغة : 101 . 


(�)	نفسه : 102 . 


(�)	العربية وعلم اللغة البنيوي : 134 . 


(�)	التعريف بعلم اللغة : 164 – 165 . 


(�)	نفسه : 164 – 165 . 


(�)	أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : 276-277 . 


(�)	اللغة وعلم النفس : 110 . 


(�)	نفسه : 110 . 


(�)	التفكير اللغوي بين القديم والجديد ، الفرقة الرابعة : 32 . 


(�)	التفكير اللغوي بين القديم والجديد ، الفرقة الرابعة : 32. 


(�)	العربية وعلم اللغة البنيوي : 11 . 


(�)	ينظر : نفسه : 110 . 


(�)	ينظر : قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث : 364 . 


(�)	ينظر : مصطلح اللسانيات : 110 . 


(�)	ينظر : مصطلح اللسانيات  : 110  . 


(�)	الألسنية علم اللغة الحديثة المبادئ والأعلام : 200 . 


(�)	مصطلح (دال النسبة) يقصد به الاسناد في جملة مثل (الحصان يجري) وهو نوع واحد من أنواع المورفيمات بالإضافة إلى مورفيمات أخرى قد تكون فونيما أو مقطعاً في كلمة ، ينظر : اللغة :24 – 25، 105، 125وما بعدها، هامش33-34، العربية وعلم اللغة البنيوي : 165 . 


(�)	اللغة : 125 وما بعدها . 


(�)	علم اللغة بين التراث والمعاصرة : 177 . 


(�)	قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث : 12 . 


(�)	ينظر : اللغة : 105 ، هامش : 33 ، 34 . 


(�)	المصطلح العربي وضبط المنهجية: 12 . 


(�)	ينظر : الدراسات اللغوية الحديثة وجذورها عند العرب : 57- 58 . 


(�)	ينظر : محاضرات في اللغة : 23 . 


(�)	اللغة والتطور : 100 . 


(�)	منطق اللغة – نظرة عامة في التحليل اللغوي : 328 . 


(�)	المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية : 16 . 


(�)	ينظر : نفسه : 16 . 


(�)	ينظر: دراسات في علم اللغة ، فاطمة محجوب : 143 ، علم اللغة ، الضامن : 58 ، في الفكر اللغوي : 121 – 122 . 


(�)	ينظر : النظم اللغوي والتطور : 146، الدراسات اللغوية الحديثة وجذورها عند العرب : 58. 


(�)	ينظر : الألسنية علم اللغة الحديث ، المبادئ والاعلام : 200 . 


(�)	ينظر : منطق اللغة نظرة عامة في التحليل اللغوي : 328 . 


(�)	ينظر : قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث : مدخل 12 . 


(�)	ينظر : الحقائق التأريخية وأثرها في النظم اللغوي الوصفية : 126 – 127 ، المفهومات الأساسية للتحليل اللغوي : 18 . 


(�)	محاضرات في اللغة : 215 . 


(�)	ينظر : مدخل إلى الألسنية : 193 . 


(�)	محاضرات في اللغة : 67 . 


(�)	ينظر : البناء الصرفي للأسماء والأفعال في العربية دراسة وصفية وتاريخية : 107 . 


(�)	ينظر : اللغة والتطور : 100 ، محاضرات في اللغة : 23 . 


(�)	ينظر : الألسنية العربية ، مقدمة – الأصوات – المعجم – الصرف : 7 . 


(�)	رأي في بنية الكلمة العربية : 186 .


(�)	الثنائية والميزان الصرفي 59 . 


(�)	القراءات القرآنية في ضوء اللغة الحديث : 153 – 154 . 


(�)	ينظر : نفسه : 153 – 154 . 


(�)	ينظر : الظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز : 22 . 


(�)	ينظر : القراءات القرآنية في ضوء اللغة الحديث : 156 – 158 . 


(�)	القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 156 – 157 . 


(�)	ينظر : دروس في علم أصوات العربية : 127 . 


(�)	علم الأصوات ، برتيل مالمبرج : 83 . 


(�)	ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 148 – 159 . 


(�)	نفسه : 174 . 


(�)	ينظر : نفسه : 148 ، المنهج الصوتي للبنية العربية : 173 – 174 . 


(�)	ينظر تفصيل ذلك في القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 79-80 ، المنهج الصوتي للبنية العربية : 175 . 


(�)	ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 125 . 


(�)	ينظر : نفسه : 125 .  


(�)	ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 67-68 . 


(�)	ينظر : نفسه : 67 ، 153 ، علم اللغة بين التراث والمعاصرة : 104 . 


(�)	ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية : 175 . 


(�)	القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 80 . 


(�)	نفسه : 213 . 


(�)	القراءات القرآنية وعلاقتها بالأصوات واللهجات : 295 . 


(�)	ينظر : الظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز : 25 ، القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 110 . 


(�)	القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 109-110 . 


(�)	نفسه : 151 . 


(�)	ينظر : الممتع في التصريف 2/546 – 547 . 


(�)	ظاهرة التخلص من التقاء الساكنين في العربية الفصحى : 190 – 191 . 


(�)	المنهج الصوت للبنية العربية : 177 . 


(�)	ينظر : الصرف وعلم الاصوات : 157 – 158 .  


(�)	ينظر : الصرف وعلم الأصوات : 157 – 158 . 


(�)	ينظر : الكتاب 1/92 ، 4/348 ، المقتضب 1/99  . 


(�)	شرح الشافية 3/127  . 


(�)	ينظر : التطور النحوي للغة العربية : 49 . 


(�)	العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد : 47 . 


(�)	التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث : 148-149  . 


(�)	تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي : 68-70 . 


(�)	المنهج الصوتي للبيئة العربية : 177 . 


(�)	ينظر : نفسه : 83 – 84 . 


(�)	الألسنية والبحث اللغوي العربي : 156  .  


(�)	ينظر : نفسه : 153 – 156 . 


(�)	ينظر : نفسه : 154 – 155 . 


(�)	ينظر : التفكير اللغوي بين النظام المقطعي والشكل الكتابي : 272 . 


(�)	ينظر: الكتاب2/367، ينظر: الممتع في التصريف 2/557-558 ، المنصف 1/326-327 . 


(�)	ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية : 176-177 ،  


(�)	ينظر : ظاهرة التخلص من التقاء الساكنين في العربية : 197. 


(�)	ينظر : العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد : 47 ، القراءات القرآنية في ضوء علم الأصوات الحديث : 56 ، 88-89 . 


(�)	ينظر : المنصف 2/44-45 . 


(�)	ينظر : الخصائص 3/ 144 . 


(�)	الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : 364-365 . 


(�)	ينظر : الصرف وعلم الأصوات : 160 ، المنهج الصوتي للبنية العربية : 184 . 


(�)	ينظر : القواعد اللغوية وسنة التطور : 37 .  


(�)	المنهج الصوتي للبنية العربية : 182- 183 . 


(�)	الفعل الماضي مسنداً إلى ضمائر الرفع المتصلة، دراسة صرفصوتية : 64 . 


(�)	أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ، أبو عمر بن العلاء : 169 . 


(�)	ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية : 80  . 


(�)	 نفسه : 81 . 


(�)	المنهج الصوتي للبنية العربية :  80 . 


(�)	ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : 111- 112 . 


(�)	الكلمتان تتألفان من المقاطع قصير + طويل مفتوح + قصير . ينظر ، الصرف وعلم الأصوات: 170-171 . 


(�)	الظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز : 22 . 


(�)	ينظر : التفكير الصوتي عند الخليل : 93 – 94 . 


(�)	تهذيب اللغة 1/52 . 


(�)	ينظر : هامش أبحاث في اللغة العربية : 43 ، دراسات في علم أصوات العربية : 43 ، 45 . 


(�)	ينظر : التفكير الصوتي عند الخليل : 93 – 94 . 


(�)	المنهج الصوتي للبنية العربية : 185 .


(�)	المنهج الصوتي للبنية العربية : 185 . 


(�)	هامش السكون في اللغة العربية : 157 ، وينظر : الخط العربي وأثره في نظرة اللغويين القدامى إلى أصوات العلة : 61 . 


(�)	عوارض الاشتقاق : 71 . 


(�)	ينظر: الماضي والمضارع أيهما مشتق من الآخر: 149–150، أبحاث في اللغة العربية: 43. 


(�)	ينظر : دراسات في علم أصوات العربية : 46 ، أبحاث في اللغة العربية : 49 ، الترتيب في تطبيق القواعد الصوتية في اللغة العربية : 219 . 


(�)	أبحاث في اللغة العربية : 44 . 


(�)	ينظر : القواعد اللغوية وسنة التطور : 38 . 


(�)	المقطع الرابع في العربية مقطع طويل مغلق حركته طويلة ، وهو ما تكون من صوتين ساكنين بينهما صوت علة طويل مثل (باب) (bab)  في الوقف ، ينظر : نفسه : 108 .


(�)	ينظر : نظام المقاطع الصوتية وأثره في أبنية اللغة : 108 . 


(�)	دراسة الصوت اللغوي : 336 . 


(�)	ينظر : حركة الفعل الماضي الأجوف : 86 . 


(�)	أبحاث في اللغة العربية : 143 . 


(�)	أبحاث في اللغة العربية : 147 . 


(�)	التطور اللغوي : 108 . 


(�)	دروس في علم أصوات العربية : 152 . 


(�)	ينظر : الصرف وعلم الأصوات : 170 – 171 . 


(�)	نظرات في جموع الثلاثي : 59 . 


(�)	ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية : 125 . 


(�)	ينظر : ظاهرة التخلص من التقاء الساكنين في العربية الفصحى : 191 – 192 . 


(�)	ينظر : نفسه : 193 . 


(�)	ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية : 18 ، دراسات في علم أصوات العربية : 38 ، الخط العربي وأثره في نظرة اللغويين القدامى إلى أصوات العلة : 58 – 59 ، 61 .


(�)	سر صناعة الإعراب : 1-19 . 


(�)	علم اللغة العام ق2 ، الاصوات : 185 – 186 . 


(�)	علم اللغة العام ق2 ، الاصوات : 185 – 186 .


(�)	ينظر : المنهج الصوتي في البنية العربية : 195 . 


(�)	ظاهرة التخلص من التقاء الساكنين في العربية الفصحى : 196 . 


(�)	ينظر : نفسه : 194 – 195 . 


(�)	ظاهرة التخلص من التقاء الساكنين في العربية الفصحى : 194 - 195 . 
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